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 ملخّص الرسالة 
تهدف‌هذه‌الدراســة‌إلى‌تبيان‌مدى‌أهمية‌نظام‌التحكيم‌التجاري‌بصــفته‌وســيلةل‌من‌الوســائل‌

ســـــلامة‌رقابته‌على‌‌المتمثل‌في‌‌‌-المهمة‌لإنهاء‌المنازعات،‌وبيان‌دور‌القضـــــاء‌في‌ســـــلطنة‌عُمان‌‌
المعدل‌‌و‌‌‌(47/97قانون‌التحكيم‌العُماني‌الصـــادر‌بالمرســـوم‌الســـلطاني‌رقم‌ تطبيق‌الإجراءات‌وفقال‌ل

ــلطاني‌رقم‌ ــوم‌السـ فيما‌إذا‌كان‌له‌أثرٌ‌في‌نزاعات‌التحكيم‌أم‌أن‌للأطراف‌‌‌-‌‌(3/2007 وفقال‌للمرسـ
الوصـــــــــفي‌‌الدور‌المؤثّر‌والبارز.‌ولســـــــــبر‌أاوار‌هذا‌الموضـــــــــوعل‌فقد‌اعتمدت‌هذه‌الدراســـــــــة‌المنهج‌‌

لتحليــل‌بعض‌الجزئيــات‌محــل‌‌‌-في‌نطــاض‌ضــــــــــــــيق‌‌–الاعتمــاد‌على‌المنهج‌المقــارن‌‌‌‌والتحليلي‌مع
الرقابة‌القضـائية‌‌فيها،‌وهي:‌وما‌دور‌‌‌يالدراسـة‌إلى‌الإجابة‌على‌التسـاتلات‌الرئيسـالدراسـة.‌وسـع ‌

‌؟صدور‌حكم‌التحكيم‌وبعد‌‌التحكيم‌التجاري‌قبلإجراءات‌على‌

ــاء‌دورلا‌في‌ ‌للقضـــ ــة‌إلى‌عدل‌نتائج،‌أهمها:‌أن  ــل ‌الدراســـ ــاءل‌توصـــ ــتقصـــ وبعد‌البحث‌والاســـ
من‌هذا‌الدور‌في:‌المســــاعدل‌في‌تكوين‌‌‌التحكيم‌التجاري‌قبلالرقابة‌على‌‌ صــــدور‌حكم‌التحكيم،‌ويكه

قتيـة‌هيئـة‌التحكيم،‌وممكـانيـة‌رد‌هيئـة‌التحكيم‌وعزلهـا،‌بـالإضــــــــــــــافـة‌إلى‌إمكـانيـة‌اتخـاذ‌الإجراءات‌الو‌
إلى‌دور‌القضاء‌‌‌دورٌ‌وتأثيرٌ‌في‌الحصول‌على‌الأدلة‌والمسائل‌العارضة.‌بالإضافةوالتحفظية،‌وله‌

ــاء‌يمتد‌في‌ ‌دور‌القضــ ا‌إلى‌أن  ــل ــة‌أيضــ ــائه.‌وخلصــــ ‌الدراســ الرقابة‌في‌مد‌أجل‌التحكيم‌وعند‌انقضــ
ــدور‌حكم‌التحكيمإلى‌ما‌على‌التحكيم‌التجاري‌‌ ــبعد‌صــ دار‌الأحكام‌في‌،‌ويتمثل‌هذا‌الدور‌في:‌إصــ

ا‌للقـانون،‌والـدور‌الرقـابي‌ دعـاوى‌بطلان‌الحكم‌التحكيمي،‌والرقـابـة‌المرتبطـة‌بتنفيـذ‌أحكـام‌التحكيم‌وفقـل
‌في‌تنفيذ‌أحكام‌التحكيم‌الأجنبية،‌ومصدار‌الأمر‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم.‌

‌الدور‌‌‌وخلاصــة القول: ‌‌الرئيس‌للقضـــاء‌في‌التحكيم‌التجاري‌هو‌ضـــمان‌إنجاحهيتضـــن‌أن 
‌.التحكيم‌حكم‌من‌خلال‌التدخل‌في‌التحكيم‌التجاري‌في‌مرحلة‌ما‌قبل‌وبعد‌صدور
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Abstract 

This study aims to highlight the importance of the commercial arbitration system 

as a significant means of resolving disputes, and to illustrate the role of the judiciary in 

the Sultanate of Oman - represented in its oversight of the proper application of 

procedures in accordance with the Omani Arbitration Law issued by Royal Decree No. 

(47/97) and amended according to Royal Decree No. (3/2007) - in determining whether 

it has an impact on arbitration disputes or if the parties play a significant and influential 

role. To delve into this topic, this study adopted a descriptive and analytical approach, 

relying on a comparative method - within a narrow scope - to analyze some of the details 

under study. The study sought to answer its main questions, which are: What is the role 

of judicial oversight on the procedures of commercial arbitration before and after the 

issuance of the arbitration award? 

After research and investigation, the study reached several results, the most 

important of which are: The judiciary has a role in overseeing commercial arbitration 

before the issuance of the arbitration award, and this role lies in: assisting in the formation 

of the arbitration panel, the possibility of challenging and dismissing the arbitration panel, 

in addition to the ability to take temporary and precautionary measures, and it has a role 

and impact in obtaining evidence and incidental matters. In addition to the role of the 

judiciary in extending the arbitration period and upon its expiration. The study also 

concluded that the role of the judiciary extends in overseeing commercial arbitration to 

after the issuance of the arbitration award, and this role is represented in: issuing 

judgments in lawsuits to annul the arbitration award, oversight associated with the 

enforcement of arbitration awards in accordance with the law, the supervisory role in 

enforcing foreign arbitration awards, and issuing an order to enforce the arbitration award. 

In conclusion: the main role of the judiciary in commercial arbitration is to ensure 

the success of its role in intervening in the arbitration process in both the pre- and post-

issuance stages of the arbitration award. 
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 ةـــــــــالمقدم
التقدم‌في‌مجال‌تســــوية‌‌مظاهر‌وأحد‌‌،ااســــتخدامل‌أكثرها‌‌و‌‌،أهم‌الوســــائل‌البديلة‌من‌‌التحكيم‌عد ‌يُ‌

‌،لدوليوا‌المســــــــتوى‌الوطنيعلى‌والاقتصــــــــادية‌‌‌‌المعاملات‌التجارية‌‌مختلف‌فيالمهم‌‌‌هلدور‌‌‌لالمنازعات‌

المنازعات‌‌لتســـــــــــوية‌‌‌بديلال‌‌‌اكونه‌طريقل‌ل‌‌الدولة‌إلىالأجنبية‌‌‌‌ت‌الاســـــــــــتثماراوتأثيره‌البالغ‌في‌اســـــــــــتقطاب‌‌

كم‌وتشكيل‌هيئة‌‌آلية‌اختيار‌المح‌‌فيفضلا‌عن‌أهميته‌العملية‌التي‌تبرز‌‌‌.خارج‌إطار‌القضاء‌‌التجارية

‌لأطراف‌التحكيم‌‌‌‌حكم ‌‌إصــــدارالتي‌يناط‌بها‌‌التحكيم‌‌ بحيث‌لا‌يتم‌الطعن‌‌‌‌صــــحين‌القانون‌و‌يتفق‌‌مرض 

‌.نبالبطلافيه‌

ــر‌‌و‌ ــاء‌تدّ‌ينحصــــ ــاعدل‌في‌في‌خل‌القضــــ ‌‌أعمال‌‌لدعمل‌‌التحكيم‌‌المرتبطة‌بعملية‌الإجراءات‌المســــ

‌‌أطرافبعض‌‌اِلتجــاء‌‌‌‌لعــدم‌‌اضــــــــــــــمــانــل‌ل‌‌بــرجراء‌تحفظي‌أو‌وقتي‌‌الأمربــأو‌‌‌‌،مالتحكي‌‌عمليــة‌‌المحكم‌في

ــير‌‌‌الخصـــــــومة ــيربتعطيل‌‌هيئة‌التحكيم‌ذاتها‌‌‌قيامالتحكيم‌أو‌‌‌إجراءات‌لعرقلة‌ســـــ في‌‌‌عملية‌التحكيم‌ســـــ

معايير‌‌‌‌جميعتطبيق‌‌في‌‌‌الملزم‌الدور‌للقضـاء‌‌بات‌‌‌لذال‌.ةسـاسـيالأ‌العناصـرالخصـومة‌أو‌افتقادها‌لأحد‌‌

ها،‌إلا‌أن‌هناك‌بعض‌‌اســــــتقلاليتُ‌حفظ‌لهيئة‌التحكيم‌‌أن‌تُ‌‌‌أهميةمع‌‌‌حكم‌التحكيمالرقابة‌القضــــــائية‌على‌

الضـــوء‌عليها‌وتناولها‌‌تســـليط‌‌إلى‌‌الباحث‌الحالات‌التي‌يكتنفها‌الغموض‌وعدم‌الوضـــوح،‌وهو‌ما‌حدا‌ب

‌‌‌‌الدراسة.بالبحث‌في‌هذه‌

ــلطنـة‌عُمـان‌‌تعـد ‌ ‌‌،‌يـة‌والتجـاريـة‌المـدن‌‌‌لفض‌المنـازعـات‌كنظـام‌‌‌أقرت‌التحكيم‌‌التي‌‌‌بين‌الـدول‌من‌‌‌ســـــــــــ

ــيرل‌التنمية‌ال‌بالتزامن‌مع‌‌ ــهدتها‌مسـ ــطة‌جميع‌‌في‌‌‌شـــاملة‌التي‌شـ ــنا ية‌التجاري‌الاقتصـــادية‌و‌‌‌الأنشـ وما‌‌‌ة‌والصـ

.‌ومواكبةل‌لهذا‌التحول‌والتطور‌الواسـعل‌أصـبن‌لازملا‌أن‌يصـاحبه‌‌صـاحبها‌من‌دخول‌اسـتثمارات‌أجنبية‌كبيرل‌

تطورٌ‌في‌التشـــــــــــريعات‌المنظمة‌للعلاقات‌الناشـــــــــــئة‌التي‌أفرزتها‌هذه‌التحولات‌الجديدلل‌فجاء‌نظام‌التحكيم‌

الصـادرل‌‌‌وتعديلاته‌‌‌(‌47‌/97المرسـوم‌السـلطاني‌رقم‌ ‌‌‌لفض‌المنازعات‌بموجب‌للسـل ‌القضـائي‌‌ا‌رديفل‌ليكون‌‌

‌الخاص‌بقانون‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المدنية‌والتجارية.‌(‌‌3‌/2007رسوم‌السلطاني‌رقم‌ ‌بالم‌

‌‌يةعملالمرتبطة‌ب‌‌الســـــــــابقةالإجراءات‌في‌‌‌المهم‌للقضـــــــــاءدور‌ال‌‌بيانعلى‌‌وتركز‌هذه‌الدراســـــــــة‌

ــلطنة‌عُمانلفض‌المنازعات‌التجارية‌في‌‌‌حكيمتال ــدور‌حكم‌التحكيماللاحقة‌‌الإجراءات‌و‌‌‌ســــــــــ ‌،‌فيلصــــــــــ



2 

ــاء‌أن‌‌‌‌الميادينمحاولة‌لتحديد‌‌ ــابقة‌واللاحقة‌على‌‌‌‌عليها‌‌ســـلطته‌‌يبســـطالتي‌يمكن‌للقضـ في‌المراحل‌السـ

‌.صدور‌حكم‌التحكيم

 :الدراسةأهمية  
ورام‌‌‌‌ل‌إذ‌إنهســلطنة‌عُماندور‌الرقابة‌القضــائية‌على‌التحكيم‌التجاري‌في‌‌‌الدراســة‌هذه‌‌تتناول

‌هذههذه‌الدراســــــة‌تســــــعى‌إلى‌ســــــد‌النقص‌في‌‌و‌إلى‌هذا‌الجانبل‌‌ ‌كثرل‌الدراســــــات‌الســــــابقة‌التي‌تطرق

‌امرجعل‌‌‌تكون‌‌‌تســـــــعى‌لأنو‌‌‌،العُمانيمعالجة‌جوانب‌القصـــــــور‌التشـــــــريعي‌في‌قانون‌التحكيم‌‌،‌و‌المســـــــألة

‌‌الوســــــــــــائل‌أكثرمن‌‌‌-التحكيم‌‌‌‌–ل‌كونه‌والعربية‌‌ةالعُماني‌‌لمكتبةل‌‌ا‌علميًّافدل‌ار‌ن،‌و‌القانو‌‌‌للمهتمين‌بمجال

‌‌العديد‌من‌‌إذ‌يلاحظ‌على‌‌لدول‌العالم‌مختلفالمنتشــــــــــــــرل‌في‌‌‌المدنية‌والتجاريةالبديلة‌لفض‌المنازعات‌‌

انزاع‌‌‌وجود‌شــــــــرط‌"التحكيم"‌في‌حال‌نشــــــــوءالعقود‌التجارية‌ عن‌اللجوء‌‌بين‌الأطراف‌المتعاقدل‌عوضــــــــل

،‌‌ســــلطنة‌عُمان‌التحكيم‌التجاري‌في‌‌علىرقابة‌القضــــاء‌‌،‌لذال‌فمن‌الأهمية‌بمكان‌التطرض‌إلى‌للقضــــاء

‌‌؟ةيرتبط‌بررادل‌الأطراف‌المتنازع‌بيان‌طبيعة‌هذا‌الدور‌أهو‌إلزامي‌أم‌اختياري‌و‌

 :الدراسةأهداف 
‌ما‌يلي:‌إلىالدراسة‌هذه‌تهدف‌

‌.وعيوبه‌ت‌هذا‌النظاممميزا،‌و‌المنازعات‌التجاريةبيان‌ماهية‌التحكيم‌التجاري‌كنظام‌لفض‌ .1

لصـــــــــدور‌حكم‌‌اللاحقالدور‌و‌‌جاري‌الت‌‌عملية‌التحكيمفي‌‌لقضـــــــــاءل‌‌الدور‌الســـــــــابقالتعرف‌على‌‌ .2

‌التحكيم‌والاتفاض‌عليها.‌رجراءات‌ب‌امرورل‌‌من‌تعيين‌المحكم‌التحكيم‌ابتداءل‌

ــاء‌في‌اتخـــاذ‌‌ .3 ‌‌المرتبطـــةالقرارات‌‌في‌‌و‌الوقتيـــة‌والتحفظيـــة،‌‌‌‌الإجراءات‌التعرف‌على‌دور‌القضــــــــــــــ

‌بالقضاء‌المستعجل.

،‌‌لاختياره‌التعرف‌على‌دور‌القضـــاء‌بعد‌تشـــكيل‌هيئة‌التحكيم‌في‌حيدل‌واســـتقلال‌المحكم‌كشـــرط‌ .4

 كل‌ما‌يعيق‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم.‌ةودور‌القضاء‌في‌رد‌المحكم،‌وعزله‌ومزال

 دور‌القضاء‌في‌دعاوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم.على‌التعرف‌ .5
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،‌ودور‌‌العُمانيقانون‌التحكيم‌‌التحكيم‌الوطنية‌في‌ظل‌‌‌أحكامالتعرف‌على‌دور‌القضاء‌في‌تنفيذ‌‌ .6

‌يورك.واتفاقية‌نيو‌‌العُمانيللقانون‌‌اوفقل‌‌الأجنبية‌التحكيم‌أحكامالقضاء‌في‌تنفيذ‌

 :الدراسة  مشكلة
‌‌يطلقيمكن‌أن‌‌‌ةخاصــــ‌‌صــــفةفي‌أن‌هيئة‌التحكيم‌لها‌‌‌ةســــاســــيالأ‌الدراســــةإشــــكالية‌‌‌‌تتمركز‌‌‌

ــطلن‌‌ ــاء‌التحكيم‌التجاري‌"‌أو‌"القضــــــاء‌الخاص‌"عليها‌مصــــ ‌،لقضــــــاء‌الدولة‌‌إخضــــــاعه‌‌فلا‌يمكن‌‌"قضــــ

‌برزت‌‌‌للخصــوصــية‌التحكيم‌كنظام‌مســتقل‌‌مراعالل‌و‌‌.عن‌رقابة‌قضــاء‌‌لبمعز‌يمكن‌أن‌يســتمر‌‌وكذل ‌لا‌‌

في‌مرحلة‌ما‌قبل‌وبعد‌إصـدار‌‌‌التحكيم‌التجاري‌‌فيالقضـاء‌بيان‌دور‌‌:المتمثلة‌في‌‌ةسـاسـيالأالية‌‌شـكلإا

‌؟حكم‌التحكيم

ــة‌للبحث‌في‌دور‌‌‌ل‌جاءت‌الية‌شــــــــــك‌لإ‌وللوقوف‌على‌هذه‌ا‌ ــاء‌رقابة‌‌هذه‌الدراســــــــ ‌على‌‌القضــــــــ

ــابقة‌‌‌‌التحكيم‌التجاري‌ ‌مجراءات‌و‌‌‌تشـــكيل‌هيئة‌التحكيم‌من‌‌‌‌ابتداءل‌‌‌،‌لصـــدور‌حكم‌التحكيم‌‌‌واللاحقة‌السـ

المســـائل‌الوقتية‌التحفظية‌والمســـائل‌العارضـــة‌وجمع‌الأدلة،‌ودعوى‌‌مرورلا‌ب‌،‌‌التحكيم‌والاتفاض‌عليها‌

،‌والقوانين‌‌من‌خلال‌قـانون‌التحكيم‌‌‌المحكمين‌الوطنيـة‌والأجنبيـة‌‌‌أحكـام‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌وتنفيـذ‌‌

ــلــة‌‌ ــل:‌‌بــالتحكيم‌ذات‌الصــــــــــــ ــانون‌‌،‌مث واتفــاقيــة‌نيويورك‌للاعتراف‌‌‌‌،‌المــدنيــة‌والتجــاريــة‌‌‌الإجراءات‌ق

‌وتنفيذها.‌‌‌حكام‌بالأ‌

 : الدراسة أسئلة

تتمثل‌‌عليها،‌و‌‌‌من‌التســاتلات،‌تأتي‌هذه‌الدراســة‌لةجابة‌‌الية‌الســابقة‌مجموعةٌ‌شــكلإتتفرع‌عن‌ا

‌:هذه‌الأسئلة‌في‌الآتي

 ماهية‌التحكيم‌التجاري؟ -

 ؟وبعده‌حكم‌التحكيم‌إصدار‌قبل‌التجاري‌‌في‌التحكيم‌القضاء‌دورما‌ -

 ؟‌(‌هيئة‌التحكيم‌‌رد‌‌‌-‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌‌ ‌‌التجاري‌‌‌التحكيم‌‌‌إجراءات‌ما‌دور‌القضاء‌عند‌مخالفة‌‌ -

 ‌؟في‌التدابير‌الإجرائية‌السابقة‌لصدور‌حكم‌التحكيم‌ما‌دور‌القضاء -
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 التحكيم؟ما‌دور‌القضاء‌في‌دعاوى‌بطلان‌حكم‌ -

 ه؟مجراءاتوما‌شروطه‌و‌‌؟الوطنية‌والأجنبية‌حكامما‌دور‌القضاء‌في‌تنفيذ‌الأ -

 حدود الدراسة:

ــائل‌المدنية‌والتجارية‌‌قانون‌التحكيم‌‌ل‌وفقلا‌‌تتحدد‌هذه‌الدراســــــة‌زمانيلا‌‌الحدود الزمانية: - في‌المســــ
ــلطاني‌رقم‌  ــوم‌الســــ م‌والمعدل‌وفقلا‌28/6/1997(،‌الصــــــادر‌بتاري ‌‌47/97الصــــــادر‌بالمرســــ

‌م.1/7/1997(،‌وتم‌نشره‌في‌الجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌3/2007للمرسوم‌السلطاني‌رقم‌ 
مع‌بعض‌‌‌‌في‌قانون‌التحكيم‌العماني،‌‌بشـــــكل‌رئيســـــي‌تنحصـــــر‌هذه‌الدراســـــةالحدود المكانية:  -

التشريعات‌التي‌نظم ‌دور‌رقابة‌القضاء‌على‌التحكيم‌التجاري‌في‌مرحلة‌ما‌قبل‌وبعد‌صدور‌‌

 حكم‌التحكيم.

ــة‌  الحدود الموضــوةية: - ــر‌هذه‌الدراسـ ــابقة‌‌تنحصـ ــاء‌السـ ــية‌على‌تبيان‌رقابة‌القضـ ــاسـ ــفة‌أسـ بصـ

ــدور‌حكم‌التحكيمواللاحقة‌ ــارل‌إلوفقلا‌لقانون‌التحكيم‌العماني‌‌على‌صـ ى‌بعض‌نماذج‌‌،‌مع‌الإشـ

‌منظمة‌لرقابة‌القضاء‌على‌التحكيم‌التجاري.التشريعات‌ال

 منهجية الدراسة:
ــة‌ ــتعتمد‌هذه‌الدراســــــ ــفي‌ســــــ ــيق‌والمقارن‌‌‌التحليليعلى‌المنهج‌الوصــــــ ‌‌قانون‌‌‌لتحليل‌‌بنطاض‌ضــــــ

ــلطان‌‌العُمانيالتحكيم‌‌ ــوم‌الســـ ــلطاني‌رقم‌‌‌(47/97رقم‌ ‌‌يالصـــــادر‌بالمرســـ ــوم‌الســـ وتعديلاته‌وفقال‌للمرســـ

ــلطاني‌‌الصـــادر‌بالالمدنية‌والتجارية‌‌‌‌الإجراءات‌قانون‌‌‌:مثل‌،لة‌لهموالقوانين‌المك‌‌(3/2007  ــوم‌سـ مرسـ

قانون‌تبســيط‌إجراءات‌التقاضــي‌الصــادر‌بالمرســوم‌‌والذي‌عدل ‌بعض‌أحكامه‌وفقلا‌ل  (29/2002 رقم‌

ــلطاني‌رقم‌  ــة‌من‌حيث‌المراجع‌على‌(125/2020الســـ ــتند‌الدراســـ ــتســـ ‌‌من‌المراجع‌‌اوايره‌الكتب‌،‌وســـ

‌.التخصصية‌لدعم‌موضوع‌الدراسة
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 الدراسات السابقة:
، جامعة للنظام الســــعودي"  اق  دور القضــــاء في التحكيم وفبعنوان "  بن علي الفوزان، فوزاندراســــة  •

هذه‌تطرق ‌‌‌،م2016، المملكة العربية الســـعودية،  والدراســـات امســـلامية القصـــيم، ةلية الشـــريعة

‌المهمة‌‌ضــوعات‌من‌المو‌في‌التحكيم‌وفقا‌للنظام‌الســعودي،‌وهو‌‌‌‌الســلطة‌القضــائيةدور‌إلى‌الدراســة‌

فالمحكم‌،‌والنهي‌‌الأمري‌في‌المحكم‌لســلطة‌القاضــ‌‌لافتقارل‌‌،‌وذل لقياس‌مدى‌فاعلية‌نظام‌التحكيم

‌‌،التحكيم‌‌إجراءات‌أي‌مشـــــــكلات‌قد‌تحد ‌خلال‌القضـــــــاء‌لمواجهة‌‌من‌جانب‌‌‌مســـــــاندلال‌إلىبحاجة‌‌

ــاء.‌وقد‌عالج‌الباحث‌في‌ ــتعانة‌بالقضـــ ــأنها‌من‌الاســـ فهناك‌أمور‌عديدل‌لا‌انى‌لهيئة‌التحكيم‌في‌شـــ

ــة‌العديد‌من‌الموضـــوعات‌التي‌بدأها‌‌ ــاء‌هذه‌الدراسـ بفصـــل‌تمهيدي‌كمدخل‌للحديث‌عن‌مفهوم‌القضـ

.‌‌والتحكيم،‌ثم‌تطرض‌لبحــث‌موضــــــــــــــوع‌ولايــة‌نظر‌النزاع‌بين‌المحــاكم‌والتحكيم‌في‌المبحــث‌الثــاني‌

،‌وذل ‌‌هوبعد‌‌‌حكم‌التحكيم‌‌إصـــــدارية‌قبل‌دور‌الرقابة‌القضـــــائ‌إلىفي‌هذه‌الدراســـــة‌‌وتعرض‌الباحث‌

‌رجراءات‌السير‌ب‌‌أثناء‌‌في‌التحكيم‌وما‌قد‌يعترض‌هذا‌الاتفاض‌من‌إشكالات‌‌‌طرافالأ‌‌ابتداءل‌من‌اتفاض

ــاء‌في‌رد‌المحكمالتحكيم ــائـل‌و‌،‌هوعزلـ‌‌،‌ودور‌القضــــــــــــ ــاء‌في‌مســــــــــــ الوقتيـة‌‌‌‌الإجراءات‌تـدخـل‌القضــــــــــــ

ــول‌على‌أدلة‌‌والتحفظية،‌‌ ــاء‌في‌دعاوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌‌‌‌امرورل‌،‌‌الإثبات‌وفي‌الحصـــ بدور‌القضـــ

ــائي‌في‌تنفيـذ‌‌ لهـا‌‌ ‌من‌أهم‌النتـائج‌التي‌توصــــــــــــــلـو‌‌‌.التحكيم‌الوطنيـة‌والأجنبيـة‌‌أحكـاموالـدور‌القضــــــــــــ

على‌صـدور‌‌‌اولاحقل‌‌‌اا،‌وأن‌دور‌القضـاء‌في‌التحكيم‌يكون‌سـابقل‌خاصـًّ‌‌‌االتحكيم‌يعد‌نظامل‌‌‌أن ‌:‌الدراسـة

ــعودي‌لم‌يذكر‌على‌وجه‌التفصـــــيل‌حالات‌رد‌المحكم‌وتركها‌لتقدير‌‌ ــرع‌الســـ حكم‌التحكيم،‌وأن‌المشـــ

‌‌وأن‌المحكمة‌تحكمالمحكمين‌دون‌ايره،‌‌‌‌أحكامقاضــــــي‌التنفيذ‌هو‌المختص‌في‌تنفيذ‌‌‌أن ‌و‌القضــــــاء،‌

ن‌هنال ‌ثلا ‌حالات‌لمد‌‌أو‌في‌المملكة،‌‌النظام‌العام‌‌من‌تلقاء‌نفســـها‌في‌حال‌مخالفة‌حكم‌التحكيم

قام‌‌‌أن‌الباحث‌في‌‌الدراسة‌الحالية‌‌‌وتختلف‌هذه‌الدراسة‌عن‌.والقضاءالتحكيم‌بالاتفاض‌وبالقانون‌‌‌أمد‌

في‌تفصــيل‌عناصــر‌الدراســة‌‌‌‌(34/نظام‌التحكيم‌الســعودي‌الصــادر‌بالمرســوم‌الملكي‌رقم‌ مبرعمال‌‌

ــكل‌أســــاســــي ــعودي‌بشــ ــتند‌للنظام‌الســ ‌‌الحالية‌تناول ‌بالبحث‌والتطبيق‌في‌قانون‌‌‌الدراســــةبينما‌‌‌‌،واســ

إلى‌جانب‌‌‌(47/97الصــــــــــادر‌بالمرســــــــــوم‌الســــــــــلطاني‌رقم‌ ‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المدنية‌والتجارية

 .لشرح‌بعض‌عناصر‌الدراسة‌الاستعانة‌ببعض‌القوانين‌المقارنة
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،  دور القضـاء الونني في التحكيم التجاري الداخلي  بعنوان:  ةونحي دراسـة عفراء ةونى محي الدين •

التحكيم‌‌هذه‌الدراســـــــــة‌‌‌تناول ‌  .م2018، ســــــلطنة عُمان ةلية الحقوق،  جامعة الســــــلطان قابو ،

في‌التحكيم‌التجاري‌الداخلي‌‌‌العُماني‌‌للقضــاء‌وبين ‌الدور‌البارزلفض‌المنازعات،‌‌‌كوســيلة‌‌التجاري‌

رقم‌الصــــــــادر‌بالمرســــــــوم‌الســــــــلطاني‌‌العُمانيفي‌ظل‌قانون‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المدنية‌والتجارية‌‌

ــائي‌‌،مـاهيـة‌التحكيم‌التجـاري‌لتعريف‌با‌‌وتطرقـ ‌إلى،‌‌(47/97  في‌التحكيم‌التجـاري‌‌‌والـدور‌القضــــــــــــ

لقضـاء‌في‌التحكيم‌التجاري‌الداخلي‌في‌دور‌ا‌‌وكذل الداخلي‌في‌مرحلة‌ما‌قبل‌صـدور‌حكم‌التحكيم‌‌

القضاء‌الوطني‌‌‌أن ‌‌‌:من‌أهمها‌‌،نتائجإلى‌عدل‌توصل ‌الدراسة‌و‌‌‌.مرحلة‌ما‌بعد‌صدور‌حكم‌التحكيم

حكم‌ال‌‌إصـــــــــــــــدار‌‌قبـلمـا‌‌‌‌وعلى‌وجـه‌التحـديـد‌التحكيم‌التجـاري‌‌‌‌عمليـة‌‌اير‌مبـاشــــــــــــــر‌في‌‌ايمتلـ ‌دورل‌

هيئة‌‌‌‌تكويناتفاض‌التحكيم،‌وفي‌‌‌بواســــــــطة‌‌التي‌تنتج‌‌الآثار‌‌تنشــــــــيطهذا‌الدور‌في‌ويكمن‌‌،‌‌يالتحكيم

‌‌على‌وفي‌الحصولالوقتية‌والتحفظية‌‌‌‌الإجراءات‌ب‌‌يرتبط‌بالاستعانة‌‌ماوعزله،‌وفي‌‌المحكم‌التحكيم‌ورد‌

مرحلة‌‌الالقضاء‌في‌‌‌‌دور‌‌أما‌بشأن‌‌.المسائل‌العارضةب‌‌في‌الب ‌و‌‌‌دعوى‌التحكيمأجل‌‌‌مد‌،‌وفي‌‌الأدلة

فرن‌هذا‌الدور‌يتمتع‌بصــفة‌رقابية‌متمثلة‌في‌الرقابة‌التي‌يمارســها‌‌‌يحكم‌التحكيمالصــدور‌‌التي‌تلي

‌الأمر‌‌إصـــدارالقضـــاء‌على‌الحكم‌في‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌وكذل ‌الرقابة‌التي‌يمارســـها‌عند‌

‌‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم.‌و‌ ‌‌لأن ‌‌‌لفي‌التحكيم‌‌‌مٌ‌محتو‌‌دورٌ‌القضاء‌لا‌يكون‌له‌‌خلص ‌الدراسة‌أيضا‌إلى‌أن 

ــروطٌ‌هذا‌الدور‌ ــة‌  إليه.‌‌هيئة‌التحكيمأو‌‌‌طرافأحد‌الأ‌‌لتجاءاِ‌ب‌‌مشـــــــ ــة‌عن‌دراســـــــ وتختلف‌هذه‌الدراســـــــ

كما‌أضــــــــافة‌‌جانب‌المنهج‌الوصــــــــفي‌والتحليلي‌إلى‌‌المنهج‌المقارن‌‌‌الباحثة‌‌ة‌في‌اتباعيالباحث‌الحال

ــاء‌على‌اتفاض‌التحكيم، ــال‌برقابة‌القضـــ ــالتهأما‌الباحث‌في‌‌‌مطلبال‌خاصـــ المنهج‌‌‌الحالية‌فرن ه‌يعتمد‌‌رســـ

‌‌جزئيةإضافية‌‌بالإضافة‌‌،‌‌سلطنة‌عُماننطاض‌قانون‌‌في‌‌‌والمقارن‌في‌نطاض‌ضيق‌‌الوصفي‌والتحليلي

ــتعانة‌باتفاقية‌نيويورك‌لتنفيذ‌الأحكامو‌‌‌التحكيم‌الأجنبية‌‌أحكامتنفيذ‌‌ وهو‌مالم‌تتناوله‌الباحثة‌في‌‌‌الاســــ

 .مقارنة‌بدراسة‌الباحث‌الأساسية‌دراستها

دراســة مقارنة  :  الرقابة القضــائية على التحكيمبعنوان " علم الدين عبدالقادر حســن العو دراســة  •

ــلامية،  "، والقانون  الفقهفي   ــودان، جامعة أم درمان امســـ ــريعة والقانون، الســـ ‌‌.م 2015ةلية الشـــ

ــها‌‌على‌الدراســــةركزت‌هذه‌ ــكلات‌التي‌قد‌يعترضــ ــاء‌‌المشــ ــبيل‌المثال‌،القضــ ارتباطه‌‌‌:ومنها‌على‌ســ
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ــة‌حكـاموالأ‌‌القواعـد‌‌تفعيـل‌نحوجموده‌‌و‌‌،مبـاد ‌الوطنيـةالتجـاه‌‌‌‌وانحيـازه‌‌العـام‌‌بـالنظـام البلـد‌بـ‌الخـاصــــــــــــ

أن‌العلاقات‌‌إلى‌‌التي‌تشــــــــــــــيرقوية‌‌ال‌من‌الأســــــــــــــباب‌تعد‌‌فهيه،‌‌رجراءاتوالإطالة‌ب،‌يمتثل‌إليهالذي‌‌

كوســــــيلة‌‌‌لنظام‌التحكيم‌‌عامة‌المتعامليناختيار‌‌‌‌ن‌منوتمكّ‌لقضــــــاء‌التحكيم،‌‌‌اســــــندل‌المدنية‌ســــــتكون‌‌

أن‌نظام‌‌و‌‌‌،طرافبالاتســــــاض‌مع‌اتفاض‌التحكيم‌المحدد‌بين‌الأ‌جانب‌القضــــــاء‌إلىلتســــــوية‌المنازعات‌‌

‌‌:التي‌توصــل ‌إليها‌الدراســة‌‌النتائجأهم‌‌ومن‌‌.من‌القضــاءويســتقيها‌‌الجبر،‌‌ســلطة‌‌ل تلا‌يمالتحكيم‌‌

ــتدلينالتحكيم‌‌‌‌شـــــــر ية‌نظامعلى‌‌‌‌الفقهاء‌في‌الشـــــــريعة‌الإســـــــلامية‌‌إجماع‌‌-1 ــنة‌‌ب‌مســـــ الكتاب‌والســـــ

ــاء‌‌تلزمالشـــــــريعة‌الإســـــــلامية‌‌أن‌‌‌-‌‌2،ومجماع‌الصـــــــحابة‌والقياس على‌‌‌‌االتي‌تأتي‌لاحقل‌‌‌رقابة‌القضـــــ

يحوي‌الكثير‌‌‌نظاملتحكيم‌‌ا-‌‌‌3،حكم‌التحكيماســــــتئناف‌‌ب‌طرافحد‌الأأقام‌‌المحكمين‌في‌حال‌‌‌أحكام

ا‌‌المتنازعين‌‌طرافالأ‌‌تشــــجعالتي‌‌من‌المميزات‌ ‌‌-‌4،والدولي‌الوطنيعن‌القضــــاء‌‌‌‌للجوء‌إليه‌عوضــــل

ــاء‌الدور‌البارز‌في‌الرقابة‌‌‌أن‌على‌‌‌‌اتفق ‌‌التشـــــــريعات‌من‌‌العديد‌‌ التحكيم‌بشـــــــأن‌‌‌أحكامعلى‌‌للقضـــــ

هي‌في‌‌في‌الوطن‌العربيالتشريعات‌‌‌‌معظملعامة‌السائدل‌لدى‌القاعدل‌ا-‌‌5،اختصاص‌هيئة‌التحكيم

رجراء‌‌بـالقيـام‌‌‌إلى‌‌الحـاجـةدون‌‌‌‌ذاتيـةبقول‌تنفيـذيـة‌‌‌الأجنبيـةأو‌‌‌‌الوطنيـةالتحكيم‌‌أحكـامبـ‌‌الاعتـداد‌عـدم‌‌

‌الباحث‌في‌أن‌‌  وتختلف‌هذه‌الدراسـة‌عن‌الدراسـة‌الحالية‌‌.السـند‌التنفيذي‌‌قولإداري‌أو‌قضـائي‌يكسـبه‌‌

‌إلى‌بينما‌الرسـالة‌الحالية‌اسـتندت‌‌‌في‌دراسـته‌‌والأسـلوب‌المقارن‌‌‌التحليليو‌‌‌المنهج‌الاسـتقرائي‌‌اسـتخدم

قانون‌التحكيم‌الســـــوداني‌‌إلىالباحث‌‌د‌نواســـــت‌‌،والمقارن‌في‌نطاض‌ضـــــيق‌الوصـــــفي‌والتحليلي‌‌المنهج

ــروح بين‌‌المقارنة‌بينها‌و‌و‌‌‌،مقارنة‌بنصــــوص‌القانون‌الدوليمع‌الللدول‌‌‌‌الوطنيةبعض‌القوانين‌‌‌ات‌وشــ

ــلامية،‌‌أحكام ــريعة‌الإســـ ــالته‌‌الشـــ ــتند‌الباحث‌في‌رســـ ‌إلى‌‌‌العُمانيقانون‌التحكيم‌‌‌إلىالحالية‌‌بينما‌اســـ

 .العُمانيجانب‌شروحات‌الدول‌التي‌اقترب ‌من‌نظام‌التحكيم‌
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 :الدراسة خطة
ــّ‌قُ‌ ــيات‌الحال‌‌‌الدراســـة‌‌‌ ‌هذه‌م‌سـ ــب‌مقتضـ ــين‌بالإضـــافة‌‌‌‌مطلب‌‌‌إلى‌‌‌حسـ ــلين‌رئيسـ ‌‌إلى‌تمهيدي‌وفصـ

‌‌هذه‌الدراسة‌بالتحليل‌.‌ووصولا‌إلى‌الغاية‌المبتغالل‌فقد‌تناول ‌‌للتفصيل‌أدناه‌‌‌ا‌وفقل‌‌‌الخاتمة‌والنتائج‌والتوصيات‌

ــف‌‌ ــوع‌والوصــ ــلطنة‌عُمان‌التجاري‌في‌‌رقابة‌القضــــاء‌على‌التحكيم‌‌"‌‌‌موضــ قانون‌التحكيم‌‌في‌‌وفقا‌لما‌جاء‌‌‌‌"‌ســ

،‌‌(‌3‌/2007وتعديلاته‌الصـادرل‌بالمرسـوم‌السـلطاني‌رقم‌ ‌‌‌(‌47‌/97رقم‌ ‌‌‌ي‌الصـادر‌بالمرسـوم‌السـلطان‌‌‌العُماني‌

‌:‌النحو‌الآتي‌على‌‌‌‌وذل ‌

  التحكيم التجاري  ماهية: تمهيديال المطلب •

 التجاري قبل صدور حكم التحكيم  ءالفصل الأول: رقابة القضا •

 .التدّخل‌القضائي‌في‌مرحلة‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌المبحث الأول: ▪

 .القضائي‌في‌مرحلة‌إجراءات‌التحكيمالتدّخل‌‌المبحث الثاني: ▪

 التجاري  بعد صدور حكم التحكيمرقابة القضاء الفصل الثاني:  •

 .التدّخل‌القضائي‌في‌نظر‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌المبحث الأول: ▪

‌.التدّخل‌القضائي‌في‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌المبحث الثاني: ▪
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 المطلب التمهيدي

 اري ــــــــــالتجم ـــــــــــــالتحكي ةــــــــــــــماهي

 مــــــد وتقسيــــــتمهي

ــباد ‌ذي‌بدء‌ قبل‌التعمق‌فيه‌‌‌"التحكيم‌التجاري"‌من‌الأهمية‌بمكان‌توضـــــــين‌المقصـــــــود‌بـــــــــــــــــــ

ل‌فقد‌النزاعات‌التجارية‌‌وبحكم‌الاعتماد‌الواســـــع‌عليه‌لتســـــوية‌‌التجاري‌‌‌التحكيمواســـــتكشـــــاف‌تفاصـــــيله.‌ف

تعريف‌التحكيم‌‌‌إلىباختلاف‌مصــدرها،‌فكثير‌من‌المصــادر‌والمراجع‌تطرق ‌‌‌هتعريفات‌ ‌ختلفاو‌‌‌ ‌تنوع

‌لوعلى‌ذل ن ‌مزايا‌هذا‌النظام‌وعيوبه،‌‌وبيّ‌،‌‌وقضــائية‌‌،تشــريةيةلغوية،‌واصــطلاحية،‌و‌‌عدل:‌من‌نواح ‌

ــم‌هذا‌ ــينقســـ ــين‌‌فرعين‌إلى‌‌المطلب‌ســـ مفهوم‌التحكيم‌التجاري،‌والفرع‌الثاني:‌‌يتناول‌‌الفرع‌الأول:‌‌‌:رئيســـ

‌مزايا‌التحكيم‌التجاري‌وعيوبه.يستعرض‌

  



10 

 الفرع الأول 

 اري ــــــــم التجـــــــــوم التحكيـــــــــــمفه

 تمهيد وتقسيم:

 التحكيم في اللغة:: أول  

صار‌‌‌‌:أي‌‌،أحكمــــــــــــه‌فاستحكم‌:ــــــــــــم،‌ويقــــــــــــالم‌ويحكّ‌حكّ‌هو‌مصدر‌الفعل:‌في‌اللغة‌‌‌‌"التحكيم"

جعل‌إليه‌الحكم‌فيه‌ فاحتكم(‌عليه‌‌‌‌إذا‌‌،امـــه‌فـــي‌مـــالـــه‌تحكيمل‌الحـــاكم،‌وحكّ‌‌‌(:بفتحتين م‌ك ‌.‌والح ‌امحكمل‌

ــة‌وورد‌ذكرها‌في‌‌.الجنة‌للمحكمين«‌‌في‌ذل .‌وفي‌الحــــــــــــــــــــديث‌ إن ‌ ــحاب‌الأخدود‌‌‌‌قصـــ الذين‌‌قوم‌أصـــ

‌.(1 الثبات‌على‌الإسلام‌مع‌القتلووقع‌اختيارهم‌بحكموا‌وخيروا‌بين‌القتـل‌والكفر‌

 صطلاح القانوني:في ال  التجاري  التحكيما: ثاني  

‌‌قانون‌التحكيمبما‌فيها‌‌‌–‌‌الخاصـــــــــــــة‌بالتحكيم‌‌القانونية‌‌والأنظمة‌التشـــــــــــــريعات‌‌بعض‌لقد‌خل ‌

ــري‌والقطري‌وال‌‌العُماني ــن‌‌لتحكيمامن‌تعريف‌‌‌-مصـــــــــ ــكل‌واضـــــــــ ‌تعددت‌وكثرت‌ذاته‌في‌الوق ‌‌،‌و‌بشـــــــــ

ــدد‌زوايــا‌‌انظرل‌و‌‌.ح ‌به‌من‌ألفاظ‌ومعان ‌صرّ‌ها‌فيما‌‌كل ‌تتفق‌‌و‌‌‌،لتحكــيملنظام‌ا‌تعريفات‌الفقهاء ‌‌نظام‌‌لتعــ

للتحكيم‌‌‌‌تعريفٌ‌‌‌يــأتِ‌،‌لــذال‌لم‌‌من‌هــذه‌الزوايــا‌‌معينــة‌‌ايــازو‌على‌‌‌‌فقــه ‌‌‌كــل ‌‌‌فقــد‌ركّزوأشــــــــــــــكــالــهل‌‌التحكيم‌‌

(،‌فقـد‌ورد‌لفظ‌الأونســــــــــــــيترالقـانون‌التحكيم‌النموذجي‌ ‌‌إلىوبـالرجوع‌‌‌.(2 جوانبـه‌جميععلى‌‌مشــــــــــــــتملال‌

تحكيم‌‌‌‌"أي‌تحكيم‌ســــــواء‌تولته‌مؤســــــســــــة‌‌:أنهب‌‌-وقواعد‌التفســــــير‌التعريفات‌‌‌-‌/أ(2 المادل‌‌التحكيم‌في‌‌

ــكل‌‌شــــــيء‌من‌التفصــــــيل‌إلىلم‌يتطرض‌‌‌هذا‌التعريف‌‌،‌ومن‌الملاحظ‌أن ‌(3 دائمة‌أم‌مؤقتة" فقد‌ورد‌بشــــ

‌للتحكيم.‌ساسيالمفهوم‌الأ‌إلىصل‌وه‌لا‌يُ‌‌سطحي‌فقط

 
 .‌148،‌ص‌1‌‌،1994الرازي،‌مختار‌الصحاح،‌مطبعة‌الحلبي،‌القاهرل،‌ط‌‌‌الشي ‌الإمام‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبدالقادر‌‌(1 
،‌دار‌النهضــــة‌العربية،‌"والمقارن‌‌المصــــري‌قانون‌التحكيم‌‌‌فيدراســــة‌تحليلية‌" د.‌عيد‌محمد‌القصــــاص،‌حكم‌التحكيم‌(2 

 .12م،‌ص‌2000لا‌توجد‌رقم‌طبعة،‌مصر،
م،‌والمعــدل‌عــام‌‌1985النموذجي‌للتحكيم‌التجــاري‌الــدولي‌لعــام‌‌‌‌الأونســــــــــــــيترال(‌من‌قــانون‌التحكيم‌‌2انظر‌المــادل‌ ‌‌(3 

‌م.2008،‌صادر‌من‌قبل‌الأمم‌المتحدل،‌فيينا،‌م2006
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ه:‌(‌‌10المــادل‌ ‌‌‌لنص‌‌‌ا‌وفقــل‌التحكيم‌‌‌‌اتفــاض‌‌‌العُمــاني‌قــانون‌التحكيم‌‌‌‌وعرّف‌ الــذي‌يقرر‌فيــه‌‌‌‌الاتفــاض‌"‌‌‌بــأنــ 

ــأت.‌‌‌‌إلى‌‌الالتجاء‌طرفاه‌ ــوية‌كل‌أو‌بعض‌المنازعات‌التي‌نشـــــ ــبة‌علاقة‌‌ي‌يمكن‌أن‌‌و‌التحكيم‌لتســـــ ــأ‌بمناســـــ نشـــــ

ــر‌‌‌:‌بأنه‌‌‌القانون‌ذاته‌(‌من‌‌4‌/1في‌المادل‌ ‌‌وورد‌‌،‌قانونية‌معينــــــــــــــــــــــة‌عقدية‌كان ‌أو‌اير‌عقدية"‌ لفظ‌‌‌‌ف‌"ينصــــــ

هما‌ســـواء‌أكان ‌الجهة‌التي‌تتولى‌‌ي‌التحكيم‌الذي‌يتفق‌عليه‌طرفا‌النزاع‌بررادت‌‌‌إلى‌التحكيم‌في‌حكم‌هذا‌القانون‌

‌.‌(‌1 ‌"‌للتحكيم‌أو‌لم‌تكن‌كذل ‌‌ا‌دائملـ‌‌ا‌مركزل‌‌‌و‌التحكيم‌بمقتضى‌اتفاض‌الطرفين‌منظمة‌أ‌‌‌إجراءات‌

من‌‌‌‌الثانيةالمادل‌‌في‌‌‌العُمانيعمد‌المشــرع‌‌بمختلف‌اســتخداماته،‌فقد‌‌‌"التحكيم"عموم‌لفظ‌‌‌ورام

المذكورل‌‌‌‌نصـــــــــ ‌المادل‌‌إذ‌‌‌لتجاريةالالتحكيم‌‌‌‌لبيان‌طبيعةإعطاء‌الأوصـــــــــاف‌الدقيقة‌إلى‌قانون‌التحكيم‌‌

ســواء‌كان ‌بصــورل‌عقدية‌‌‌‌طرافالأعلاقات‌القانونية‌مع‌ال"‌‌:أن ‌‌‌على‌لا‌الحصــر‌ســبيل‌المثالعلى‌‌‌‌آنفلا

ــلع‌أو‌الخدمات‌أو‌الوكالات‌التجارية‌‌ك‌‌أو‌اير‌عقدية ــية‌و‌توريد‌الســ ــييد‌والخبرل‌الهندســ عقود‌وعقود‌التشــ

ويلاحظ‌وجود‌‌...".ل‌وايرها‌من‌الحالات‌التي‌تمتاز‌بالطابع‌الاقتصـــــاديعمليات‌البنوك‌والتأمين‌والنق

في‌قانون‌‌ذاتها‌‌‌الأوصــــــــاف‌ت‌وكذل ‌ورد‌،‌قانون‌التحكيم‌المصــــــــري‌و‌‌‌العُمانيقانون‌التحكيم‌‌‌‌توافق‌بين

‌.(2 (2/3لنص‌المادل‌ ‌االتحكيم‌القطري‌وفقل‌

ا "الفقهاءُ‌ف‌عرّ‌،‌يواصــــــــطلاح  من‌الاتفاض‌على‌طرح‌إقامة‌النزاع‌على‌طرف‌‌‌نوعٌ‌‌‌:بأنه‌‌‌"التحكيم 

ــل‌فيـه‌دون‌اللجوء‌‌‌‌أطرافمعين‌أو‌‌ ‌‌:بـأنـه‌ف‌كـذلـ ‌‌رّ‌وعُ‌‌.(3 المحكمـة‌‌إلىمعينين‌لتكون‌مهمتهم‌الفصــــــــــــ

‌‌.(‌4 للفصـــل‌في‌النزاعللقانون،‌‌‌الها‌وفقل‌‌الممنوحالخضـــوع‌لقضـــاء‌المحاكم‌‌‌‌باســـتبعاد‌النزاع‌‌‌أطراف‌‌وســـيلةُ‌

 
(‌من‌قانون‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المدنية‌والتجارية‌الصــــــادر‌بالمرســــــوم‌الســــــلطاني‌رقم‌‌10(‌و 4/1انظر‌المادتين‌ ‌(1 

م،‌وانظر‌كذل ‌إلى‌‌1/7/1997م،‌وتم‌نشــــره‌في‌الجريدل‌الرســــمية‌بتاري ‌‌28/6/1997(،‌الصــــادر‌بتاري ‌47/97 
م،‌تم‌نشــــره‌‌18/4/1994م،‌الصــــادر‌بتاري ‌‌1994(‌لســــنة‌‌27(‌من‌قانون‌التحكيم‌المصــــري‌رقم‌ 10نص‌المادل‌ 

م،‌صــــــــــدر‌‌2017(‌لســــــــــنة‌‌2 ‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌القطري‌رقم7م،‌والمادل‌ 21/4/1994بالجريد‌الرســــــــــمية‌بتاري ‌
 م.13/3/2017م،‌وتم‌نشره‌بالجريدل‌الرسمية‌تاري ‌16/2/2017بتاري ‌‌

والتي‌‌‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌القطري‌2/3ص‌المادل‌ والمصــــــــــــري،‌ون‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌2انظر‌نص‌المادل‌ ‌(2 
ــأ‌النزاع‌حول‌علاقة‌قانونية‌ذات‌‌‌-3نصـــــــــ ‌على‌أنه‌" يكون‌التحكيم‌تجاريال،‌في‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون،‌إذا‌نشـــــــ

طبيعة‌اقتصــــــــــادية،‌تعاقدية‌كان ‌أو‌اير‌تعاقدية،‌ويشــــــــــمل‌ذل ‌المعاملات‌التجارية‌أو‌الاســــــــــتثمارية‌أو‌المالية‌أو‌
‌.فية‌أو‌الصنا ية‌أو‌التأمينية‌أو‌السياحية‌أو‌ايرها‌من‌المعاملات‌ذات‌الطابع‌الاقتصادي"المصر‌

 .19،‌ص5‌،1987د.‌أحمد‌أبو‌الوفا،‌التحكيم‌التجاري‌والإجباري،‌منشأل‌المعارف،‌الإسكندرية،‌ط‌(3 
 .‌19،‌ص‌1981د.‌أبو‌زيد‌رضوان،‌الأسس‌العامة‌في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرل،‌لا‌توجد‌رقم‌طبعة،‌‌(‌4 



12 

‌إلىالقضـاء،‌ويعهد‌بها‌‌‌إلىخاص‌يسـتبعد‌فيها‌الخصـوم‌اللجوء‌‌‌قضـائي ‌‌‌نظامٌ‌‌‌:فه‌الفقه‌الغربي‌بأنهوعرّ‌

‌.(1 أشخاص‌عاديين‌للب ‌فيه

‌إلى‌‌طرافبين‌الأ‌على‌إحـالـة‌النزاعبـأن‌جميعهـا‌تتفق‌‌‌‌من‌خلال‌التعريفـات‌الســــــــــــــابقـة‌‌لاحظوي

‌للفصل‌في‌النزاع.‌-كالقضال‌‌-‌القانون‌اير‌الأشخاص‌المعينين‌بواسطة‌‌عادي‌شخص‌

 في القضاء: التجاري  التحكيممفهوم ا:  ثالث  

اســــــتثنائي‌لفض‌المنازعات،‌قوامه‌‌‌"طريقٌ‌‌‌:بأنه‌‌"التحكيم"‌‌ســــــلطنة‌عُمانف ‌المحكمة‌العليا‌بعرّ‌

ومن‌ثم‌فهو‌لا‌يتعلق‌بالنظام‌‌‌،الخروج‌عن‌طرض‌التقاضي‌العادية‌وينشأ‌بالاتفـــــــــــــــاض‌عليه‌بين‌الخصوم

‌.‌‌(2 العام‌ولا‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تقضي‌به‌من‌تلقاء‌نفسها‌ومنما‌يتعين‌التمس ‌به‌أمامها"

التحكيم‌‌‌‌إلىللجوء‌‌‌‌طرافالــذي‌يبرمــه‌الأ‌‌الاتفــاض"‌‌:بــأنــه‌‌ذاتهــا،‌‌المحكمــة‌‌آخر‌من‌‌وورد‌تعريفٌ‌

وقبول‌‌‌،ســـلب‌اختصـــاص‌القضـــاء‌:هما‌‌،ب‌أثرين‌مهمينرتّ‌يُ‌و‌ســـواءل‌كان‌على‌شـــكل‌شـــرط‌أو‌مشـــارطة‌‌

‌.(3 "طوا ية‌الحكم‌الذي‌يصدر‌من‌هيئة‌التحكيم‌طرافالأ

المبـدأ‌مع‌‌‌‌حيـث‌يتفق‌من‌‌‌‌"لتحكيم‌التجـاري‌"اتعريف‌‌في‌‌‌‌القضـــــــــــــــاءالبـاحـث‌أن‌مـا‌أورده‌‌رى‌‌وي

‌‌لتعريف‌الفقهاء ــاء‌العادي،‌يتم‌اللجوء‌إليه‌بواســــطة‌‌‌إلى‌‌قانوني ‌‌‌التحكيم‌نظامٌ‌من‌حيث‌إن  جانب‌القضــ

ــم‌المنازعات‌فيما‌بينهم‌‌طرافاتفاض‌الأ ‌في‌‌العُمانيالتشـــــــــــــريع‌‌‌ما‌ذهب‌إليه‌‌يتفق‌مع،‌وهو‌‌عليه‌لحســـــــــــ

‌الاتفاض.وجوب‌

  

 
ــرفي‌(1  ــوعة‌التجارية‌والمصـــــ دار‌‌‌،،‌المجلد‌الأولة‌ عقود‌التجارل‌الدولية‌في‌نقل‌التكنولوجيا(د.‌محمود‌الكيلاني،‌الموســـــ

‌.362،‌ص2009(،‌2 1ط،‌الأردن،‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع
ــلطنة‌عُمانالمحكمة‌العليا‌ب‌(2  ــة‌‌136/2005في‌الطعن‌رقم‌‌‌‌186،‌قرار‌رقم‌‌ســـ ــار‌إليه‌‌21/12/2005م،‌جلســـ م،‌مشـــ

 .635،‌ص2005المكتب‌الفني،‌‌–المحكمة‌العليا‌‌-التجارية‌في‌مجموعة‌الأحكام‌الصادرل‌عن‌الدائرل‌
ــلطنة‌عُمانالمحكمة‌العليا‌ب‌(3  ــة‌‌‌‌256/7200،‌الطعن‌مدني‌تجاري‌‌ســــ م،‌مجموعة‌أحكام‌المحكمة‌13/1/2007جلســــ

 .173م،‌ص2007العليا،‌
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 الفرع الثاني 

 وعيوبه مزايا التحكيم التجاري 

 تمهيد وتقسيم:

‌‌لخارج‌نطاض‌المحاكم‌التقليدية‌‌‌المنازعات‌علة‌لفض‌االأســـــاليب‌الفمن‌أهم‌‌التحكيم‌التجاري‌‌يعد ‌

في‌المعاملات‌‌‌لا‌ســــــــــــيما‌-التي‌تشــــــــــــجع‌العديد‌من‌المتعاملين‌‌همة‌ملتمتعه‌بالعديد‌من‌المزايا‌ال‌‌انظرل‌

‌‌عدم‌كفاءل‌أو‌،ارتفاع‌الكلفة،‌مثل:‌العيوب‌‌بعض‌‌‌كالســـــــــــرعة‌والســـــــــــرية،‌ولكنه‌لا‌يخلو‌من‌‌-‌‌التجارية

على‌‌‌‌،‌وذلــ هوعيوبــ‌‌التحكيم‌التجــاري‌من‌تحــديــد‌مزايــا‌‌‌‌لا‌بــد‌‌‌لأهميــة‌التحكيم‌‌تتجلىوحتى‌‌‌‌.المحكمين

 :الآتي‌النحو

 :التجاري  مزايا التحكيم: أول  

‌‌وهي‌‌،القضــــائيةعن‌ايره‌من‌الأنظمة‌‌يتميز‌بها‌من‌المزايا‌التي‌ينفرد‌التحكيم‌التجاري‌بالعديد‌

 :على‌النحو‌الآتي

 :ةــــــــــــــــالسرع. 1

في‌‌‌‌والســـــرعةُ‌‌‌،‌(‌1 ‌ه‌إجراءات‌‌‌ســـــرعةُ‌‌‌:‌لتحكيم‌إلى‌ا‌التوســـــع‌في‌اللجوء‌‌‌‌إلى‌التي‌أدت‌‌‌من‌أهم‌الأســـــباب‌

في‌‌الطعن‌‌‌ويقع‌ه،‌‌درجاتُ‌‌وتتعدد‌،‌‌ه‌إجراءاتُ‌‌‌تطول‌‌الذي‌‌‌عادي‌نهي‌للنزاع،‌مقارنة‌بالقضــاء‌ال‌المُ‌‌الحكم‌‌إصــدار‌

‌.‌(‌2 ‌التجارية‌القائمة‌على‌السرعة‌متطلبات‌العملية‌‌مع‌‌‌‌يتنافى‌الذي‌‌‌‌الأمر‌نه،‌‌ع‌الصادرل‌‌‌حكام‌الأ‌

في‌المنــازعــات‌ذات‌الطــابع‌‌‌‌لا‌ســــــــــــــيمــا‌‌-النزاع‌التحكيمي‌‌‌‌أطرافاتفــاض‌‌‌‌أثنــاءالعــادل‌‌وجرت‌‌

‌من‌شـــأنه‌أن‌يؤدي‌الأمر،‌وهذا‌في‌مجالهحرص‌على‌اختيار‌محكم‌صـــاحب‌خبرل‌واســـعة‌ال‌‌-التجاري‌

الذي‌تطول‌فيه‌إجراءات‌التقاضـــي‌لا‌‌‌‌القضــــاء‌العادي،‌عكس‌‌النزاعفي‌فصــــل‌‌ال‌‌ســــرعةإلى‌‌‌-ا‌‌لبل‌اا‌‌–

 
مـارات‌العربيـة‌،‌دار‌الكتـاب‌الجـامعي،‌دولـة‌الإالعُمـانيد.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبـدالعزيز،‌الوجيز‌في‌قـانون‌التحكيم‌‌‌(1 

‌.28،‌ص3م،‌ط2022المتحدل،‌
،‌‌1ط‌،سـلطنة‌عُمان،‌مكتبة‌الدراسـات‌العربية،‌العُمانيد.‌رمضـان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌الوجيز‌في‌قانون‌التحكيم‌‌(2 

‌.21،‌ص2023
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ســـيما‌في‌القضـــايا‌التي‌تتطلب‌الاســـتعانة‌بخبير‌فنيل‌ما‌يؤدي‌إلى‌إطالة‌أمد‌التقاضـــي‌وتأخر‌الفصـــل‌

‌.(1 في‌النزاع

ــلال‌ ــل‌في‌‌‌د‌هيئة‌التحكيمتتقيّ‌ذل ‌‌‌‌عن‌فضـــــــــ محدد،‌وذل ‌عن‌طريق‌‌النزاع‌خلال‌ميعاد‌‌بالفصـــــــــ

ــاءأم ا‌في‌ا،‌أو‌أن‌يحدده‌القانون‌في‌حال‌غياب‌الاتفاض،‌‌الاتفاض‌بين‌الخصــــــوم كأصــــــل‌‌‌فلا‌يلزم‌لقضــــ

قانون‌‌،‌مثل:‌‌إلا‌ما‌ندر‌في‌بعض‌القوانين‌الحديثة‌‌في‌الدعاوى‌خلال‌زمن‌أو‌مدل‌محددلعام‌بالفصـــل‌‌

الذي‌حدد‌بعض‌الآجال‌التي‌على‌القاضــــي‌أن‌يحرص‌على‌إنهاء‌النزاع‌‌‌‌(2 التقاضــــي‌إجراءات‌تبســــيط‌‌

ودعـاوى‌مقـاولات‌البنـاء‌التي‌‌‌‌،الـدعـاوى‌المرتبطـة‌بـاســــــــــــــتثمـار‌رأس‌المـال‌الأجنبي،‌مثـل:‌‌زمن‌محـدد‌في‌‌

‌(3 تتطلب‌سرعة‌الفصل‌فيها.

‌لنجـاز‌المعـاملات‌إفي‌‌‌ســــــــــــــرعـة ‌من‌الـدوليـة‌‌‌تطلبـه‌التجـارلتلطبيعـة‌الأعمـال‌التجـاريـة‌ومـا‌‌اونظرل‌

‌اللجوء ببطء‌‌‌‌القضاء‌العادي‌الذي‌يتسملدى‌المتنازعين‌واستبداله‌ب‌‌أصبن‌خيارلا‌مفضّلال‌التحكيم‌‌إلى‌‌فرن 

‌.التي‌تتنافى‌مع‌طبيعة‌الأعمال‌التجارية‌الإجراءات‌

 ةـــــــــــــــالسري. 2

ــاءالتي‌يتفرد‌بها‌‌‌شــــــــــــروط‌المحاكمة‌العادلة‌‌من‌‌مبدأ‌العلانية‌يعد ‌ ــات‌،‌القضــــــــــ فانعقاد‌الجلســــــــــ

في‌المعاملات‌التجارية‌يؤدي‌بطبيعة‌‌‌‌لا‌سـيما‌إنزال‌هذا‌المبدأ‌ن ‌فر‌‌لذالل‌‌يكون‌علانية‌‌حكامالأ‌مصـدارو‌

قتضـي‌التعامل‌‌تعمال‌التجارية‌وطبيعتها‌‌الأ‌‌فخصـوصـية‌.الخصـومة‌‌أطرافأضـرار‌جسـيمة‌ب‌إلىالحال‌

بشـكل‌ما‌‌‌‌يؤثّرللمنازعات‌‌‌‌خضـوع‌التاجر‌وبشـكل‌علني،‌و‌الثقة‌‌فالتجارل‌أسـاسـها‌.وفق‌مبدأ‌السـرية‌معها

‌‌‌للـذلـ ،‌‌معـه‌التجـار‌الآخرين‌‌المـالي‌في‌تعـامـل‌‌هعلى‌مركز‌ ــّ كونـه‌‌‌‌لالتحكيم‌‌إلىللجوء‌‌ال‌التجـار‌‌يفضــــــــــــ

سـواءل‌أكان‌على‌المسـتوى‌الدولي‌أو‌‌‌‌-‌‌تاجر ‌‌كل ‌.‌لذال‌يحرص‌حكامتتميز‌بالسـرية‌وعدم‌نشـر‌الأوسـيلة‌

 
‌.14،‌ص1‌،2007د.‌فتحي‌والي،‌قانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق،‌منشأل‌المعارف‌بالإسكندرية،‌ط‌(1 
،‌‌(‌125/2020التقاضــي‌في‌شــأن‌بعض‌المنازعات‌الصــادر‌بالمرســوم‌الســلطاني‌رقم‌ ‌إجراءاتانظر‌قانون‌تبســيط‌‌‌(2 

(‌من‌هذا‌القانون‌الذي‌4،‌نص‌المادل‌ م22/11/2020م،‌تم‌نشـــره‌بالجريدل‌الرســـمية‌بتاري ‌12/11/2020بتاري ‌‌
 تقديم‌الطلب.(‌ساعة‌من‌تاري ‌48موعد‌أقصاه‌ ‌الأداء‌خلالالأوامر‌على‌عرائض‌وأوامر‌‌رصداريلزم‌القاضي‌ب

 .‌7م،‌ص‌1‌‌،1993د.‌آمال‌أحمد‌الفزايري،‌دور‌قضاء‌الدولة‌في‌تحقيق‌فاعلية‌التحكيم،‌منشأل‌المعارف‌بالإسكندرية،‌ط‌‌(3 
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‌‌ويعطي‌‌،التجارية‌والاقتصــــــــــــادية‌‌قة‌بالعقود‌والصــــــــــــفقات‌إفشــــــــــــاء‌أي‌معلومة‌متعلّ‌‌‌على‌عدم‌‌–المحلي‌

‌.(1 كوسيلة‌آمنة‌تتسم‌بالسرية‌وعدم‌النشرأولويةل‌التحكيم‌‌إلىالالتجاء‌

حيث‌‌‌الســــــــــريةعلى‌أهمية‌‌‌‌(44المادل‌ ن‌في‌نص‌بيّ‌‌‌العُمانيومن‌الملاحظ‌بأن‌قانون‌التحكيم‌‌

‌على م‌أي‌عقوبة‌‌لم‌ينظّ‌‌،‌ولكن(2 النزاع‌التحكيمي‌أطرافنشر‌حكم‌التحكيم‌إلا‌بموافقة‌‌‌ازعدم‌جو‌‌نص 

للطرف‌الذي‌‌‌‌قانون‌التحكيمفي‌‌‌‌عقابي‌‌ضافة‌نصّ‌إأهمية‌‌‌‌يرى‌الباحث‌‌لذال‌‌تل ‌المعلومات،على‌إفشاء‌

‌‌،النزاع‌‌أطرافإفشــاء‌البيانات‌والمســتندات‌الخاصــة‌بالدعوى‌ســواءل‌كان‌المتســبب‌هيئة‌التحكيم‌أو‌‌يتعمد‌‌

‌المتعاملين‌مع‌أنظمة‌التحكيم.‌كافة‌سرية‌ضمانل‌لللقانون‌‌وعدم‌الاكتفاء‌بتطبيق‌النصوص‌العامة

 نظام يشجع على الستثمار. 3

حيث‌أو‌المحلي‌‌‌الأجنبي‌الاســـتثمار‌‌المرتبطة‌ب‌ة‌للنظم‌‌أســـاســـي‌ضـــمانة‌‌‌‌التحكيم‌التجاري‌‌يعد ‌

ــتثمر‌اللجوء‌ ــتثماره‌ك‌‌يه‌إل‌‌يفضـــل‌كل‌مسـ ــيلة‌تكفل‌له‌حماية‌اسـ ــتقرا‌لما‌يحققه‌من‌‌‌ل‌وسـ للأنشـــطة‌‌‌‌ر‌اسـ

ا‌عن‌،‌‌الاسـتثمارية‌ وانعدام‌المرونة‌في‌‌‌الذي‌يتسـم‌بالبطء‌وعدم‌السـرية‌‌العادي‌‌اللجوء‌للقضـاء‌‌عوضـل

‌.‌للطرف‌الوطني‌‌‌والأفضلية‌‌‌الوطني‌المحابال‌في‌تولي‌القضاء‌‌،‌والخوف‌‌أنظمته‌

‌‌الأنشــــــــــطة‌‌تعترض‌قد‌عالج‌المشــــــــــاكل‌التي‌قد‌‌نظام‌التحكيم‌‌بالدولي‌‌‌‌الاعتراف‌‌فرن ‌ومع‌ذل ،‌‌

ــ ــهولة‌والمرونة‌‌نظام‌التحكيم‌نظامٌ‌لأن‌‌‌‌لاديةالاقتصـــ ــم‌بالســـ فهو‌‌حرية‌كبيرل،‌‌‌طرافيمنن‌جميع‌الأو‌‌يتســـ

ــمن‌لهم‌‌ ــلن‌للتطبيق‌في‌النزاع‌الماثل‌أمامهم‌‌اختياربيسـ ‌‌يكفل،‌حيث‌‌هيئة‌التحكيم‌واختيار‌القانون‌الأصـ

،‌وعليهل‌تتولد‌لديه‌‌كوســـيلة‌ودية‌لفض‌المنازعات‌في‌عقوده‌‌‌‌التحكيم‌إلى‌‌توفر‌شـــرط‌الالتجاءللمســـتثمر‌‌

‌.(3 في‌الدولة‌على‌استثماراتهالراحة‌والطمأنينة‌مشاعر‌

 
مصــــــــــر،‌-،‌دار‌الجامعة‌الجديدل‌للنشــــــــــر،‌الإســــــــــكندريةالعُمانيد.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌الوجيز‌في‌قانون‌التحكيم‌‌(1 

‌.15،‌ص1م،‌ط2019
"لا‌يجوز‌نشــر‌حكم‌التحكيم‌أو‌أجزاء‌منه‌‌:الثاني‌البند‌‌والمصــري‌‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌44انظر‌نص‌المادل‌ ‌(2 

الصـــادر‌‌‌‌قواعد‌التحكيم‌لمركز‌عمان‌للتحكيم‌التجاري‌(‌من‌48،‌وانظر‌كذل ‌نص‌المادل‌ إلا‌بموافقة‌طرفي‌التحكيم"
‌م.6/12/2020تم‌نشره‌بالجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌م،‌و‌24/11/2020(‌بتاري ‌8/2020وفق‌القرار‌رقم‌ 

بدون‌رقم‌‌ دراســـة‌مقارنة(،‌دار‌الجامعة‌الجديدل،‌الإســـكندرية،‌مصـــر،‌‌‌العُمانيد.‌معتز‌عفيفي،‌شـــرح‌قانون‌التحكيم‌‌(3 
‌.10م،‌ص2012،‌الطبعة
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 من الحرية بين الخصوم: اةبير  ايوفر قدر . 4

‌القضــاء‌توافرُ‌‌لىبين‌الخصــوم‌في‌التحكيم‌التجاري‌وتفضــيله‌ع‌‌والأمان‌‌من‌مظاهر‌زيادل‌الثقة

مـا‌يكون‌‌‌‌اففي‌مجـال‌التجـارل‌اـالبلـ‌‌.من‌الحريـة‌في‌ترتيـب‌وتنظيم‌الخصــــــــــــــومـة‌المـاثلـة‌أمـامهم‌كبير ‌‌‌قـدر ‌

كان‌النزاع‌بين‌طرف‌أجنبي‌والآخر‌وطني،‌فرن‌‌‌‌إذا‌:ن‌من‌دول‌مختلفة،‌فعلى‌سـبيل‌المثالو‌المتخاصـم

‌‌ل‌قوانين‌دولته‌لتحقيق‌مصـالحه،‌لذل ‌إلىمن‌انحياز‌القاضـي‌‌‌يتوجسالطرف‌الأجنبي‌في‌االب‌الظن‌

ا‌عل‌التحكيم‌التجاري‌كوسيلة‌مريحة‌وآمنة‌يفضّ‌ ‌.(1 لقضاءإلى‌ان‌اللجوء‌عوضل

ــ ــاء‌يندرج‌ضـــــ ــات‌أمام‌القضـــــ العمل‌أمام‌‌‌‌تنظيم‌من‌ظروفوفي‌حال‌كان‌تحديد‌مواعيد‌الجلســـــ

فرن‌نظام‌التحكيم‌التجاري‌يمنن‌‌‌‌لمع‌الخصــــــــــوم،‌لذا‌‌الأحيانفي‌بعض‌قد‌لا‌يتناســــــــــب‌‌‌،‌الذيالمحاكم

ــوم‌الحق‌في‌تحديد‌مواعيد‌الجلســـــــات‌ ــهل‌بعيدل‌وأنظمتها‌‌الخصـــــ ــكل‌مرن‌وســـــ عن‌ســـــــاعات‌العمل‌‌ابشـــــ

ن‌‌و‌المتعاملل‌فالرســـــمية‌في‌الدولة،‌ولهم‌الحق‌في‌تحديد‌المكان‌الذي‌ســـــتعقد‌به‌جلســـــات‌التحكيم‌ولغته

‌.(2 التحكيم‌منذ‌بدايته‌وحتى‌انتهائه‌إجراءات‌مع‌هذا‌النظام‌يستشعرون‌بمشاركتهم‌في‌

لا‌تكون‌منحصــــــــرل‌فقط‌على‌تعيين‌‌‌‌التجاري‌‌‌هنا‌بأن‌الحرية‌في‌نظام‌التحكيم‌‌م‌بهســــــــلّ‌ومن‌الم

وبــالكيفيــة‌‌‌‌التي‌يرونهــا‌ملائمــة‌‌التحكيم‌‌إجراءات‌الحق‌في‌اختيــار‌‌‌‌النزاع‌‌طرافلأ‌‌حيــث‌إن ‌المحكمين،‌‌

وهو‌‌،‌‌(3 جــانــب‌حقهم‌في‌اختيــار‌القــانون‌الواجــب‌التطبيق‌في‌النزاع‌‌إلى،‌‌التي‌تتفق‌مع‌طبيعــة‌نزاعهم

ــالن‌‌ ــااة‌في‌قالب‌محدد‌واير‌صـــــــ ــائي‌الذي‌تكون‌فيه‌أنظمة‌التحكيم‌مصـــــــ على‌خلاف‌النظام‌القضـــــــ

‌قاعدل‌الإسناد‌على‌موضوع‌النزاع.‌إلى‌اللتغيير‌وذل ‌استنادل‌

  

 
 .16د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
 .‌9وكذل :‌د.‌معتز‌عفيفي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،‌‌15المرجع‌السابق،‌ص‌د.‌فتحي‌والي،‌‌(2 
 .جراءاتتاح ‌للأطراف‌حرية‌اختيار‌الإأالتي‌‌العماني‌(‌من‌قانون‌التحكيم25انظر‌المادل‌ ‌(3 
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‌: إمكانية فض النزاع على أسا  العدل والنصاف .  5

مستقل‌عن‌مباد ‌القانون‌والسوابق‌شعور‌طبيعي‌بالعدالة‌"بأنها‌‌‌‌العدل‌والانصاف‌قواعد‌‌تُع رف‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌،(‌1 ‌"،‌كعدالة‌الطبيعة‌تقف‌بوجه‌العدالة‌القانونيةالقانون‌الوضـعي‌وتقف‌بمواجهتهالقضـائية،‌وهي‌تقابل‌‌

والتي‌نصــ ‌على‌‌‌‌من‌قانون‌التحكيم‌العماني‌‌(39/4إشــارل‌قواعد‌العدل‌والانصــاف‌في‌المادل‌ ‌ت‌ورد‌و‌

ــلن‌‌‌–يجوز‌لهيئة‌التحكيم‌‌ .4أنه‌"... ــها‌بالصـ ــراحة‌على‌تفويضـ أن‌تفصـــل‌‌‌–إذا‌اتفق‌طرفا‌التحكيم‌صـ

ــاف‌دون‌التقيد‌بأحكام‌القانون‌ ــى‌قواعد‌العدالة‌والإنصــ ــوع‌النزاع‌على‌مقتضــ ،‌حيث‌يلاحظ‌‌(2 "في‌موضــ

نحو‌إعطاء‌الصـــــــــــلاحية‌الكاملة‌لأطراف‌النزاع‌التحكيمي‌‌الباحث‌من‌خلال‌هذه‌المادل‌توجه‌المشـــــــــــرع‌

ــافتمكين‌هيئة‌التحكيم‌من‌تطبيق‌قواعد‌العدل‌والإ‌‌بالاتفاض‌نحو ،‌وذل ‌‌دون‌التقيد‌بأحكام‌القانون‌‌‌نصــــ

على‌مقتضــــى‌‌‌‌التحكيم‌ليعمو‌‌‌الوطني،العيوب‌المصـــــاحبة‌لعملية‌فض‌النزاع‌بواســـــطة‌القضـــــاء‌لتجنب‌‌

مثـل‌عـدم‌التقيـد‌الجـامـد‌‌‌‌وفقـال‌لأحكـام‌القـانون‌‌‌بـالتحكيمقواعـد‌العـدالـة‌والإنصـــــــــــــــاف‌على‌إنمـائهـا‌مقـارنـةل‌‌

ــوم،‌‌ ــريع‌الوطني‌والحفاظ‌على‌العلاقة‌الودية‌بين‌الخصـــــــ ــتثمرالتحكيم‌أدال‌ائتمان‌‌‌‌واعتباربالتشـــــــ ‌‌للمســـــــ

‌.آخرين‌مستثمرين‌عمليات‌تجارية‌مع‌فيلدخوله‌

ــبق‌بيانه‌ ــن‌‌ومما‌ســـ ــمات‌والمزايا‌التي‌ينفرد‌‌‌بأن‌،‌يتضـــ نظام‌التحكيم‌التجاري‌يتمتع‌بالعديد‌من‌الســـ

ــائي‌ ــيلـة‌ودية‌مهمـة‌لفض‌المنـازعات،‌حيـث‌يلجـأ‌إليـه‌التجـار‌‌‌بهـا‌مقـارنة‌بالنظـام‌القضـــــــــــ ــحـاب‌كوســـــــــــ وأصـــــــــــ

يضمن‌سرعة‌‌‌،‌وسيلة‌آمنة‌‌‌باعتباره‌‌،‌،‌فالتحكيم‌اهتمامهم‌بالربن‌والسمعة‌التجارية‌بسبب‌‌‌‌ل‌المعاملات‌التجارية‌

ــائر‌ ــرية‌المعلومات‌لحفظ‌أ‌‌،‌فض‌المنازعات‌لتقليل‌الخســــ ــوســــ ــمعتهم،‌رار‌تجارتهم‌‌ســــ ــلال‌وســــ المزايا‌‌‌‌عن‌فضــــ

‌.‌التجارية‌‌نزاعات‌ال‌لفض‌‌‌ومريحةل‌‌‌آمنةل‌‌وسيلةل‌‌‌تجعل‌من‌التحكيم‌الأخرى‌التي‌‌

  

 
 1)‌‌fairness-and-justice-of-lawyer.com/2021/04/14/principles-https://jordan‌/‌‌،ــاريـــ ‌‌‌الاطـــلاعتـــم‌‌ بـــتـــــ ــه‌ عـــلـــيـــــ

‌ مباد ‌العدل‌والانصاف(.حمال‌الحق‌للقانون‌‌م،14/5/2024
 .(‌من‌قانون‌التحكيم‌العماني39‌/4نص‌المادل‌ ‌(2 

https://jordan-lawyer.com/2021/04/14/principles-of-justice-and-fairness/
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 التحكيم التجاري: عيوب: اثاني  

يمكن‌‌ه،‌‌وأهميتـه‌في‌مجـال‌التجـارل،‌إلا‌أنـه‌لا‌يخلو‌من‌عيوب‌تشــــــــــــــوبـرام‌تعـدد‌مزايـا‌التحكيم‌

‌لآتي:على‌النحو‌ا‌تفصيلها

 ارتفاع ةلفته. 1

ــم ــوم‌تكاليف‌عد‌‌‌يتســـــــ المحكمين،‌‌‌‌أتعاب‌‌:منها‌،ليد‌التحكيم‌بارتفاع‌كلفته،‌حيث‌يتحمل‌الخصـــــــ

ــاريف‌الانتقـال‌والإقـامـة،‌‌ ــاءالأ بـاء‌المـاليـة‌‌زيـادل‌‌‌‌مـا‌يؤدي‌إلىومصــــــــــــ حيـث‌لا‌يـدفع‌‌‌‌،مقـارنـةل‌بـالقضــــــــــــ

وبالنظر‌إلى‌الســـرعة‌والمدل‌الزمنية‌التي‌تســـتغرقها‌‌‌.رمزية‌باســـتثناء‌رســـومللقاضـــي‌‌‌‌أتعاب‌‌‌الخصـــوم‌أي ‌

‌العيوب‌تضحى‌هيّنة‌مقابل‌المزايا‌التي‌تشكل‌قيمة‌كبيرل‌للتجار ‌.(1 عملية‌التحكيمل‌فرن 

 عدم قابليته للطعن. 2

حكم‌التحكيم‌‌‌‌بأن ‌‌‌،العُمانيقانون‌التحكيم‌‌‌:ومنها‌‌،الخاصـــــة‌بأنظمة‌التحكيمالتشـــــريعات‌حددت‌‌

ــدر‌في‌أالبها‌قابل‌‌‌أحكاماير‌قابل‌للطعن‌بأي‌طرض‌من‌طرض‌الطعن،‌على‌خلاف‌ ‌‌ةالمحاكم‌التي‌تصـــ

،‌مما‌‌للطعن‌بواســـــــــطة‌الاســـــــــتئناف‌أو‌بالطعن‌فيها‌عن‌طريق‌المحكمة‌العليا،‌أو‌بالتماس‌إعادل‌النظر

‌.(2 الفصل‌في‌النزاع‌‌أمد‌طول‌‌إلىيؤدي‌

من‌عدم‌قابلية‌حكم‌التحكيم‌للطعن‌إالاض‌الطريق‌أمام‌الخصوم‌لإمكانية‌إعادل‌النظر‌‌‌‌ويستنتج

القانون،‌عكس‌‌‌‌حكامعلى‌مخالفات‌جســـــــيمة‌لأ‌‌حتى‌لو‌انطوى‌‌‌في‌موضـــــــوع‌التحكيم‌في‌حال‌صـــــــدوره

طرض‌الطعن‌العـاديـة‌واير‌العـاديـة‌لتـدارك‌أخطـاء‌‌‌‌بجميعالقضـــــــــــــــاء‌التي‌تتميز‌بقـابليتهـا‌للطعن‌‌‌‌أحكـام

‌.(3 حل‌منصف‌وعادل‌للنزاع‌إلىالمحكمة‌الأدنى،‌وهو‌ما‌يقود‌بطبيعة‌الحال‌

 
ــيم‌العجيلي،‌مقترح‌تطوير‌قانون‌التحكيم‌العراقيد.‌‌(1  ــة‌مقارنة‌لبعض‌القوانين‌العربية،‌‌‌‌،حاتم‌خليفة‌برســــــــ مجلة دراســــــــ

 .240م،‌ص2021،‌المجلد‌السادس‌عشر،‌العدد‌الثاني،‌الهندسة والتنمية
ــابق،‌ص‌(2  ــان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌ســـــ (‌الفقرل‌الأولى‌من‌قانون‌52.‌وانظر‌كذل ‌نص‌المادل‌ 28د.‌رمضـــــ

ــدر‌طبقا‌لأحكام‌هذا‌القانون‌الطعن‌فيها‌بأي‌‌‌-1التي‌تنص‌على‌"‌العُمانيالتحكيم‌ لا‌تقبل‌أحكام‌التحكيم‌التي‌تصـــــ
‌طريق‌من‌طرض‌الطعن‌المقررل‌قانونا".

،‌‌1طإبراهيم،‌التحكيم‌في‌القانون‌الإماراتي،‌الآفاض‌المشــــــــــــــرقة،‌‌‌قنديل،‌د.‌محمد‌الصــــــــــــــاوي‌‌د.‌مصــــــــــــــطفى‌المتولي‌(3 
‌.39م،‌ص2015
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 نقص الخبرة. 3

ــد‌ي ــار‌‌أطراف‌‌خطئقـ ــة‌من‌المحكمين،‌‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌في‌اختيـ ــارون‌محكم‌أو‌مجموعـ ‌‌فيختـ

‌أ في‌تنقصــهم‌الكفاءل‌والخبرل‌مقارنةل‌بالقضــاء‌الذي‌يتســم‌فيه‌قضــاته‌بالخبرل‌والإمكانات‌الكبيرل‌‌‌‌اشــخاصــل

د‌بشـرط‌وجود‌محكم‌‌قيّ‌أن‌قوانين‌التحكيم‌على‌المسـتوى‌الوطني‌لم‌تُ‌‌إلىبالإضـافة‌‌‌‌.(1 الفصـل‌في‌النزاع

‌لضـــــــمن‌أعضـــــــاء‌هيئة‌التحكيم،‌وعلى‌ذل ‌القانون‌أو‌الهندســـــــة،‌مثل:‌‌بتخصـــــــص‌محدد‌‌مؤهلايمتل ‌‌

يمكن‌أن‌يفصــــــــــــــــل‌في‌النزاع‌التحكيمي‌محكمون‌لا‌يملكون‌الخبرل‌القــانونيــة‌الكــافيــة‌بمــاهيــة‌التحكيم‌‌

،‌على‌عكس‌القضـــــــــــــــاء‌الـذي‌هم‌لـدعـاوى‌بطلان‌حكم‌التحكيمأحكـامتعرض‌‌‌‌إلىه،‌ممـا‌يؤدي‌‌مجراءاتـو‌

تحقيق‌بعض‌الشــروط‌التي‌تطلبها‌الجهات‌‌إلىتوافر‌مؤهل‌معين‌إضــافةل‌يشــترط‌لتقلد‌منصــب‌القضــاء‌

‌.(2 المعنية‌لشغل‌وظيفة‌القاضي

 امجراءات أمداحتمالية نول . 4

‌‌مبتعيين‌المحكم‌الذي‌يســــــــــتلزم‌عليه‌‌‌التحكيم‌أطرافقد‌يمتد‌النزاع‌التحكيمي‌بســــــــــبب‌عدم‌قيام‌‌

‌‌طرافعلى‌القيــام‌بــرجراء‌محــدد‌أو‌ممــاطلــة‌أحــد‌الأ‌‌طرافاختيــاره،‌أو‌بســــــــــــــبــب‌انعــدام‌الاتفــاض‌بين‌الأ

القضـــاء‌لإيجاد‌حلول‌ملائمة‌لمعالجة‌المســـائل‌العالقة‌‌‌إلىلالتجاء‌‌إلى‌ابغرض‌تعطيل‌النزاع،‌ما‌يؤدي‌

‌.(3 وتأخر‌الفصل‌في‌النزاع‌الإجراءات‌‌أمد‌طول‌،‌و‌التحكيم‌أطرافبين‌

ــوبـه‌من‌عيوب،‌يبقى‌‌خلاصــــــــــة القول و‌ ‌‌ات‌الخيـار‌من‌‌:‌فـرنّ‌"نظـام‌التحكيم"‌ورام‌مـا‌يشــــــــــــ

لفض‌المنازعات‌الناشـــــــئة‌عن‌أعمالهم‌وتعاملاتهم‌التجارية،‌‌لتجار‌‌المناســـــــب‌للمتنازعين‌لا‌ســـــــيما‌ا‌

‌هذه‌عليهل‌‌‌‌في‌العالم.‌‌‌ا‌وانتشــــــــارل‌‌‌ا‌الوســــــــائل‌البديلة‌لفض‌المنازعات‌توســــــــعل‌‌أكثر‌‌ويعد ‌ ‌الدراســـــــة‌فرن 

‌(.‌‌الرقابة‌القضائية‌على‌التحكيم‌التجاري‌ ‌‌‌ستتمحور‌حول‌بحث‌موضوع‌

  

 
‌.17د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
 .33د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌،‌وانظر‌كذل :‌‌29د.‌رمضـــان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌ســـابق،‌ص‌(3 

‌.34سابق،‌ص
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 الفصل الأول 

 قبل صدور حكم التحكيم التجاري رقابة القضاء 

 تمهيد وتقسيم:

‌من‌أن‌يكون‌للقضــــاء‌دورٌ‌‌‌منعلا‌ي‌‌النظام‌القضــــائيعن‌‌التجاري‌‌نظام‌التحكيم‌‌‌‌اســــتقلال‌‌ن ‌إ   

ــاء‌بارزل‌،‌‌التحكيم‌في‌ومؤثرٌ‌‌‌مهم ‌ ،‌‌منذ‌بدايته‌وحتى‌نهايته‌‌‌التجاري‌‌‌في‌عملية‌التحكيم‌‌اويكون‌دور‌القضـــ

‌‌كغيره‌من‌التشـــــــــريعات‌الحديثة‌‌العُمانيفرن‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌لالتجاري‌ســـــــــفة‌نظام‌التحكيم‌‌من‌فل‌اوانطلاقل‌

ــاءلـه‌الـدور‌البـارز‌في‌تنظيم‌‌كـان‌‌ ‌‌من‌خلال‌الرقـابـة‌على‌عمليـات‌التحكيم‌العلاقـة‌بين‌التحكيم‌والقضــــــــــــ

‌.للنزاع‌المنهيقبل‌صدور‌الحكم‌

‌‌حلحلةفي‌‌‌،بما‌له‌من‌صــــــلاحيات‌قانونية‌‌،أهمية‌رقابة‌القضــــــاء‌وتدخل‌قضــــــاء‌الدولة‌‌تكمنو‌

سـواء‌قبل‌صـدور‌حكم‌‌‌‌مهمتها‌التحكيميةإكمال‌دون‌‌وتحُولالصـعوبات‌التي‌قد‌تقف‌أمام‌هيئة‌التحكيم‌‌

‌التحكيم‌أو‌بعد‌صدوره.

،‌فقد‌صدور‌حكم‌التحكيمرقابة‌القضاء‌على‌التحكيم‌التجاري‌قبل‌لبسط‌الحديث‌في‌موضوع‌‌و‌‌

‌قسّم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌على‌النحو‌الآتي:

 .في مرحلة تشكيل هيئة التحكيم ئيالقضا تدخلالالمبحث الأول:  •

 .التحكيم إجراءاتفي مرحلة  ئيتدخل القضاال المبحث الثاني: •
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 المبحث الأول 

 في مرحلة تشكيل هيئة التحكيم   ئيتدخل القضاال

 تمهيد وتقسيم:

التحكيمي،‌حيث‌‌‌‌إجراءات‌مر‌بها‌‌ت‌المراحل‌التي‌‌‌‌أبرز‌من‌‌‌‌التجاري‌‌‌مرحلة‌تشـــــــكيل‌هيئة‌التحكيم‌‌‌تعد ‌

صــلاحية‌وحرية‌‌‌‌طراف‌ترك‌للأ‌ت‌أن‌‌‌‌:‌والمقصــود‌بتشــكيل‌هيئة‌التحكيم‌‌‌.‌لا‌يمكن‌المضــي‌بالتحكيم‌دون‌قيامها‌

‌‌.‌(‌1 ‌العُماني‌،‌وهو‌ما‌حرص‌عليه‌المشـــــــــرع‌‌ا‌اختيار‌المحكمين‌وتحديد‌عددهم‌مع‌مراعال‌أن‌يكون‌عددهم‌وترل‌

،‌مؤتمنين‌على‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌أطراف‌مجموعة‌من‌الأشــــــــــــخاص‌يتميزون‌بالثقة‌بين‌‌‌‌:‌ن‌ي‌المحكم‌ويقصــــــــــــد‌ب‌

‌.‌‌(‌2 ‌القائم‌فيما‌بينهم‌أو‌الذي‌سينشأ‌عن‌تنفيذ‌أو‌تفسير‌العقد‌القائم‌بينهم‌‌‌في‌النزاع‌الفصل‌‌

ــوع‌لإرادل‌الأطراف‌‌‌يُعد ‌و‌ ــاس ‌الخضـــــــــ لأن‌‌‌‌لالذي‌يقوم‌عليه‌اختيار‌هيئة‌التحكيم‌التجاري‌‌‌الأســـــــــ

التحكيم‌التجاري‌هو‌الثقة‌باختيار‌المحكمين،‌وهو‌ما‌يمكن‌تســــــــــميته‌بالتشــــــــــكيل‌‌‌إلىأســــــــــاس‌الالتجاء‌‌

عليه‌المادل‌‌‌‌نصــ ‌ما‌‌ذا،‌وه(3 مع‌الفلســفة‌التي‌ينبني‌عليها‌التحكيم‌تداولال‌‌‌الأكثرالوســيلة‌‌‌وهوالاتفاقي‌‌

ــكل‌هيئة‌التحكيم‌باتفاض‌الطرفين‌من‌محكم‌واحد‌أو‌‌-1  "‌‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌15/1  ،‌أكثرتشــــ

‌...".لم‌يتفقا‌على‌عدد‌المحكمين‌كان‌العدد‌ثلاثة‌‌رذاف

،‌وهنا‌‌التجاري‌‌‌تشـــكيل‌هيئة‌التحكيم‌‌عند‌ظهر‌في‌بعض‌الحالات‌تقد‌‌‌بعض‌الإشـــكالات‌‌‌إلا‌أن

‌‌بتعيينالقضــاء‌حيث‌يقوم‌‌القضــاء‌لســد‌هذا‌العجز،‌ب‌إلىيمكن‌لأي‌طرف‌في‌النزاع‌التحكيمي‌الالتجاء‌‌

كافة‌أعضاء‌هيئة‌التحكيم‌أو‌جزء‌منهم‌وهو‌ما‌يسمى‌بتشكيل‌هيئة‌التحكيم‌بواسطة‌المحكمة‌أو‌بةبارل‌‌

‌للآتي:‌اوفقل‌‌مطلبينإلى‌م‌هذا‌المبحث‌قسّ‌يس‌ى‌هذالوعل‌.القضاء‌:أخرى‌

 .تشكيل هيئة التحكيمفي  ئيتدخل القضاال :الأول المطلب •

 .هيئة التحكيمفي رد  ئيتدخل القضاال :المطلب الثاني •

 
 .العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌17و‌15انظر‌المادتين‌ و‌.‌82مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز‌(1 
 .‌258،‌ص‌م‌1‌‌،2003ط‌‌‌د.‌محمود‌السيد‌التحيوي،‌العنصر‌الشخصي‌لمحل‌التحكيم،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌‌‌(2 
 .33د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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 المطلب الأول 

 هيئة التحكيم  تشكيلفي  ئيتدخل القضاال

 تمهيد وتقسيم:

عدم‌القدرل‌،‌مثل:‌‌اليات‌لإشــــكمن‌ا‌عددٌ‌‌التجاري‌‌‌التشــــكيل‌الاتفاقي‌لهيئة‌التحكيم‌‌يعترض‌قد‌‌   

ــواءل‌أكان‌محكمل‌ ــكل‌كامل‌ســـــ أو‌اختيار‌‌‌‌،أو‌مجموعة‌من‌المحكمين‌‌افردل‌‌اعلى‌اختيار‌هيئة‌التحكيم‌بشـــــ

‌‌العُمـانيل‌المشــــــــــــــرع‌تدخ‌ـّ‌‌للذل ‌‌.النزاع‌التحكيمي‌أطرافالمحكم‌الثـالث‌في‌حال‌عدم‌الاتفـاض‌عليـه‌بين‌‌

القضــــاء‌لتذليل‌هذه‌العوائق‌وما‌تثيره‌‌‌إلىاللجوء‌‌‌حق ‌‌‌طرافاليات‌عن‌طريق‌إعطاء‌الألإشــــكلحل‌هذه‌ا

 .(1 اري‌من‌صعوبات‌في‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌التج

‌‌تدخل‌القضـــــاء‌في‌تعيين‌المحكمينل‌لبحث‌موضـــــوع‌فرعين‌إلىوســـــيتم‌تقســـــيم‌هذا‌المطلب‌   

‌:النحو‌الآتيعلى‌

 .التحكيم تشكيل هيئةبالتدخل في  المعنيةالجهة القضائية : الفرع الأول •

 .التحكيم تشكيل هيئةفي  ئيتدخل القضاال تنظمالتي  الأسس: الفرع الثاني •

  

 
ــائية د.‌خليل‌بوصــــــنوبرل،‌التدخل‌القضــــــائي‌في‌مجال‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌التشــــــريع‌الجزائري،‌‌(1  المجلة القضــ

 .127م،‌ص2006،‌لا‌يوجد‌رقم‌للمجلد،‌الصادرة عن المحكمة العليا بالجزائر
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 الفرع الأول 

 التحكيم  شكيل هيئةتفي  المعنية بالتدخلالجهة القضائية 

 تمهيد وتقسيم:

ــل‌‌‌‌‌‌‌ ‌إلىفلا‌مناص‌من‌اللجوء‌‌،التجاري‌‌‌في‌تعيين‌هيئة‌التحكيم‌‌النزاع‌أطراففي‌حال‌فشــ

لطرفي‌التحكيم‌‌"‌‌:على‌‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌17 ‌المادل‌نصـــ ‌القضـــاء‌لاختيار‌المحكمين‌حيث‌‌

‌لم‌يتفقا‌اتبع‌ما‌يأتي:‌رذااختيار‌المحكمين‌وعلى‌كيفية‌ووق ‌اختيارهم‌فالاتفاض‌على‌

تولى‌رئيس‌محكمة‌الاســـتئناف‌المختصـــة‌اختياره‌‌‌‌،كان ‌هيئة‌التحكيم‌مشـــكلة‌من‌محكم‌واحد‌‌‌إذا‌.أ

‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌الطرفين.

ــكلة‌من‌ثلاثة‌محكمين‌‌إذا‌.ب‌ ثم‌يتفق‌المحكمان‌‌‌‌،اختار‌كل‌طرف‌محكما‌‌،كان ‌هيئة‌التحكيم‌مشـــ

ه‌خلال‌الثلاثين‌يوما‌التالية‌لتســلمه‌م ‌حكِ‌لم‌يعين‌أحد‌الطرفين‌مُ‌‌رذاعلى‌اختيار‌المحكم‌الثالث،‌ف

‌لم‌يتفق‌المحكمــان‌المعينــان‌على‌اختيــار‌المحكم‌الثــالــث‌‌‌إذاطلبــا‌بــذلــ ‌من‌الطرف‌الآخر،‌أو‌‌

ــة‌اختياره‌‌ ــتئناف‌المختصـ خلال‌الثلاثين‌يوما‌التالية‌لتاري ‌تعيين‌ثانيهما‌تولى‌رئيس‌محكمة‌الاسـ

‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌الطرفين.

ويكون‌للمحكم‌الـذي‌اختـاره‌المحكمـان‌المعينـان‌أو‌الـذي‌اختـاره‌رئيس‌المحكمـة‌رئـاســـــــــــــــة‌هيئـة‌‌

‌من‌ثلاثة‌محكمين.‌كثرأفي‌حال‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌من‌‌حكامالتحكيم،‌وتسري‌هذه‌الأ

اختيار‌المحكمين‌التي‌اتفقا‌عليها،‌أو‌لم‌يتفقا،‌أو‌لم‌يتفق‌المحكمان‌‌‌‌إجراءات‌خالف‌أحد‌الطرفين‌‌‌‌إذا‌‌.2

تخلف‌الغير‌عن‌أداء‌ما‌عهد‌إليه‌في‌هذا‌الشــــــــــأن،‌‌‌‌إذا‌المعينان‌على‌أمر‌مما‌يلزم‌اتفاقهما‌عليه،‌أو‌‌

أو‌بالعمل‌‌‌‌الإجراء‌تولى‌رئيس‌محكمة‌الاســـــــــــتئناف‌المختصـــــــــــة،‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌الطرفين‌القيام‌ب‌

‌أو‌العمل.‌‌‌الإجراء‌ا‌لم‌ينص‌في‌الاتفاض‌على‌كيفية‌أخرى‌لإتمام‌هذا‌‌المطلوب‌م‌
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يراعي‌رئيس‌المحكمة‌في‌المحكم‌الذي‌يختاره‌الشروط‌التي‌يتطلبها‌هذا‌القانون‌وتل ‌التي‌اتفق‌عليها‌‌‌‌.‌3

‌المـادتين‌‌‌‌أحكـام‌بـ‌الإخلال‌الطرفـان،‌ويصــــــــــــــدر‌قراره‌بـاختيـار‌المحكم‌على‌وجـه‌الســـــــــــــرعـة،‌مع‌عـدم‌‌

‌.‌"‌لا‌يقبل‌هذا‌القرار‌الطعن‌فيه‌بأي‌طريق‌من‌طرض‌الطعن‌و‌هذا‌القانون،‌‌‌‌(‌من‌18‌‌،19 ‌

اختيار‌‌‌‌إجراءات‌أنه‌في‌حال‌مخالفة‌أحد‌طرفي‌التحكيم‌‌‌‌الســـــــــــــابقيتضـــــــــــــن‌من‌خلال‌النص‌و‌
حكم‌‌مُ‌الأو‌لم‌يتم‌تعيين‌‌‌‌،أو‌في‌حـــال‌عـــدم‌الاتفـــاض‌على‌الاختيـــار‌‌،المحكمين‌التي‌تم‌الاتفـــاض‌عليهـــا

،‌ففي‌‌ن‌على‌اختيـار‌المحكم‌المنـاســــــــــــــب‌ين‌المعينيأو‌في‌حال‌عدم‌اتفـاض‌المحكم‌‌،القـانوني‌‌مد‌خلال‌الأ
ا‌إلى‌‌‌مهمة‌التعيين‌‌ىتولّ‌ليهذه‌الحال‌يتدخل‌رئيس‌محكمة‌الاســــــتئناف‌صــــــاحب‌الاختصــــــاص‌‌ اســــــتنادل

‌.طلب‌من‌أحد‌أطراف‌النزاع‌التحكيمي

أن‌يراعي‌رئيس‌المحكمة‌الشـــــــروط‌الواجب‌توافرها‌في‌‌‌‌تبرز‌أهمية‌‌‌المذكورل‌آنفلا‌لنص‌المادل‌‌‌‌ا‌ووفقل‌
،‌مع‌‌لى‌وجه‌الســــــــــرعة‌لاختيار‌المحكم‌ع‌المحكم،‌وكذل ‌مراعال‌ما‌اتفق‌عليه‌طرفا‌النزاع،‌ويصــــــــــدر‌قراره‌‌

ــارل‌‌ ،‌‌رئيس‌المحكمة‌قراره‌بتعيين‌المحكم‌خلالها‌فيها‌‌لم‌يحدد‌مدل‌زمنية‌يتخذ‌‌‌‌العُماني‌أن‌المشــــرع‌‌‌‌إلى‌الإشــ
فقد‌خالف‌‌المشــرع‌الســعودي‌‌‌‌،‌أمّا‌(‌1 ‌(‌17لنص‌المادل‌ ‌‌‌ا‌وفقل‌‌‌انتهجه‌المشــرع‌المصــري‌‌‌الذي‌‌‌ذاته‌النهج‌‌وهو‌‌

المحكمة‌قرارها‌بتعيين‌المحكم‌في‌‌‌‌إصـدار‌‌‌لضـرورل‌‌‌ا‌قانونيًّ‌‌‌أجلال‌‌‌فوضـع‌والمصـري‌‌‌‌العُماني‌توجه‌المشـرعين‌‌
‌.‌(‌2 ‌من‌تاري ‌تقديم‌الطلب‌بتعيين‌المحكم‌‌‌ا‌ثلاثين‌يومل‌‌‌خلال‌،‌وذل ‌‌حال‌عدم‌الاتفاض‌

لتصــــــدر‌المحكمة‌قرارها‌‌‌‌اقانونيًّ‌‌ع‌أجلال‌ق‌عندما‌وضــــــويرى‌الباحث‌بأن‌المشــــــرع‌الســــــعودي‌وفّ‌
ــأن‌تعيين‌المحكم‌خلال‌مدل‌ثلاثين‌يومل‌ ــرعةل‌‌‌باعتبار‌‌لابشــــ ‌‌،نهاء‌النزاع‌إفي‌‌‌أن‌مهمة‌التحكيم‌تتطلب‌ســــ

‌.ل‌مهمة‌التحكيميطمن‌شأنه‌أن‌ي‌محددلوعدم‌وضع‌مواعيد‌وآجال‌

‌‌أطرافحصــــــــــــر‌الحق‌في‌طلب‌تعيين‌هيئة‌التحكيم‌على‌‌العُمانيأن‌المشــــــــــــرع‌‌الملاحظ‌‌ومن
في‌النزاع‌‌‌‌أطراف‌‌التحكيم‌المعينـة‌من‌قبـل‌‌لهيئـة‌‌النزاع‌التحكيمي‌ولم‌يمنن‌هـذا‌الحق‌لغيرهم،‌ولا‌يجوز

 
‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌المصري.‌17وكذل ‌انظر‌نص‌المادل‌ ‌‌‌.‌87زيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالع‌‌(1 
م،‌تم‌16/4/2012(‌بتاري ‌‌34من‌نظام‌التحكيم‌الســعودي‌الصــادر‌بالمرســوم‌الملكي‌رقم‌ م/‌‌(15/3 المادل‌‌ نصــ‌(2 

ــة‌في‌المحكم‌الذي‌‌‌-3م‌على‌أنه:‌"8/6/2012نشــــــــره‌بتاري ‌‌ تختاره‌الشــــــــروط‌التي‌نص‌تراعي‌المحكمة‌المختصــــــ
عليها‌اتفاض‌الطرفين،‌وتل ‌الشــــروط‌التي‌يتطلبها‌هذا‌النظام،‌وتُصــــدر‌قرارها‌باختيار‌المحكم‌خلال‌ثلاثين‌يومال‌من‌

 ".تاري ‌تقديم‌الطلب
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رئيس‌المحكمــة‌‌‌إلى‌‌التوجــهبــهيئــة‌التحكيم‌‌‌‌من‌ســــــــــــــيرأس‌‌بتعيين‌‌أن‌تقوم‌‌بينهمحــال‌نشــــــــــــــوب‌خلاف‌‌
‌.(1 النزاع‌طرافلأ‌أصيلال‌‌اباعتباره‌حقًّ‌‌المختصة

ــتئناف‌بتعيين‌المحكم،‌فرنه‌لا‌يقبل‌الطعن‌‌ ــادر‌من‌رئيس‌محكمة‌الاســ وفيما‌يتعلق‌بالقرار‌الصــ

ابــأي‌من‌طرض‌الطعن‌المقررل‌‌ ســــــــــــــرعــة‌‌،‌والغرض‌من‌منع‌الطعن‌على‌قرار‌تعيين‌المحكم‌هو‌‌قــانونــل

الطعن‌‌‌‌فيمكنلقرار‌الصـادر‌برفض‌تعيين‌المحكم‌أم ا‌ا‌‌.وضـمان‌عدم‌تأخيرها‌‌،التحكيم‌‌إجراءات‌مباشـرل‌‌

(‌من‌‌17المادل‌ لعدم‌وجود‌ما‌ينص‌على‌ذل ‌بشــــــــــــكل‌صــــــــــــرين‌في‌القانون،‌ااية‌ذل ‌أن‌‌‌‌انظرل‌‌لفيه

،‌(2 عدم‌إمكانية‌الطعن‌على‌القرار‌القاضـــي‌برفض‌تعيين‌المحكم‌إلىلم‌تتطرض‌‌‌‌العُماني‌‌قانون‌التحكيم

لنص‌المادل‌‌اوفقل‌‌‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســــــيترال(‌حذا‌حذو‌‌العُمانيالمشــــــرع‌من‌الملاحظ‌بأن‌‌و‌

،‌واكتفى‌بعدم‌إمكانية‌‌إمكانية‌الطعن‌على‌قرار‌رفض‌تعيين‌المحكمة‌على‌بعدم‌النص‌صـــراح(‌‌11/5 

‌.(3 الطعن‌على‌قرار‌تعيين‌المحكم‌أو‌هيئة‌التحكيم

أعطى‌‌‌‌العراقي‌‌‌المشـــرع‌يتضـــن‌أن‌‌‌‌،‌العراقي‌قانون‌المرافعات‌‌‌‌من‌‌‌(‌256نص‌المادل‌ ‌إلى‌‌‌‌وبالرجوع‌

ــرين‌ب‌ ‌‌.‌عن‌طريق‌محكمـــة‌التمييز‌‌‌برفض‌تعيين‌المحكم‌المحكمـــة‌‌إمكـــانيـــة‌الطعن‌على‌قرار‌‌‌‌الةبـــارل‌‌‌صـــــــــــ

إمكانية‌الطعن‌بقرار‌المحكمة‌الذي‌قضـــــــــى‌برفض‌‌‌‌.‌ما‌يعني:‌(‌4 ‌(‌ســـــــــلطنة‌عُمان‌المحكمة‌العليا‌ب‌يقابلها:‌‌ ‌

تقرير‌مدى‌‌مســألة‌‌للفقه‌‌‌‌ترك‌الذي‌‌‌‌العُماني‌المشــرع‌‌‌‌خِلاف‌ما‌ذهب‌إليه‌،‌‌تعيين‌المحكم‌أو‌المحكمين‌طلب‌‌

ــرع‌العراقي‌وفّ‌‌‌.‌قرار‌المحكمة‌من‌عدمه‌في‌‌إمكانية‌الطعن‌‌ ــم‌هذه‌‌ويرى‌الباحث‌بأن‌المشـــــــــــ ق‌عندما‌حســـــــــــ

ــألة‌بالنص‌عل‌ ــألة‌إمكاني‌المســـــــــ ‌‌رى‌لذال‌ي‌،‌‌ة‌الطعن‌على‌قرار‌المحكمة‌برفض‌المحكم‌أو‌المحكمين‌ى‌مســـــــــ

 
‌‌،1طالتحكيم‌في‌المعاملات‌المالية‌الداخلية‌والدولية،‌دار‌النهضـــــــــــــة‌العربية،‌القاهرل،‌‌،د.‌أحمد‌عبدالكريم‌ســـــــــــــلامة‌(1 

‌.375ص‌‌،2006
‌.‌45،‌ص‌م‌3200،‌‌لا‌يوجد‌رقم‌طبعة‌التحكيم،‌دار‌النهضة‌العربية،‌مصر،‌‌في‌‌د.‌رضا‌السيد‌عبدالحميد،‌مسائل‌‌‌(2 
 .(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونسيترال(11/5انظر‌المادل‌ ‌(3 
ـــــــــــم‌‌(‌من‌‌256المادل‌ ‌‌‌ ‌نص‌‌(4  ــ ـــــــــ م،‌‌‌‌7‌/‌‌5‌/1969م،‌الصادر‌بتاري ‌1969(‌لسنة‌‌83 ‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌العراقي‌رق

م‌على‌‌9‌/5‌/2016م،‌بتاري ‌‌2016(‌لســنة‌‌10م،‌والمعدل‌بالقانون‌رقم‌ ‌9‌/5‌/1969والمنشــور‌بالجريدل‌الرســمية‌بتاري ‌‌
يكون‌قرار‌المحكمــة‌بتعيين‌المحكم‌أو‌المحكمين‌قطةيــا‌واير‌قــابــل‌لأي‌طعن.‌أمــا‌قرارهــا‌برفض‌طلــب‌‌-‌2أنــه:‌"....‌

 ".‌من‌هذا‌القانون‌‌‌216اءات‌المبينة‌في‌المادل‌‌تعيين‌المحكمين‌فيكون‌قابلا‌للتمييز‌طبقا‌لةجر‌
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ضـــــــرورل‌حســـــــم‌‌،‌بالنص‌صـــــــراحة‌على‌‌العُماني‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌17أهمية‌تعديل‌نص‌المادل‌ ‌‌‌الباحث‌

‌المحكم‌أو‌المحكمين.‌لة‌مدى‌إمكانية‌الطعن‌على‌قرار‌رفض‌تعيين‌‌أ‌مس‌

‌‌انتهجـــهالـــذي‌‌‌‌النهجبـــأن‌‌‌‌العُمـــاني(‌من‌قـــانون‌التحكيم‌‌17من‌خلال‌نص‌المـــادل‌ ‌‌لاحظيو‌

مســـائل‌اختيار‌‌‌‌والجهة‌القضـــائية‌المختصـــة‌بنظر‌‌المحكمينصـــيااته‌لآلية‌اختيار‌‌‌في‌‌العُمانيالمشـــرع‌

‌‌الأونسـيترال(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌‌11كمين‌في‌حال‌عدم‌الاتفاض،‌تتشـابه‌مع‌نص‌المادل‌ المح

التدخل‌القضــائي‌‌‌في‌حصــر‌حالات‌قد‌وفِق‌‌‌العُمانيويرى‌الباحث‌أن‌المشــرع‌‌‌.(1 الإجراءات‌ناحية‌‌من‌‌

مما‌يضـــــــــفي‌على‌‌‌‌لمن‌خلال‌تحديد‌الاختصـــــــــاص‌لرئيس‌محكمة‌الاســـــــــتئنافالتجاري‌بعملية‌التحكيم‌‌

‌‌أمـدالنزاع‌وهيئـة‌التحكيم،‌لمـا‌لهـا‌من‌أثر‌في‌تقليص‌‌‌‌أطرافلـدى‌‌‌‌الراحـة‌والطمـأنينـة‌المزيـد‌منهـا‌أحكـام

‌من‌خلال‌التعامل‌مع‌محكمة‌واحدل‌فقط.‌طرافالنزاع‌والتسهيل‌على‌الأ

  

 
 .الأونسيترال(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌11المادل‌ لمزيد‌من‌الإيضاحل‌انظر‌‌(1 
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 الفرع الثاني 

 الأسس التي تنظم التدخل القضائي في تشكيل هيئة التحكيم 

 تمهيد وتقسيم:

‌‌واســــــــــــــتبـدالهم‌وعزلهم‌من‌‌اللازمـة‌لتعيينهموتحـديـد‌الشــــــــــــــروط‌‌‌التجـاري‌‌تعيين‌هيئـة‌التحكيم‌‌يعـدّ‌

ويتم‌ذل ‌في‌العقد‌الذي‌ينظم‌‌‌‌،االاتفاض‌على‌حســمها‌مســبقل‌‌‌طرافالتي‌يتوجب‌على‌الأ‌المهمةالمســائل‌‌

ــألة‌التحكيم‌فيما‌بين‌الأ ا‌‌يمكن.‌و‌نشـــــوب‌نزاع‌بينهمحال‌في‌‌‌طرافمســـ ــل ‌‌جميعالاتفاض‌على‌تحديد‌‌‌‌أيضـــ

ــوابط‌ ــألة‌عدم‌الاتفاض‌‌التحكيم‌‌رجراءات‌ب‌‌المتعلّقة‌والأســــــسالضــــ ‌‌على‌القواعد‌التي‌تنظم‌‌كليًّا،‌ولكن‌مســــ

القضـاء‌لإزالة‌كل‌المعوقات‌التي‌قد‌تعترض‌‌‌إلىيُلجأ‌قد‌‌‌للذل ‌‌،تعيين‌المحكمين‌قد‌تكون‌واردل‌‌مسـألة

‌.(1 النزاع‌أطرافالنزاع‌القائم‌بين‌

الحالات‌التي‌تســــــــــــتدعي‌تدخل‌القضــــــــــــاء‌في‌تعيين‌‌إلى‌ســــــــــــيتم‌التطرض‌من‌خلال‌هذا‌الفرع‌و‌

 الب ‌في‌طلب‌تعيين‌المحكمين.،‌و‌شروط‌قبول‌طلب‌تعيين‌المحكمين،‌و‌المحكمين

‌للآتي:‌اتفصيله‌وفقل‌سيكون‌و‌

 التحكيم هيئة تشكيل تدخل القضاء في تلزم: الحالت التي أول  

قـد‌تتـدخـل‌المحكمـة‌المختصــــــــــــــة‌لوضــــــــــــــع‌‌ف‌،(‌من‌قـانون‌التحكيم17نص‌المـادل‌ ‌‌إلىبـالرجوع‌

ــكيل‌هيئة‌التحكيم‌التجاري‌واختيار‌المحكمين ــبة‌التي‌تعيق‌تشـ ــباب‌‌‌‌الحلول‌المناسـ ــهم‌أو‌كان ‌لأسـ أنفسـ

‌.(2 تم‌الإشارل‌إليها‌على‌المستوى‌التشريعيتأخرى‌حتى‌لو‌لم‌

اوقـد‌حـددت‌المـادل‌‌ على‌الحـالات‌التي‌‌‌القـانون‌ذاتـهمن‌‌العُمـانيمن‌قـانون‌التحكيم‌‌المـذكورل‌آنفـل

‌:للآتي‌اوفقل‌‌وذل ‌،القضاء‌إلىاللجوء‌‌قد‌تستدعي‌تعيين‌المحكم‌من‌خلال

 
ــة‌والقانون:‌مجلة‌‌‌‌د.‌زرقون‌‌(1  ــياســ ــي‌الوطني‌في‌مجال‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌دفاتر‌الســ ــاعد‌للقاضــ نورالدين،‌الدور‌المســ

 .‌65،‌ص‌‌12‌‌،2015دورية‌محكمة،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح‌ورقلة‌كلية‌الحقوض‌والعلوم‌السياسية،‌الجزائر،‌العدد‌‌
مجلة دراســات علوم قانون‌التحكيم‌الأردني‌والمقارن،‌‌د.‌رضـــوان‌عبيدات،‌تشـــكيل‌هيئة‌التحكيم‌التجاري‌وفق‌أحكام‌‌(2 

 .115ص‌،م2008(،‌1 35الشريعة‌والقانون‌الصادرل‌عن‌الجامعة‌الأردنية،‌العدد‌
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توقف‌‌‌د‌،‌وذل ‌عنالتجاري‌‌‌غياب‌أو‌نقص‌في‌تشــــكيل‌هيئة‌التحكيمويقصــــد‌به:‌‌‌غياب التعيين: .1
كـانـ ‌هيئـة‌‌‌‌إذاكمـه‌‌ح ‌كـل‌المحتكمين‌عن‌تعيين‌محكمهم‌أو‌امتنـاع‌أحـد‌المحتكمين‌من‌تعيين‌مُ‌

 التحكيم‌تتكون‌من‌عدل‌محكمين.

ن‌على‌و‌هؤلاء‌المحكملم‌يتفق‌‌مه،‌ولكن‌حكِ‌قيام‌كل‌محتكم‌بتعيين‌مُ‌‌ويراد‌بها:‌صــعوبة التعيين: .2

الواجـب‌اتبـاعهـا‌‌‌‌الإجراءات‌النزاع‌التحكيمي‌على‌نوع‌من‌‌‌أطراف،‌أو‌اتفـاض‌‌تعيين‌المحكم‌الثـالـث‌
أو‌وضــــع‌شــــرط‌‌،اختيار‌المحكم‌هاتحديد‌فترل‌زمنية‌يســــتوجب‌خلال‌:مثل‌‌،في‌اختيار‌المحكمين

ــية‌محددل ــتراط‌أن‌يكون‌من‌خلفية‌ثقافية‌‌‌‌،بأن‌يكون‌المحكم‌من‌جنس‌أو‌جنســـ أو‌من‌خلال‌اشـــ
 .(1 نةيأو‌سياسية‌أو‌اجتما ية‌مع

ــتبدال المحكمين: .3 انته ‌مهمة‌‌‌إذا"‌:أنه‌‌(‌على21 ‌‌لماد‌الفي‌‌‌العُمانينص‌قانون‌التحكيم‌‌‌اســــ

المحكم‌بعزلـــه‌أو‌تنحيتـــه‌أو‌بـــالحكم‌برده‌أو‌بـــأي‌ســــــــــــــبـــب‌آخر‌وجـــب‌تعيين‌بـــديـــل‌لـــه‌طبقـــا‌‌
 ".التي‌اتبع ‌في‌اختيار‌المحكم‌الذي‌انته ‌مهمته‌جراءات‌لة

ــ‌‌ومثـال‌على‌ذلـ : لعـارض‌مـادي‌كـالمرض‌ممـا‌‌‌هوفـال‌أحـد‌المحكمين‌أو‌فقـد‌أهليتـه‌أو‌تعرضــــــــــــ
 .(2 بهمته‌المكلف‌بها‌يمنعه‌من‌القيام

‌‌الخصـــومة‌أن‌يطلب‌من‌رئيس‌المحكمة‌المختصــة‌أطرافلأحد‌‌ز‌‌و‌جي‌ما‌ســـبقللواســـتخلاصـــا‌‌
‌.إحدى‌الحالات‌السابقة‌توافرفي‌حال‌‌جزئيًّاأو‌‌كليًّاأعضاء‌هيئة‌التحكيم‌‌التدخل‌لتعيين

 هيئة التحكيمنلب تعيين  ا: شروط قبولثاني  
من‌‌‌الخصــــومة‌صــــاحب‌المصــــلحة‌أطرافلشــــروط‌حتى‌يتمكن‌أحد‌مجموعة‌من‌اتوافر‌ينبغي‌‌

ــاء‌لمعاونته‌على‌تعيين‌كل‌‌إلىاللجوء‌‌ ــعب‌التي‌‌‌‌التجاري‌‌‌أو‌بعض‌أعضــــاء‌هيئة‌التحكيمالقضــ ‌اســــتصــ
 للآتي:‌اوفقل‌‌،تشكيلها

 

 
ــأل‌المعارف،‌‌(1  ــاء‌التحكيم،‌منشـــــــــــ ــوء‌الفقه‌وقضـــــــــــ منير‌عبدالمجيد،‌التنظيم‌القانوني‌للتحكيم‌الدولي‌والداخلي‌في‌ضـــــــــــ

 .141ص‌،م1997الإسكندرية،‌لا‌يوجد‌رقم‌طبعة،‌
‌.‌37ص‌‌‌،‌م‌1‌‌،2012ط‌‌‌د.‌آمال‌يدر،‌الرقابة‌القضائية‌على‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌‌(2 
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 ‌‌: أنراف التحكيم وجود اتفاق صحيح بين   .1
حيث‌‌،‌حيث‌يجب‌من‌‌(‌1 ‌النزاع‌‌‌أطراف‌أهمية‌وجود‌اتفاض‌صــــــحين‌بين‌‌‌‌العُماني‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌ن‌بيّ‌

متاحة‌تجيز‌‌‌‌اتصــال‌‌‌أن‌يبرم‌الاتفاض‌الخاص‌بالتحكيم‌كتابةل،‌أو‌بأي‌وســيلة‌‌‌الشــكل،‌وتح ‌طائلة‌البطلان‌
أو‌‌‌‌للمحكمـة‌‌‌عـدم‌وجود‌اتفـاض‌أي‌أنـه‌في‌حـال‌‌،‌‌(‌2 ‌(‌من‌القـانون‌12وهو‌مـا‌بينتـه‌المـادل‌ ‌‌‌بـالكتـابـة‌‌‌الإثبـات‌

ــاء‌الميعاد‌أن‌ ــقط‌بســـبب‌انقضـ من‌المنطق‌أن‌تقبل‌المحكمة‌تعيين‌‌.‌إذ‌ليس‌‌الذي‌ينتج‌أثره،‌أو‌ببطلانه‌‌‌ه‌سـ
ــراحـة‌‌‌المحكم‌ فني‌أو‌اتفـاض‌‌،‌كـأن‌يكون‌الطلـب‌ينص‌على‌تعيين‌خبير‌‌بـدون‌وجود‌اتفـاض‌ينص‌عليـه‌صـــــــــــ

‌تحكيم‌لا‌يمتثل‌للشروط‌الشكلية‌والموضو ية‌التي‌نص‌عليها‌القانون‌صراحةل.‌

بدور‌القضـــــاء‌‌‌‌،‌ويقصـــــد‌والايجابي‌‌‌الســـــلبي‌‌‌أثره‌في‌تفعيل‌‌تفاض‌التحكيم‌‌وتكمن‌رقابة‌القضـــــاء‌على‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌النزاع‌في‌‌للفصـــل‌‌‌‌من‌اللجوء‌إلى‌القضـــاء‌‌‌التحكيم‌هو‌امتناع‌اطراف‌‌‌‌لاتفاض‌التحكيم:‌‌‌الســـلبي‌‌‌الاثر‌‌‌بتفعيل‌

‌‌العماني‌‌‌(‌من‌قـانون‌التحكيم‌13‌/1،‌وهو‌أكـدت‌عليـه‌المـادل‌ ‌والـذي‌يوجـد‌بشـــــــــــــأنـه‌اتفـاض‌تحكيم‌القـائم‌بينهم‌‌
دفوع‌‌‌‌ة‌ابــداء‌أيــ‌‌بوجود‌اتفــاض‌تحكيم‌قبــل‌‌‌المــدعى‌عليــه‌دفع‌‌في‌حــالــة‌‌‌النزاع‌القضـــــــــــــــاء‌من‌نظر‌‌‌بــامتنــاع‌
منن‌هيئة‌التحكيم‌كامل‌‌‌‌هو‌"‌‌‌:‌الإيجابي‌لاتفاض‌التحكيم‌‌‌بدور‌القضــــــــــاء‌في‌تفعيل‌الاثر‌ويقصــــــــــد‌‌‌‌،‌(‌3 ‌أخرى‌

بما‌في‌‌‌‌بالإضــافة‌إلى‌الفصــل‌في‌المســائل‌المتعلقة‌بعدم‌اختصــاصــها‌‌‌التحكيم‌‌‌نزاع‌في‌‌‌‌اختصــاص‌الفصــل‌
ومن‌‌‌‌النزاع"‌‌‌لموضـوع‌أو‌عدم‌شـموله‌‌‌‌أو‌سـقوطه‌أو‌بطلانه‌‌‌الدفوع‌المبنية‌على‌عدم‌وجود‌اتفاض‌تحكيم‌ذل ‌‌

‌.‌(‌4 ‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌‌‌بالمساعدل‌في‌أهم‌صوره‌تدخل‌القضاء‌‌

‌

 
 

‌.العُمانيالمدنية‌والتجارية‌‌جراءات(‌من‌قانون‌التحكيم‌في‌الإ10انظر‌المادل‌ ‌(1 
يجـب‌أن‌يكون‌اتفـاض‌التحكيم‌مكتوبـا‌وملا‌كـان‌بـاطلا.‌على‌أنـه:‌"‌‌العُمـاني(‌من‌قـانون‌التحكيم‌‌12المـادل‌ ‌‌ نصـــــــــــــــ‌‌(2 

تضــمنه‌ما‌تبادله‌الطرفان‌من‌رســائل‌أو‌برقيات‌‌‌إذاتضــمنه‌محرر‌وقعه‌الطرفان‌أو‌‌‌إذاويكون‌اتفاض‌التحكيم‌مكتوبا‌‌
 ".أو‌ايرها‌من‌وسائل‌الاتصال‌المكتوبة

يجب‌على‌المحكمة‌‌-1(‌من‌قانون‌التحكيم‌في‌الإجراءات‌المدنية‌والتجارية‌العُماني‌على‌أنه‌"13/1نصـــ ‌المادل‌ ‌(3 
ــأنه‌اتفاض‌تحكيم‌أن‌تحكم‌بعدم‌قبول‌الدعوى‌إذا‌دفع‌المدعى‌عليه‌بذل ‌قبل‌إبدائه‌أي‌ التي‌يرفع‌إليها‌نزاع‌يوجد‌بشـــــ

‌طلب‌أو‌دفاع‌في‌الدعوى".
،‌رســــــــــالة‌ماجســــــــــتير،‌جامعة‌دور القضــــــاء الونني في التحكيم التجاري الداخليعفراء‌كوني‌محي‌الدين‌كونحي،‌‌(4 

 .121،‌ص2018السلطان‌قابوس،‌سلطنة‌عُمان،‌
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 :بين الأنراف نالبي التحكيم موضوع التفاق على التحكيم  نشأة النزاع .2
المعنية‌بفض‌‌‌‌جزئيًّاأو‌‌‌كليًّا‌‌التجاري‌‌‌لتعيين‌أعضــــــاء‌هيئة‌التحكيم‌لا‌يمكن‌أن‌يتدخل‌القضــــــاء

 .(1 طالبي‌التحكيم‌طرافبين‌الأ‌اكان‌هذا‌النزاع‌ناشئل‌‌إذاالنزاع‌موضوع‌اتفاض‌التحكيم‌إلا‌

‌‌الالتجـاء‌للتحكيمعلى‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌أطراف‌في‌حـال‌اتفـاض‌أنـه‌‌الجزئيـةيفهم‌من‌خلال‌هـذه‌و‌

بعدها‌‌و‌واحد‌‌‌عن‌تفسيره‌أو‌تنفيذه،‌وذل ‌عبر‌هيئة‌التحكيم‌من‌محكملناشئ‌‌للفصل‌في‌النزاع‌ا‌‌التجاري‌

الاتفاض‌على‌التحكيم،‌ففي‌هذه‌‌النزاع‌موضـــــــــوعتوفي‌هذا‌المحكم‌أو‌تعرض‌لفقدان‌الأهلية‌قبل‌نشـــــــــوء‌

‌إلى‌‌الالتجـــاءالتحكيم‌هم‌من‌يتولون‌تعيين‌المحكم‌البـــديـــل،‌ولا‌يمكن‌لأي‌منهم‌‌‌‌أطراف‌‌يكون‌‌‌الحـــال

‌تعيينه.القضاء‌ليطلب‌

 المحكمة المختصة: إلىالمحتكمين نلب التعيين  نرافتقديم أحد الأ .3

الاستعانة‌‌‌‌حقوجود‌‌‌‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌17نص‌المادل‌ ‌‌إلى‌من‌خلال‌الرجوع‌‌‌‌يلاحظ

ــكيل‌هيئة‌التحكيم‌على‌أحد‌‌بالمحكمة‌المخ ــة‌للتدخل‌في‌عملية‌تعيين‌المحكمين‌لتشـــــ النزاع‌‌‌‌أطرافتصـــــ

ويظهر‌ذل ‌من‌خلال‌‌من‌قبلهم‌‌للمحكم‌أو‌مجموعة‌المحكمين‌المعينين‌‌الميزلهذه‌‌‌،‌ولم‌يعطِ‌التحكيمي

 ‌.على‌التعيين‌أطراف‌النزاعفي‌حالة‌عدم‌اتفاض‌‌عملية‌تعيين‌المحكم‌الثالث‌

التحكيم‌لهم‌الحق‌في‌تعيين‌هــــذا‌‌‌أطرافالمحكمين‌المعينين‌من‌‌‌‌أن ‌‌‌جــــانــــب‌من‌الفقــــهى‌‌وير‌‌‌‌‌‌‌‌

فشــــــــلوا‌في‌‌إذاالاعتراف‌بأحقية‌المحكمين‌بطلب‌تعيينه‌من‌المحكمة‌المختصــــــــة‌‌‌مفكيف‌لا‌يت‌،المحكم

من‌العدل‌والانصــاف‌على‌حد‌ســواء‌‌‌إنهحيث‌‌‌؟التحكيم‌‌أطرافف‌بهذا‌الحق‌لأحد‌كيف‌يُعتر‌و‌‌‌؟اختياره

البـاحـث‌في‌‌ويؤيـد‌،‌‌(2 تعيين‌المحكم‌الثـالـث‌في‌حـال‌عـدم‌الاتفـاضللمحكمين‌والمحتكمين‌في‌‌‌فتن‌المجـال

ــلبلا‌على‌عملية‌التحكيم‌التجاري‌ بما‌لا‌‌‌هذه‌الجزئية‌أهمية‌الســـــــــماح‌لهم‌للقيام‌بهذا‌الدور‌كونه‌يؤثر‌ســـــــ

‌.يخالف‌قواعد‌العدل‌والانصاف

‌

 
عكاشـة،‌التحكيم‌في‌العلاقات‌الخاصـة‌والدولية‌والداخلية،‌منشـورات‌‌‌‌محمد‌عبدالعال‌‌الجمال،‌ود.‌‌د.‌مصـطفى‌محمد‌(1 

‌.59ص‌،م1‌،1998الحقوقية،‌بيروت،‌طالحلبي‌
 .115د.‌رضوان‌عبيدات،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
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 ‌:نرافواتفاق الأ احترام شروط القانون  .4

‌‌بها‌القانون،‌يجب‌أن‌تتوافر‌‌ســــــــــمن‌تي‌‌قبل‌أن‌يقوم‌القضــــــــــاء‌بتعيين‌المحكمين‌في‌الحالات‌ال

‌‌ألا‌‌:ومن‌هذه‌الشــــروط‌‌.طرافالأ‌‌والتي‌وقع ‌ضــــمن‌اتفاض‌‌القانون‌‌‌يوجبهامجموعة‌من‌الشــــروط‌التي‌‌

ل‌أمـا‌فيمـا‌يتعلق‌بـالشــــــــــــــروط‌(1 ا‌من‌كـافـة‌حقوقـه‌المـدنيـةأو‌محرومـل‌‌اأو‌محجورل‌‌‌اصــــــــــــــرل‌يكون‌المحكم‌قـا

‌..وما‌شابه.‌أو‌جنسية‌محددلفهي‌متعددل‌ويمكن‌أن‌تكون‌مرتبطة‌بجنس‌‌طرافالأ‌بين‌الاتفاقية

 الجهة القضائية المختصة: إلىنلب تعيين المحكم المطلوب  الميعاد الذي يجب خلاله تقديم .5

‌‌اثلاثين‌يومـل‌‌أن‌يكون‌الميعـاد‌‌‌وجوب‌‌(/ب‌17/1لنص‌المـادل‌ ‌‌اوفقـل‌‌‌العُمـانيحـدد‌قـانون‌التحكيم‌

الطرفين‌طلب‌تعيين‌محكمه‌ولم‌يقم‌بذل ‌‌‌أحد‌‌‌في‌حال‌تســلم‌‌هحيث‌إن ‌تعين‌المحكم،‌دون‌ت‌‌ ‌قد‌انقضــ

المعينان‌على‌اختيار‌المحكم‌الثالث‌التالية‌لتسـلمه‌هذا‌الطلب،‌أو‌لم‌يتفق‌المحكمان‌‌‌‌اخلال‌ثلاثين‌يومل‌

‌في‌هذه‌الحال‌تعيين‌المحكم‌‌المختصــــــةتتولى‌المحكمة‌‌‌لالتالية‌لتاري ‌تعيين‌آخرهما‌‌اخلال‌ثلاثين‌يومل‌

‌‌.(2 الخصومة‌أطرافبناءل‌على‌طلب‌من‌أحد‌

 :هيئة التحكيمفي نلب تعيين  الفصلا:  ثالث  

(‌‌17هيئة‌التحكيم‌التجارية‌إحدى‌الصـعوبات‌المنصـوص‌عليها‌في‌المادل‌ ‌‌اعترضـ ‌في‌حال‌

‌‌الأمرجاز‌للطرف‌الذي‌تهمه‌مســــــــــألة‌تعجيل‌تعيين‌المحكمين‌عرض‌هذا‌‌‌لالعُمانيمن‌قانون‌التحكيم‌‌

‌‌أحكامب‌الإخلالقراره‌على‌وجه‌الســـــــــــرعة‌مع‌وجوب‌عدم‌‌‌،‌كما‌يجب‌أن‌يصـــــــــــدرعلى‌رئيس‌المحكمة

،‌مع‌الأخـذ‌بـالاعتبـار‌مراعـال‌الشــــــــــــــروط‌المحـددل‌بـالقـانون‌وتلـ ‌(3 القـانون‌ذاتـه(‌من‌‌18‌،19المـادتين‌ 

 
‌.العُمانيالمدنية‌والتجارية‌‌جراءات(‌من‌قانون‌التحكيم‌في‌الإ16انظر‌المادل‌ ‌(1 
 .‌128-‌126،‌وانظر‌د.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌149و‌‌‌148د.‌معتز‌عفيفي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(2 
لا‌يجوز‌رد‌المحكم‌إلا‌إذا‌قـامـ ‌ظروف‌‌-1نصــــــــــــــ ‌على‌أنـه‌"التي‌(‌من‌قـانون‌التحكيم‌العمـاني‌18المـادل‌ انظر‌‌‌(3 

لا‌يجوز‌لأي‌من‌طرفي‌التحكيم‌رد‌المحكم‌الذي‌عينه‌أو‌اشـترك‌في‌‌‌‌-2تثير‌شـكوكا‌جدية‌حول‌حيدته‌أو‌اسـتقلاله.
‌‌-1نصـــــــ ‌على‌أنه"‌التي‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌العماني‌19والمادل‌ ‌‌،"تعيينه‌إلا‌لســـــــبب‌تبينه‌بعد‌أن‌تم‌هذا‌التعيين

ــباب‌الرد‌خلال‌خمســـــــــة‌عشـــــــــر‌يوما‌من‌تاري ‌علم‌طالب‌الرد‌‌ يقدم‌طلب‌الرد‌كتابة‌إلى‌هيئة‌التحكيم‌مبينا‌فيه‌أســـــــ
‌‌-2بتشـكيل‌هذه‌الهيئة‌أو‌بالظروف‌المبررل‌للرد،‌فرذا‌لم‌يتنن‌المحكم‌المطلوب‌رده‌فصـل ‌هيئة‌التحكيم‌في‌الطلب.‌

لطالب‌الرد‌أن‌يطعن‌في‌الحكم‌‌‌‌-3يقبل‌طلب‌الرد‌ممن‌ســــبق‌له‌تقديم‌طلب‌برد‌المحكم‌نفســــه‌في‌ذات‌التحكيم.‌لا
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ق‌من‌‌يأن‌القرار‌الصـــادر‌في‌هذا‌الشـــأن‌لا‌يقبل‌الطعن‌فيه‌بأي‌طر‌و‌التحكيم،‌‌‌أطرافالتي‌اتفق‌عليها‌‌

‌.(1 قانونلاطرض‌الطعن‌المقررل‌

من‌الأعمال‌الإدارية‌الخاصــــــــــــة‌بالقضــــــــــــاء،‌واير‌ملزم‌‌‌‌يُعد ‌بأن‌هذا‌القرار‌‌‌‌رأي‌الفقه‌‌‌الباحث‌‌‌ويؤيد‌

‌.‌(‌2 ‌لذل ‌مقتضى‌كان‌‌‌‌إذا‌نزاع‌التحكيم‌التجاري،‌ولهم‌صلاحية‌رد‌المحكم‌الذي‌تعينه‌المحكمة‌‌‌‌طراف‌لأ‌

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(‌من‌هذا‌القانون‌9برفض‌طلبه‌خلال‌ثلاثين‌يوما‌من‌تاري ‌إعلانه‌به‌أمام‌المحكمة‌المنصـــــــوص‌عليها‌في‌المادل‌ 
تقــديم‌طلــب‌الرد‌أو‌على‌الطعن‌في‌حكم‌التحكيم‌لا‌يترتــب‌على‌‌‌‌-4ويكون‌حكمهــا‌اير‌قــابــل‌للطعن‌بــأي‌طريق.

الصــــــــــادر‌برفضــــــــــه‌وقف‌إجراءات‌التحكيم‌ومذا‌حكم‌برد‌المحكم‌ســــــــــواء‌من‌هيئة‌التحكيم‌أو‌من‌المحكمة‌عند‌نظر‌
‌".الطعن‌ترتب‌على‌ذل ‌اعتبار‌ما‌يكون‌قد‌تم‌من‌إجراءات‌التحكيم،‌بما‌في‌ذل ‌حكم‌المحكمين،‌كأن‌لم‌يكن

 .65هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌علي‌أبو‌عطية‌(1 
ســماعيل‌عمر،‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌والوطنية‌والدولية،‌دار‌الجامعة‌الجديدل،‌الإســكندرية،‌لا‌إد.‌نبيل‌‌(2 

‌.66ص،‌2011يوجد‌رقم‌طبعة،‌
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 المطلب الثاني 

 هيئة التحكيم في رد   ئيتدخل القضاال

 تمهيد وتقسيم:

التي‌من‌الممكن‌‌فرن‌المصــــــالن‌الاقتصــــــادية‌‌‌‌ل‌من‌أهمية‌بالغة‌‌‌لمعاملات‌التجارية‌ل‌لما‌‌‌‌ا‌نظرل‌

الحقوض‌عندما‌‌‌‌لضـياع‌‌تكون‌محلال‌قد‌‌‌‌التحكيم‌‌‌إلى‌محل‌نزاعات‌وتسـوية‌عن‌طريق‌اللجوء‌تكون‌‌أن‌‌

ــتقلاليته‌‌‌و‌أ‌في‌مدى‌حيادهم‌‌‌‌بمحكم‌أو‌محكمين‌طال‌الشـــ ‌‌الأمر‌يرتبط‌‌ اتضـــن‌‌‌‌أو‌نزاهتهم،‌أو‌‌‌م‌اسـ

‌‌‌ن‌ا‌المادت‌‌‌تضـــــــــمن ‌،‌وقد‌‌(‌1 ‌الشـــــــــروط‌والصـــــــــفات‌المنصـــــــــوص‌عليها‌في‌اتفاقية‌التحكيم‌‌عدم‌توافر‌

‌‌‌.‌(‌2 ‌القانونية‌المنظمة‌لعملية‌رد‌المحكمين‌‌‌حكام‌الأ‌‌‌العُماني‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌19و‌‌‌18 ‌

‌‌:‌فرعين‌‌‌من‌خلال‌‌‌تدخل‌القضـاء‌في‌رد‌المحكمين‌‌‌موضـوع‌‌هذا‌المطلب‌‌‌سـيتناول‌وفيما‌يلي‌

ضـوابط‌تقديم‌طلب‌رد‌‌‌‌يسـتعرض‌‌‌:‌،‌والفرع‌الثاني‌لاته‌وحا‌‌‌هوم‌رد‌المحكمين‌مف‌سـيتناول‌‌‌‌:‌الفرع‌الأول‌

‌.‌ه‌وآثار‌‌‌المحكمين‌

  

 
(1) Simone, Rozes, The arbitral process and the independence of arbitrators, international court of arbitration, 

ICC Pub, Paris, (1991), p114. 
‌(.‌32-‌‌31 ‌ص‌الهامش،‌تفاصيل‌المادتين‌في‌(2 
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 الفرع الأول 

 وحالته  مفهوم رد المحكمين 

 تمهيد وتقسيم:

‌برره.بيان‌الحالات‌التي‌تتعريف‌رد‌المحكمين،‌وت‌إلىض‌في‌هذا‌الفرع‌م‌التطر‌تسي

 : تعريف رد المحكمينأول  

الخضـــوع‌خصـــومة‌التحكيمية‌عن‌إرادته‌في‌عدم‌‌ال‌أطرافأحد‌‌‌رُ‌تعبي‌‌:بأنه‌‌"الرد‌"يمكن‌تعريف‌‌

‌‌اأحد‌الأســــباب‌التي‌وضــــعها‌المشــــرع‌في‌القانون‌ووفقل‌‌أمام‌محكم‌محدد‌في‌قضــــية‌محددل‌نتيجة‌توافر

‌.(1 التي‌يحددها‌جراءات‌لة

محكم‌‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌عن‌عـدم‌الرغبـة‌في‌الظهور‌أمـام‌‌أطرافأحـد‌‌‌تعبيرُ‌‌‌:بـأنـهف‌كـذلـ ‌‌رّ‌وعُ‌

‌.(2 قانونلالتوافر‌أحد‌أسباب‌الرد‌المحددل‌‌‌امحدد‌نظرل‌

من‌اســتبعاد‌المحكم‌‌التحكيم‌‌‌‌طراف‌ن‌أحد‌الأ‌مكِّ‌يُ‌بأن‌نظام‌رد‌المحكم‌‌‌‌ين‌الســابقين‌يفهم‌من‌التعريف‌‌‌ل‌وعليه‌

ــومة‌التحكيمية‌الذي‌تم‌الشـــ ‌في‌نزاهته‌أو‌حيدته‌أو‌‌ ــتقلاله‌عن‌نظر‌الخصـ ــمانات‌التي‌‌‌‌و‌،‌فه‌اسـ ــمن‌الضـ من‌ضـ

‌والاستقلال.‌‌‌محكم‌يتصف‌بالحيدل‌‌‌إلى‌أن‌يتم‌تولية‌النزاع‌‌من‌حق‌الخصوم‌‌‌‌حيث‌إن ‌كفلها‌القانون،‌‌

النصـوص‌القانونية‌المنظمة‌لعملية‌رد‌المحكم‌ليسـ ‌من‌‌أن‌‌اعتبار‌‌‌إلىمن‌الفقه‌‌‌ذهب‌جانبٌ‌و‌

ــومة‌التحكيمية،‌‌‌وقفطلب‌الرد‌لا‌يرتب‌‌حيث‌إن ‌النظام‌العام،‌ ــوص‌القانونية‌‌الخصـــ على‌عكس‌النصـــ

‌‌.للصــلاحيات‌الممنوحة‌بقول‌القانون‌‌االخصــومة‌وفقل‌‌‌وقف‌‌انتج‌عنهيي‌تالتي‌نظم ‌عملية‌رد‌القضــال‌ال

لعملية‌رد‌المحكم‌ليســــــــ ‌من‌النظام‌‌‌‌المنظمةالقانون‌‌‌‌أحكاماعتبار‌أن‌‌‌إلىآخر‌من‌الفقه‌‌‌وذهب‌جانبٌ‌

من‌قبل‌طالب‌الرد،‌ولكن‌أسـباب‌صـلاحية‌المحكم‌تكون‌من‌ضـمن‌اعتبارات‌‌‌‌االعام‌ويجوز‌التنازل‌عنه

 
‌.‌216ص‌‌‌،‌م‌1990يوجد‌رقم‌طبعة،‌‌‌الكوي ،‌لا‌عزمي‌عبدالفتاح،‌قانون‌التحكيم‌الكويتي،‌مطبوعات‌جامعة‌الكوي ،‌‌‌(1 
ــم‌خلوط،‌(2  ــاء‌بلقاســ ــتير،‌جامعة‌الوادي،‌كلية‌الحقوض،في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌الجزائري‌‌‌دور‌القضــ ــالة‌ماجســ  ،‌رســ

 .32(،‌ص2015 
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ــباب‌عدم‌صـــلاحية‌المحكم‌لا‌يزين‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌مع‌‌‌النظام‌العام،‌على‌اعتبار‌أن التمســـ ‌بأسـ

‌.(1 جوازية‌التمس ‌به‌رام‌التنازل‌عنه

‌‌أحكاممن‌ضـــــــــمن‌‌‌قواعد‌الرد‌ليســـــــــ ‌‌،‌يتضـــــــــن‌أنالعُمانيقانون‌التحكيم‌‌‌‌أحكام‌إلىبالرجوع‌‌و‌

قبـل‌هيئـة‌التحكيم‌أو‌المحكمـة‌صـــــــــــــــاحبـة‌‌من‌‌النصــــــــــــــوص‌لم‌تلزم‌رد‌المحكم‌‌‌‌حيـث‌إن ‌النظـام‌العـام،‌‌

أن‌القانون‌لم‌‌‌‌فضـــلا‌عنالاختصـــاص‌بصـــفة‌تلقائية‌في‌حال‌اكتشـــاف‌عدم‌حياد‌المحكم‌أو‌اســـتقلاله،‌‌

ــباب‌الرد‌‌توفر‌‌‌ثب ‌فيهمن‌اختيار‌من‌‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌أطرافيحرم‌‌ ،‌وهو‌ما‌‌عليهم‌امحكمل‌ليكون‌‌أســـــــــ

الـذي‌ســــــــــــــلكـه‌المشــــــــــــــرع‌‌ذاتـه‌وهو‌الاتجـاه‌‌.نظـام‌العـاميؤكـد‌عـدم‌وجود‌مـا‌يثبـ ‌اعتبـار‌نظـام‌الرد‌من‌ال

أســــباب‌الرد‌ولم‌‌ت‌توافر‌‌إذا‌ل‌فرنه،‌وعليه(2 الأردني‌وقانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســــيترال(و‌‌المصــــري‌

مســـــــــألة‌رد‌المحكمين‌‌‌أن ‌‌:،‌أياالنزاع‌التحكيمي‌بطلب‌رد‌المحكم‌كان‌حكمه‌صـــــــــحيحل‌‌أطرافيقم‌أحد‌

‌التحكيم.‌طرافرجع‌لةرادل‌المطلقة‌لأتو‌‌اجوازيًّ‌‌اأمرل‌‌تعد ‌

 : حالت الرداثاني  

على‌سـبيل‌الحصـر‌حيث‌‌‌‌ا‌يتضـن‌بأنه‌لم‌يتضـمن‌حالات‌وأسـبابل‌‌‌العُماني‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌إلى‌بالرجوع‌‌

قـامـ ‌ظروف‌تثير‌‌‌إذا‌لا‌يجوز‌رد‌المحكم‌إلا‌‌‌‌-‌1  ...‌"‌‌‌أنـه:‌‌‌(‌من‌قـانون‌التحكيم‌على‌18نصــــــــــــــ ‌المـادل‌ ‌

ــتقلاله‌ ــكوكا‌جدية‌حول‌حيدته‌أو‌اســــــــ ــرع‌‌...".‌‌شــــــــ المتبع‌في‌قانون‌التحكيم‌‌ذاته‌‌النهج‌‌‌‌العُماني‌وانتهج‌المشــــــــ

‌.‌(‌3 ‌ب‌رد‌المحكم‌صيااته‌لأسبا‌‌‌أثناء‌‌‌النموذجي‌ الأونسيترال(،‌وقانون‌التحكيم‌المصري‌

 
‌.53-52،‌صمرجع‌سابقد.‌آمال‌يدر،‌‌(1 
(‌لعام‌‌31قانون‌التحكيم‌الأردني‌رقم‌ ‌(‌من‌‌17،‌ونص‌المادل‌ ‌والمصـــــــــري‌‌‌العُماني‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌18انظر‌المادل‌ ‌‌(2 

م،‌تم‌نشــــر‌‌2018(‌لســــنة‌‌16له‌في‌القانون‌رقم‌ ‌وتعدي‌‌‌م،‌16‌/7‌/2001م،‌وتم‌نشــــره‌في‌الجريدل‌الرســــمية‌بتاري ‌‌2001
 (‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌الأونسيترال.‌12م،‌والمادل‌ ‌2‌/5‌/2018التعديل‌في‌الجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌‌

وجدت‌ظروف‌‌‌‌إذا(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســيترال(‌أنه‌"لا‌يجوز‌رد‌المحكم‌إلا‌12جاء‌في‌نص‌المادل‌ ‌(3 
لم‌يكن‌حائزال‌لمؤهلات‌اتفق‌عليها‌الطرفان.‌ولا‌يجوز‌لأي‌‌‌‌إذاتثير‌شـــكوكال‌لها‌ما‌يبررها‌حول‌حياده‌أو‌اســـتقلاله‌أو‌‌

،‌وجاء‌في‌اب‌بينتها‌بعد‌أن‌تم‌تعيين‌هذا‌المحكم"شترك‌في‌تعيينه‌إلا‌لأسبامن‌طرفي‌النزاع‌رد‌المحكم‌عيّنه‌هو‌أو‌
قام ‌ظروف‌تثير‌شــــــكوكا‌‌إذالا‌يجوز‌رد‌المحكم‌إلا‌‌-1(‌من‌قانون‌التحكيم‌المصــــــري‌على‌أنه‌"18نص‌المادل‌ 

لا‌يجوز‌لأي‌من‌طرفي‌التحكيم‌رد‌المحكم‌الذي‌عينه‌أو‌اشــــــترك‌في‌تعيينه‌إلا‌‌‌-2جدية‌حول‌حيدته‌أو‌اســــــتقلاله.
 ".بعد‌أن‌تم‌هذا‌التعيين‌‌لسبب‌تبينه
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(‌من‌قواعده‌13جديرٌ‌بالذكر‌أن‌صيااة‌مركز‌عمان‌للتحكيم‌التجاري‌لأسباب‌الرد‌في‌المادل‌ 

‌عليه‌المشـــرع‌ ــبيل‌‌‌‌ولم‌تذكر‌حالات‌الرد‌على‌‌في‌قانون‌التحكيم‌التجاري،‌‌العُمانيتتوافق‌مع‌ما‌نص  سـ

(‌منه‌على‌حصــــــــر‌16لنص‌المادل‌ ‌‌اومن‌جهة‌أخرى‌انفرد‌نظام‌التحكيم‌الســــــــعودي‌وفقل‌‌.(1 الحصــــــــر

ــباب‌حالات‌رد‌المحكم‌حيث‌فنّ‌ ــعودي‌بالأســـــ ــرع‌الســـــ ــي‌وفقل‌‌ذاتها‌‌دها‌المشـــــ لنظام‌‌‌االتي‌يرد‌فيها‌القاضـــــ

‌.(2 النزاع‌التحكيمي‌ذل ‌أطرافأحد‌‌يطلب‌لم‌لو‌المرافعات‌الشر ية‌السعودي،‌حتى‌

وقانون‌‌‌‌،‌والمصـــــــري‌‌‌،‌العُماني‌حالات‌الرد‌الواردل‌في‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌في‌ضـــــــوء‌ما‌ســـــــبق،‌أن ‌يتضـــــــن‌‌

تتســــم‌بالمرونة‌والاتســــاع،‌حيث‌تعطي‌‌‌‌،‌وقواعد‌مركز‌عمان‌للتحكيم‌التجاري،‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســــيترال(‌

ــ ‌في‌‌النزاع‌التحكيمي‌الحريـة‌‌‌‌أطراف‌ في‌انتقـاء‌الأســـــــــــــبـاب‌لطلـب‌رد‌المحكم‌طـالمـا‌كـان‌هنـالـ ‌مـا‌يثير‌الشـــــــــــ

الدوافع‌التي‌‌‌‌ة‌لتقدير‌مدى‌أهمي‌‌‌ا‌واسـعل‌‌‌عطي‌هيئة‌التحكيم‌والمحكمة‌المختصـة‌مجالال‌ت‌وحيدل‌المحكم،‌و‌‌‌ة‌اسـتقلالي‌

،‌‌(‌3 ‌تمس‌اســـــــــــــتقلاليـة‌وحيـدل‌المحكم‌‌‌كـانـ ‌فعلال‌‌إذا‌طلبهم‌لرد‌المحكم،‌ومـا‌‌‌‌أثنـاء‌‌‌طراف‌من‌الأ‌‌‌إليهـا‌أي ‌‌‌اِرتكن‌

التي‌جاءت‌‌ذاتها‌‌حالات‌رد‌المحكم‌على‌حالات‌رد‌القاضـــــي‌‌في‌اعتماد‌‌المشـــــرع‌الســـــعودي‌‌خلاف‌ما‌انتهجه‌‌

‌(‌من‌قانون‌المرافعات‌الشر ية‌السعودي.‌96لنص‌المادل‌ ‌‌‌ا‌على‌سبيل‌الحصر‌وفقل‌

إعطاء‌‌‌إذ‌إن ‌،‌شاملال‌وواسع‌‌امةيارل‌‌‌اعتمد‌‌‌فعل‌عندما‌‌احسنل‌‌‌العُماني‌ويرى‌الباحث‌بــــــــأن‌المشرع

ضـــمانة‌‌‌يعد ‌المحكم،‌‌وحيدلحالة‌تثير‌الشـــ ‌في‌اســـتقلالية‌‌‌أي‌‌لاســـتناد‌‌اواســـعل‌‌الخصـــومة‌مجالال‌‌أطراف

‌المرن‌والواســـعاتباع‌المســـل ‌هو‌‌كان‌الخيار‌الأفضـــل‌‌‌لحماية‌حقوقهم،‌لذل يســـهم‌في‌‌النزاع‌و‌‌‌طرافلأ

‌رد‌المحكم‌وعدم‌تقييده‌بحالات‌على‌سبيل‌الحصر.‌طلب‌في‌

 
ــادرل‌‌‌/ا(‌من‌قواعد‌مركز‌عمان‌للتحكيم‌التجاري‌13نصــــــــ ‌المادل‌ ‌‌(1  م‌‌24‌/11‌/2020بتاري ‌‌‌‌(‌8‌/2020بالقرار‌رقم‌ ‌الصــــــ

على‌أنه‌"يجوز‌طلب‌رد‌أي‌محكم‌إذا‌وجدت‌ظروف‌من‌شــأنها‌إثارل‌شــكوك‌لها‌‌‌‌م‌25‌/11‌/2020بتاري ‌‌‌ا‌تم‌نشــره‌‌‌تي‌ال‌و‌
‌حياده،‌أو‌استقلاله،‌أو‌افتقاره‌المؤهلات‌التي‌اتفق‌عليها‌الأطراف".‌ما‌يبررها‌بشأن‌‌

يكون‌المحكم‌ممنوعا‌من‌النظر‌في‌الدعوى‌‌‌‌-2(‌من‌نظام‌التحكيم‌الســـــعودي‌على‌أنه‌"16/2جاء‌في‌نص‌المادل‌ ‌(2 
ــماعها‌ ــي‌‌-ولو‌لم‌يطلب‌ذل ‌أحد‌طرفي‌التحكيم‌‌‌-وسـ ــها‌التي‌يمنع‌فيها‌القاضـ ــاح‌،‌ولمفي‌الحالات‌نفسـ زيد‌الإيضـ

(‌من‌نظام‌المرافعات‌الشـــــر ية‌الســـــعودي‌الصـــــادر‌بالمرســـــوم‌الملكي‌رقم‌96بشـــــأن‌حالات‌الردل‌انظر‌نص‌المادل‌ 
‌م.6/12/2013م،‌وتم‌نشره‌في‌الجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌25/11/2013(‌الصادر‌بتاري ‌1 م/

،‌‌1ط‌‌ار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن،د.‌عامر‌فتحي‌البطاينة،‌دور‌القاضي‌في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌د‌(3 
 .100ص‌،م2009
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 الفرع الثاني 

 وآثاره وابط تقديم نلب رد المحكمينض

 تمهيد وتقسيم:

حيث‌‌التجارية‌‌القوانين‌المختصـــــــــة‌بأنظمة‌التحكيم‌‌البلدان‌في‌الوق ‌الحاضـــــــــر‌بهتم ‌معظم‌‌ا‌

‌‌هذه‌الميزل‌‌التجاري‌‌‌التحكيم‌‌أطرافأحد‌‌‌‌يســـــــتغلحتى‌لا‌‌‌لوضـــــــع‌عدل‌ضـــــــوابط‌لرد‌المحكم‌إلىعمدت‌

مترتبة‌على‌‌‌نتج‌عن‌الأخذ‌بهذه‌الضـوابط‌آثارٌ‌قد‌ت‌‌لذالالتحكيم،‌‌في‌لتعطيل‌أو‌المماطلة‌‌‌‌اطريقل‌‌وجعلها

م‌‌لوعليه‌.تقديم‌طلب‌رد‌المحكمين ضــوابط‌تقديم‌طلب‌رد‌لســيكون‌‌‌:الأول‌‌:لى‌جزئينإهذا‌الفرع‌‌‌‌ســيُقســّ

‌المحكمين.ثار‌تقديم‌طلب‌رد‌لآ‌:والثاني‌،المحكمين

 أول: ضوابط تقديم نلب رد المحكمين:

(‌من‌‌19يجـب‌أن‌يؤســــــــــــــس‌طلـب‌رد‌المحكمين‌على‌الحـالـة‌أو‌الحـالات‌التي‌حـددتهـا‌المـادل‌ 

وأن‌‌‌هيئـة‌التحكيم،‌‌إلىيلزم‌بـأن‌يقـدم‌طلـب‌الرد‌كتـابـةل‌‌‌‌التي‌جـاء‌فيهـا‌بـأنـه:‌‌،(1 العُمـانيقـانون‌التحكيم‌‌

ــباب‌‌‌جميع‌الشــــ واضــــن‌لا‌يخلو‌من‌‌بشــــكليبين‌فيه‌‌ ــية‌لرد‌المحكم‌‌الأســ ــارل‌‌المفضــ أي‌‌إلى،‌مع‌الإشــ

‌.(2 استقلاليتهللش ‌في‌حيدل‌المحكم‌أو‌‌مقبولال‌‌ان‌تكون‌مبررل‌لأتصلن‌‌وقائع‌وظروف

من‌تاري ‌علم‌طالب‌الرد‌‌‌اكما‌يجب‌أن‌يقدم‌طلب‌الرد‌خلال‌المدل‌المحددل‌بخمسـة‌عشـرل‌يومل‌

علمـه‌‌‌إثبـات‌،‌ويقع‌على‌طـالـب‌الرد‌عـبء‌‌للظروف‌الواقعـة‌والمبررل‌للرد‌‌‌ابتشــــــــــــــكيـل‌هيئـة‌التحكيم،‌وفقـل‌

‌.(3 المسواة‌للرد‌‌عباكتمال‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌أو‌بالأوضا

 
"يقدم‌طلب‌الرد‌كتابة‌إلى‌هيئة‌التحكيم‌مبينا‌فيه‌أســباب‌الرد‌خلال‌‌‌:العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌19/1نص‌المادل‌ ‌(1 

ــكيل‌هذه‌الهيئة‌أو‌بالظروف‌المبررل‌للرد،‌ف ــة‌عشــــــــــر‌يوما‌من‌تاري ‌علم‌طالب‌الرد‌بتشــــــــ لم‌يتنن‌المحكم‌‌‌رذاخمســــــــ
 المطلوب‌رده‌فصل ‌هيئة‌التحكيم‌في‌الطلب".

،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌انون التحكيم الأردني والقانون المقارن تشكيل هيئات التحكيم وفقا  لقعربيات،‌‌خالد‌أحمد‌(2 
‌.30،‌ص2005ان،‌ان‌العربية‌للدراسات‌العليا،‌عمّ‌عمّ‌

 .74د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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من‌‌‌عبأن‌يفصـن‌عن‌أي‌أوضـا‌‌التجاري‌‌‌التحكيم‌‌مهمةتوليه‌‌‌د‌عن‌‌االمحكم‌أدبيًّ‌على‌عاتق‌‌‌‌ويقع

منذ‌‌‌بالسـبب‌‌‌االطرف‌المحتكم‌عالمل‌‌يعد‌الإفصـاح‌‌وعند‌تثير‌الشـ ‌بشـأن‌حيدته‌أو‌اسـتقلاليته،‌‌أن‌‌شـأنها‌‌

لم‌يفصـن‌المحكم‌فهنا‌يمكن‌اعتبارها‌قرينة‌قضـائية‌على‌عدم‌تحقق‌علم‌‌‌إذاتاري ‌حادثة‌الإفصـاح،‌أما‌

‌.(1 العكس‌ثبات‌لإبلة‌قاالمحتكم‌في‌وق ‌الإفصاح،‌حتى‌لو‌كان ‌قرينة‌

المبررل‌للرد،‌ولم‌يقم‌بتقـديمـه‌خلال‌الميعـاد‌المحـدد،‌فـرن‌حقه‌‌‌‌ععلم‌طـالـب‌الرد‌بـالأوضــــــــــــــا‌‌ومذا

،‌وفي‌حال‌تم‌تقديم‌‌(2 رطي‌الاستقلالية‌والحيدليسقط،‌وكذل ‌حقه‌في‌التمس ‌ببطلان‌الحكم‌لمخالفة‌ش ‌

هيئـة‌التحكيم‌مبـاشــــــــــــــرل،‌فـرنـه‌في‌هـذه‌الحـالـة‌لا‌يمنع‌المحكم‌أو‌مجموعـة‌المحكمين‌من‌‌‌‌إلىطلـب‌الرد‌‌

حرج‌في‌بال‌يشـــــــــعربصـــــــــحة‌ســـــــــبب‌الرد،‌وذل ‌لأن‌المحكم‌قد‌‌االتنحي،‌ولكن‌لا‌يعد‌هذا‌التنحي‌إقرارل‌

‌.(3 يعتقد‌عدم‌حيدته‌طرافاستمراره‌بالتحكيم‌مع‌شعوره‌بأن‌أحد‌الأ

‌‌ايكون‌لطــالــب‌الرد‌أن‌يقــدم‌طعنــل‌،‌‌(4 العُمــانين‌قــانون‌التحكيم‌‌(‌م19/3المــادل‌ ص‌‌لن‌‌اوطبقــل‌

من‌تــاري ‌إعلانــه‌بــه‌أمــام‌‌‌‌اعلى‌الحكم‌الصـــــــــــــــادر‌برفض‌طلبــه‌خلال‌مــدل‌قــانونيــة‌مقــدرل‌بثلاثين‌يومــل‌

ــة‌المقرر‌وفق‌محكمةال ــعةالمادل‌‌‌المختصــــ يكون‌الحكم‌اير‌قابل‌و‌،‌(5 العُمانيمن‌قانون‌التحكيم‌‌‌التاســــ

 
ــري‌وقوانين‌دول‌الدول‌العربية‌والأجنبية‌د.‌‌(1  ــوء‌قانون‌التحكيم‌المصـــــــــ ــة‌إجرائية‌في‌ضـــــــــ أحمد‌هندي،‌التحكيم‌دراســـــــــ

 خصـــــــــــــومة‌التحكيم،‌رد‌المحكم،‌الحكم‌التحكيمي،‌دعوى‌البطلان‌تنفيذ‌الحكم‌التحكيمي،‌التحكيم‌الإلكتروني(،‌دار‌‌
 وما‌بعدها.‌74،‌ص2021رقم‌الطبعة،‌‌بدون‌الجامعة‌الجديدل،‌الإسكندرية،‌

‌.‌82د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
‌.75د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
لطـالـب‌الرد‌أن‌يطعن‌في‌الحكم‌برفض‌طلبـه‌خلال‌ثلاثين‌‌-3..."‌:العُمـاني(‌من‌قـانون‌التحكيم‌‌19/3نص‌المـادل‌ ‌‌(4 

(‌من‌هذا‌القانون‌ويكون‌حكمها‌اير‌قابل‌9المادل‌ يوما‌من‌تاري ‌إعلانه‌به‌أمام‌المحكمة‌المنصــــــــــــــوص‌عليها‌في‌‌
‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌المصري.19،‌وانظر‌كذل ‌نص‌المادل‌ للطعن‌بأي‌طريق"

:‌"يكون‌الاختصاص‌بنظر‌مسائل‌التحكيم‌التي‌يحيلها‌هذا‌القانون‌إلى‌القضاء‌‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌9المادل‌ ‌(5 
كان‌التحكيم‌تجاريا‌دوليا‌‌‌إذاالنزاع‌وفقا‌لقانون‌الســلطة‌القضــائية‌المشــار‌إليه،‌أما‌للمحكمة‌المختصــة‌بنظر‌‌‌العُماني

 مان‌أو‌في‌الخارج،‌فيكون‌الاختصاص‌لمحكمة‌الاستئناف‌بمسقط".سواء‌جرى‌في‌عُ‌
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اللطعن‌بـأي‌طريق‌من‌الطرض‌المقررل‌‌ ‌،المتبع‌في‌قـانوني‌التحكيم‌المصــــــــــــــري‌ذاتـه‌‌وهو‌المنهج‌‌‌‌،قـانونـل

‌.(1  الأونسيترال(‌يوكذل ‌قانون‌التحكيم‌النموذج

 ثانيا: آثار رد المحكمين

اختصـاص‌القضـاء‌‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌على‌ذكره‌19/4،3في‌المادل‌ ‌‌العُمانياقتصـر‌المشـرع‌

ــه ــة‌بالطعن‌في‌هذا‌الحكم‌بأي‌من‌طرض‌الطعن‌‌‌‌إذ‌‌لبالب ‌في‌طلب‌الرد‌أو‌رفضــــــــــ لو‌اتيح ‌الفرصــــــــــ

ــل ‌وســــيلة‌لزيادل‌‌‌قانونلاالمقررل‌ وبالتالي‌عدم‌تحقق‌الغاية‌من‌‌‌‌،النزاع‌‌أمد‌لنتج‌على‌ذل ‌اتخاذ‌هذا‌المســ

هذه‌الجزئيـة‌بأن‌قانون‌التحكيم‌‌ويرى‌البـاحث‌في‌‌‌.التحكيم‌الذي‌يمتـاز‌بالســــــــــــــرعة‌بالفصــــــــــــــل‌في‌النزاع

‌‌العُمانيأن‌المشـــــرع‌‌‌إلان‌الآثار‌المترتبة‌على‌تقديم‌طلب‌الرد‌والفصـــــل‌فيه،‌أصـــــاب‌عندما‌بيّ‌‌‌العُماني

‌ض‌بين‌أثر‌تقديم‌طلب‌الرد،‌وأثر‌الفصل‌فيهل‌وسيتم‌تبيانه‌فيما‌يلي:فرّ‌

 نلب رد المحكمتقديم  أثر. 1

لمبـدأ‌اســـــــــــــــتمراريـة‌‌‌‌ا‌تطبيقـل‌‌‌التجـاري‌‌‌التحكيم‌‌‌إجراءات‌لا‌يترتـب‌على‌تقـديم‌طلـب‌الرد‌وقف‌‌

ــتغل‌في‌التحكيم،‌وحتى‌لا‌‌‌‌الإجراءات‌ ‌‌إجراءات‌‌‌تعطيل‌التحكيم‌هذا‌الحق‌بغرض‌‌‌‌أطراف‌أحد‌‌‌‌يســــــــــــ

‌.‌(‌2 ‌وعرقلتها‌‌‌التحكيم‌

رام‌‌‌‌التجاري‌‌‌التحكيم‌إجراءات‌أن‌الاســـــــــــــتمرارية‌في‌‌إلى‌من‌الفقه‌‌ومن‌جهة‌أخرى‌نظر‌جانبٌ‌

الفائدل‌من‌الســـــماح‌بالاســـــتمرار‌بعد‌تقديم‌‌‌الا‌يتســـــاير‌مع‌المنطق‌القانوني،‌إذ‌م‌تقديم‌طلب‌رد‌المحكم

‌(3 طلب‌رد‌المحكم؟

 
ــيترال‌النموذجي‌الذي‌‌13‌/3انظر‌المادل‌ ‌‌(1  ــلم‌طالب‌‌أ‌(‌من‌قانون‌الأونســـــ الرد‌بقرار‌‌عطى‌الحق‌خلال‌ثلاثين‌يومال‌من‌تســـــ

‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌المصري.‌19،‌وانظر‌كذل ‌المادل‌ ‌الرفض‌أن‌يطلب‌من‌المحكمة‌المختصة‌أن‌تب ‌في‌هذا‌الطلب‌
د.‌محمد‌علي‌ســكيكر،‌تشــريعات‌التحكيم‌في‌مصــر‌والدول‌العربية،‌دار‌الجامعة‌الجديدل،‌الإســكندرية،‌لا‌يوجد‌رقم‌‌‌(2 

‌.75ص،‌2007طبعة،‌
،‌الكوي ،‌بحث منشـــــــــور في مجلة الحقوق رد‌المحكمين‌في‌قانون‌المرافعات‌الكويتي،‌‌إجراءات‌عزمي‌عبدالفتاح،‌(3 

‌.263،‌ص1984السنة‌الثامنة،‌العدد‌الرابع،
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،‌فــرن‌تقــديم‌الطلــب‌لا‌يرتــب‌وقف‌(1 العُمــاني(‌من‌قــانون‌التحكيم‌‌19/4لنص‌المــادل‌ ‌‌اوفقــل‌و‌

على‌الرام‌من‌تقديم‌طلب‌الرد،‌‌‌التجاري‌‌‌الخاصــــة‌بالتحكيم‌الإجراءات‌التحكيم،‌حيث‌تســــتمر‌‌‌إجراءات‌

نتيجـة‌تقـديم‌طلـب‌الرد،‌أو‌حتى‌حين‌‌‌الإجراءات‌لا‌تملـ ‌الســــــــــــــلطـة‌لوقف‌‌‌التجـاري‌‌‌هيئـة‌التحكيم‌إذ‌إن ‌

‌‌.(2 التحكيم،‌على‌الحكم‌في‌طلب‌الرد‌‌إجراءات‌أثر‌لوقف‌‌القانون‌لم‌ينتج‌أي ‌‌ن ‌لأالفصل‌فيهل‌

ــتطيع‌‌ التحكيم‌‌‌‌إجراءات‌الاتفـاض‌فيمـا‌بينهم‌على‌قطع‌‌من‌جهـة‌أخرى‌‌التجـاري‌‌التحكيم‌‌‌‌أطراف‌ويســـــــــــ

‌.‌(‌3 ‌نتيجةل‌لهذا‌الاتفاض،‌وليس‌بسبب‌تقديم‌طلب‌الرد‌‌‌الإجراءات‌لحين‌الفصل‌في‌طلب‌الرد،‌فتتوقف‌‌

بيان‌مدى‌إمكانية‌‌ب،‌‌التجاري‌‌‌التحكيم‌‌إجراءات‌في‌‌‌‌مبدأ‌الاستمرارية‌‌أهمية‌توضينويرى‌الباحث‌‌

‌عدم‌اســـــــــتمراري‌اســـــــــتمرار ه‌‌محل ‌‌انتداب‌من‌يحلّ‌‌‌المحكم‌تحتم‌‌ةالمحكم‌المطلوب‌رده‌من‌عدمهال‌إذ‌إن 

اســتمراريته‌‌قبل ‌،‌وفي‌حال‌القضــائي‌في‌المحاكم‌‌النظام‌وفق‌إجراءات‌الفصــل‌في‌طلب‌الرد‌‌‌‌حين‌إلى

‌ذلـ  بـالأخص‌في‌حـال‌إصــــــــــــــرار‌المحكم‌على‌عـدم‌التنحي‌وبـالتـالي‌وقف‌البـ ‌في‌نزاع‌‌‌اير‌جـائز‌‌عـُد 

ــل‌في‌طلب‌الرد‌ ــومة‌التحكيم‌‌،التحكيم‌حتى‌الفصـــــ في‌‌‌ويُلجأ،‌التجاري‌‌‌ويتم‌إيقاف‌الأجل‌المحدد‌لخصـــــ

ــتعجلة‌المختص‌في‌إلى‌هذه‌الحالة‌ ــي‌الأمور‌المســــ ــدور‌حكم‌تعلق‌‌‌‌االعاجلة‌تفاديل‌‌الإجراءات‌قاضــــ لصــــ

‌من‌أسباب‌الرد.‌بأحد‌أعضائه‌سببٌ‌

 رد المحكمفي نلب  الفصل أثر. 2

من‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌التاســعةتفصــل‌المحكمة‌المختصــة‌بنظر‌النزاع‌المنصــوص‌عليها‌في‌المادل‌

لنص‌المـــادل‌‌‌ااير‌قـــابـــل‌للطعن‌وفقـــل‌‌‌اإمـــا‌برفض‌طلـــب‌الرد‌أو‌قبولـــه،‌ويكون‌حكمهـــا‌نهـــائيـــًّ‌‌‌العُمـــاني

تفق‌‌تحكيم،‌ولا‌يمكن‌لطالب‌الرد‌أو‌خصــــــمه‌أو‌المحكم‌الطعن‌عليه‌بصــــــفة‌نهائية،‌وهو‌ما‌ي(‌‌19/3 

 
لا‌يترتــب‌على‌تقــديم‌طلــب‌الرد‌أو‌على‌الطعن‌في‌حكم‌التحكيم‌‌‌-4"‌‌العُمــاني(‌قــانون‌التحكيم‌‌19/4نص‌المــادل‌ ‌‌(1 

‌.التحكيم..."‌إجراءاتالصادر‌برفضه‌وقف‌
 .184علام،‌مرجع‌سابق،‌صرمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌د.‌‌(2 
 .262د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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مع‌ميزل‌التحكيم‌من‌حيـث‌ســــــــــــــرعـة‌الفصــــــــــــــل‌في‌إنهـاء‌النزاع،‌وحتى‌تترتـب‌آثـار‌الحكم‌في‌طلـب‌الرد‌

‌.(1 لاستقراره‌اوضمانل‌

،‌ففي‌‌وعنـد‌تحـديـد‌أثر‌البـ ‌في‌طلـب‌الرد‌يلزم‌التمييز‌بين‌الحكم‌في‌رفض‌طلـب‌الرد‌وقبولـه

صـــــــــحيحة‌ومنتجة‌لآثارها‌ويســـــــــتمر‌الفصـــــــــل‌في‌‌‌الإجراءات‌‌‌جميع‌عدّت‌حال‌الحكم‌برفض‌طلب‌الرد‌‌

‌ذل ،‌وحال‌صدور‌حكم‌التحكيم‌التجارية‌خصومة‌التحكيم ‌.(2 اصحيحل‌‌عد 

ــاء‌برد‌المحكم‌ترتب‌على‌ذل ‌اعتبار‌كل‌ما‌تم‌من‌‌فو‌ في‌التحكيم‌بما‌‌‌‌إجراءات‌ي‌حال‌القضــــــــــ

‌.(3 في‌ذل ‌حكم‌التحكيم‌كأن‌لم‌تكن

ــراحة‌أن‌النص‌‌‌ويلاحظ التي‌أنجزت‌بوجود‌المحكم‌‌‌‌التجاري‌‌‌التحكيم‌إجراءات‌على‌اعتبار‌‌‌‌صــــــــ

ــتمرارية‌في‌ب‌‌مرتبطهو‌‌‌ماتقطع‌الشــــــ ‌بكل‌‌‌‌،كأن‌لم‌تكن‌‌تعد ‌ه‌‌الذي‌تم‌رد‌ ،‌‌التحكيم‌‌‌إجراءات‌مبدأ‌الاســــ

‌‌الإجراءات‌‌‌جميعفرن‌‌النزاع‌بوجود‌ما‌يســـتدعي‌رده‌أطرافمع‌علم‌‌‌المحكملم‌يتم‌رد‌في‌حال‌‌‌هحيث‌إن ‌

ــتمر‌بطريقة‌‌‌‌في‌نزاع‌التحكيم ــوف‌تســــــ لعدم‌الحيدل‌‌‌التجاري‌‌‌التحكيم‌‌إجراءات‌‌يعرّض‌اير‌عادلة‌مما‌‌ســــــ

‌.العُمانيوالنزاهة‌المشار‌إليها‌في‌قانون‌التحكيم‌

ــرع‌‌‌‌نوبيّ‌ ــ‌العُمانيالمشـــ ــومة‌‌‌‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌21في‌المادل‌ ‌‌احةر‌صـــ مصـــــير‌خصـــ

انته ‌مهمة‌المحكم‌بعزله‌أو‌تنحيته‌‌‌‌إذاأنه‌"‌‌فقد‌نصـــــــــ ‌على‌،مالمحكمين‌أو‌كله‌‌أحد‌التحكيم‌بعد‌رد‌‌

التي‌اتبع ‌في‌اختيار‌المحكم‌‌‌جراءات‌أو‌بالحكم‌برده‌أو‌بأي‌ســــبب‌آخر‌وجب‌تعيين‌بديل‌له‌طبقا‌لة

‌‌،‌حيث‌تعود‌المســألة‌إلى‌أصــل‌تعيين‌المحكمفعل‌‌اأن‌المشــرع‌حســنل‌،‌ويرى‌الباحث‌‌"الذي‌انته ‌مهمته

فتترك‌مســألة‌تعيين‌المحكم‌‌‌القضــاءيين‌المحكم‌بواســطة‌تم‌تع‌الفرضــية‌الأولى‌في‌حال،‌‌إلى‌فرضــيتين

بواســطة‌أطراف‌النزاع‌فتترك‌مســألة‌‌والفرضــية‌الثانية‌في‌حال‌تم‌تعيين‌المحكم‌،‌القضــاء‌‌البديل‌بواســطة

‌التعيين‌للأطراف‌أنفسهم‌دون‌تدخل‌القضاء.

 
‌.84هندي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌دأحم‌د.‌(1 
‌.70صيدر،‌مرجع‌سابق،‌آمال‌د.‌‌(2 
 .75د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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تخطي‌العقبـات‌التي‌قـد‌ره‌في‌‌ودو‌‌‌التجـاري‌‌تكوين‌هيئـة‌التحكيمفي‌‌دور‌القضــــــــــــــاء‌‌‌بيـانوبعـد‌‌

المبحث‌الثاني‌دورلا‌آخر‌‌‌منتكشـف‌السـطور‌القادمة‌‌لمن‌خلال‌المبحث‌الأول‌‌صـحة‌تشـكيلهاتعترض‌‌

‌.التجاوز‌أي‌عقبات‌أخرى‌قد‌تعترضهالتجاري‌هيئة‌التحكيم‌‌في‌مساعدل‌للقضاء
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 المبحث الثاني 

 التحكيم إجراءاتفي مرحلة   ئيتدخل القضاال

 وتقسيم: تمهيد

ــاء‌في‌أنظمة‌التحكيم‌إنّ‌ ــكالتجاري‌‌‌‌تدخل‌القضــــــ ‌‌ل‌هيئة‌التحكيميلا‌ينحصــــــــر‌على‌مرحلة‌تشــــــ

ــير‌في‌‌بل،‌فقط ــي‌والسـ اليوم‌‌التجاري‌التي‌تكون‌بدايتها‌من‌‌‌‌التحكيم‌‌إجراءات‌يمتد‌ليغطي‌مرحلة‌المضـ

التـاري ‌الـذي‌يتم‌فيـه‌‌،‌ومن‌‌تعيين‌بواســــــــــــــطـة‌اتفـاض‌التحكيماللم‌يتم‌‌‌‌إذاالـذي‌يتم‌فيـه‌تعيين‌المحكمين‌‌

ــابقـل‌‌‌كـان‌قـد‌تم‌‌إذاالتجـاري‌دعوى‌التحكيم‌‌إخطـار‌هيئـة‌التحكيم‌بـ ‌‌يوتنته‌‌‌،اتفـاض‌التحكيم‌‌بواســــــــــــــطـة‌‌اســــــــــــ

‌.(1 المنهي‌للنزاع‌حكم‌التحكيم‌التجاري‌‌رصدارب

تنفيذ‌‌‌‌:من‌أهمها‌‌،قد‌يتجســد‌في‌عدل‌صــورالتجاري‌‌والتدخل‌القضــائي‌في‌مرحلة‌ســير‌التحكيم‌‌

‌‌-‌‌تعـد ‌لا‌‌‌‌التجــاري‌‌‌هيئــة‌التحكيم‌‌نإهيئــة‌التحكيم‌للمهمــة‌الموكلــة‌إليهــا‌خلال‌الأجـل‌المحــدد‌لـذلـ ل‌إذ‌‌

لزام‌شـخص‌ما‌‌السـلطة‌لإفهي‌لا‌تمل ‌‌،الحال‌في‌القضـاءهو‌‌‌‌ماذات‌سـلطة‌قضـائية‌ك‌-‌‌بحكم‌القانون‌

ــاء‌التــدخــل‌‌‌بــلعلى‌تنفيــذ‌طلــب‌معين‌بــالجبر‌والقول،‌أو‌حتى‌بتقرير‌عقوبــة‌عليــه،‌‌ تلتمس‌من‌القضـــــــــــــ

‌.الأمرتطلب‌‌إذابغرض‌ذل ‌‌

ــدر‌‌التجاري‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌من‌هيئة‌التحكيم‌أطرافوالحال‌كذل ‌عندما‌يطلب‌أحد‌ أن‌تصـــــــــــ

الـذي‌‌‌عـدم‌قيـام‌الطرففي‌حـال‌‌‌‌هحيـث‌إنـ ‌بير‌المؤقتـة‌أو‌التحفظيـة‌التي‌يتطلبهـا‌النزاع،‌‌اقرارهـا‌في‌التـد‌

ــاء‌جاز‌له‌الأمرتقرر‌‌ ــتعين‌بالقضـ ــرورل‌تنفيذ‌‌‌‌الممتنع‌الطرف‌ليأمر‌‌للهيئة‌التحكيمية‌أن‌تسـ ‌‌الإجراءبضـ

‌.المطلوب‌منه

للحصـــــــــول‌‌‌طلب‌تدخل‌القضـــــــــاء‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌طرافأو‌لأ‌‌التجاري‌‌‌كما‌يمكن‌لهيئة‌التحكيم

حول‌حد ‌‌‌بالشـــهادل‌‌لةدلاءطلب‌إدخال‌شـــاهد‌معين‌‌‌:على‌ســـبيل‌المثال‌‌،الإثبات‌الأدلة‌بغرض‌على‌‌

 
التحكيم‌من‌اليوم‌الـذي‌يتســــــــــــــلم‌فيـه‌المـدعى‌‌‌إجراءات‌‌ءالتي‌تنص‌على‌"بـد‌‌العُمـاني(‌من‌قـانون‌التحكيم‌‌27المـادل‌ ‌‌(1 

 عليه‌طلب‌التحكيم‌من‌المدعي‌ما‌لم‌يتفق‌الطرفان‌على‌موعد‌آخر".
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أهمية‌‌‌‌يمثّل‌‌النزاع‌التحكيمي‌تقديم‌مســـــــــــــتند‌بحوزته‌أطرافأو‌أحد‌‌الطلب‌من‌الغير‌وأو‌واقعة‌معينة،‌أ

‌النزاع.في‌لب ‌ل

ــاء ــاص‌هيئة‌التحكيم‌‌وقد‌يتدخل‌القضـ ــمن‌نطاض‌اختصـ ــائل‌التي‌لا‌تدخل‌ضـ ‌‌التجاري‌‌‌في‌المسـ

في‌هذه‌المســـــــــألة‌ويطلق‌عليها‌في‌‌حين‌الب ‌‌إلى،‌فيتم‌وقف‌هذه‌الأخيرل‌‌النزاع‌‌لإنهاءمهمة‌باعتبارها‌‌

‌.(1 هذه‌الحالة‌المسائل‌العارضة

التحكيم‌‌في‌لقضــاء‌لالدور‌المســاعد‌‌جســد‌‌ي‌‌الســابقةفي‌المســائل‌‌‌الباحث‌أن‌تدخل‌القضــاء‌‌رى‌وي

ــبل‌‌‌ينزاع‌التحكيمال‌إجراءات‌‌‌في‌نطاض ــكل‌مكســــ ــيم‌هذا‌‌‌لوعليه،‌‌لنظام‌التحكيم‌‌امثريل‌‌‌امما‌يشــــ ــيتم‌تقســــ ســــ

‌للآتي:‌امطلبين‌رئيسين‌وفقل‌‌إلىالفصل‌

 .في تمديد أجل التحكيم ئيتدخل القضاالالمطلب الأول:  •

 .في التدابير امجرائية السابقة لصدور حكم التحكيم ئيتدخل القضاالالمطلب الثاني:  •

  

 
 .73د.‌آمال‌يدر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
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 المطلب الأول 

 في تمديد أجل التحكيم  ئيتدخل القضاال

 تمهيد وتقسيم:

وذلـ ‌خلال‌الميعـاد‌المحـدد،‌‌التجـاري‌‌تختص‌هيئـة‌التحكيم‌بـالفصـــــــــــــــل‌في‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌‌

،‌وخلاف‌للقانون‌‌اأو‌وفقل‌‌‌بالاتفاضخلال‌الميعاد‌ســـواءل‌كان‌‌الحكم‌الذي‌يفصـــل‌في‌النزاع‌‌‌‌إصـــداريجب‌و‌

‌‌هذه‌الحال‌مد‌ميعاد‌التحكيمفي‌للنزاع‌فيمكن‌‌‌‌ه ‌نه‌مُ‌‌‌حكم ‌‌‌إصـداردون‌‌‌لتحوُ‌‌هذه‌الحالة‌قد‌تحد ‌أسـبابٌ‌

ــاء ــاحولمزيد‌من‌‌‌‌،عليه،‌(1 بتدخل‌القضــــ ــ‌‌لالإيضــــ ــاء‌‌‌تناول‌هذا‌المطلب‌يســــ تمديد‌أجل‌‌فيتدخل‌القضــــ

‌:نتييالتحكيم‌من‌خلال‌الفرعين‌الآ

 ء.دون تدخل القضامهمة التحكيم  منهاءالأجل المحدد الأول:  الفرع •

 .بتدخل القضاء مهمة التحكيم منهاءتمديد الأجل المحدد  :الفرع الثاني •

  

 
 .156-155د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
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 الفرع الأول 

 القضاء خل دون تدّ  مهمة التحكيم   منهاءد الأجل المحدّ 

 تمهيد وتقسيم:

ــألـةٌ‌‌المحكمين‌لمهمتهم‌‌‌‌لإنهـاءتحـديـد‌الأجـل‌المحـدد‌‌‌إن ‌    إلزام‌‌‌‌الأهميـة،‌وتتمثّـل‌فيفـائقـةُ‌مســــــــــــ

ــدارالمحكمين‌ب ــي‌هذا‌الأجل،‌‌‌رصـــــــــ أمام‌محاولات‌التأجيل‌والمماطلة‌‌الباب‌مما‌يغلق‌الحكم‌قبل‌مضـــــــــ

،‌ويكون‌‌النزاعفي‌ســـــــــرعة‌الفصـــــــــل‌يحفظ‌للتحكيم‌أهم‌مميزاته‌وهي‌‌‌‌الأمروهذا‌‌‌.بدون‌أي‌مبرر‌قانوني

الحكم‌‌‌عُد ‌‌بعد‌فوات‌الميعاد‌‌‌هفي‌حال‌صــدوره‌خلال‌الأجل‌المحدد،‌أما‌في‌حال‌صــدور‌‌‌االحكم‌صــحيحل‌

الكيفية‌‌‌‌.‌وســــــتتناول‌الفقرات‌اللاحقة‌تفصــــــيل(1 النزاع‌التحكيميمعه‌بانقضــــــاء‌الأجل‌ينقضــــــي‌‌و‌،‌‌باطلال‌

‌للآتي:‌ا،‌وذل ‌وفقل‌دون‌تدخل‌القضاء‌الآجال‌بها‌تحدد‌‌التي

 .تحديد‌الأجل‌بالاتفاض‌أو‌حسب‌القانون‌.‌1

 .تمديد‌الأجل‌حسب‌القانون‌أو‌بقرار‌من‌هيئة‌التحكيم.‌2

 :أو حسب القانون  بالتفاق تحديد الأجل: أول  

 :التحديد التفاقيأ.  

،‌حيــث‌يتفق‌الطرفـان‌على‌الميعــاد‌الخــاص‌‌التجــاري‌‌‌التحكيم‌نظــام‌‌في‌‌‌العــام‌‌هو‌الأصــــــــــــــل‌الاتفــاض‌‌

ــدار‌تلتزم‌هيئة‌التحكيم‌عندها‌ب‌و‌،‌‌تاري ‌البدء‌ومدته‌من‌حيث‌‌،‌‌بالتحكيم‌ ــل‌النزاع‌كل ‌‌‌الحكم‌‌‌رصــــــــ ه‌‌الذي‌يفصــــــــ

‌.‌(‌2 ‌العُماني‌‌‌كيم‌(‌من‌قانون‌التح‌45‌/1عليه‌المادل‌ ‌‌‌أكدت‌وهو‌ما‌‌خلال‌الميعاد‌المتفق‌عليه،‌‌

‌‌ا‌،‌فيرد‌مباشــــرل‌ل‌واير‌مباشـــــر‌‌‌ل‌مباشـــــر‌‌‌:‌بطريقتين‌‌‌التجاري‌‌‌على‌مواعيد‌التحكيم‌‌‌طراف‌الأ‌‌‌اتفاض‌‌‌وقد‌يرد‌

بواســـــــــــــطـة‌اتفـاض‌لاحق‌‌‌‌ومـدتـه‌عن‌طريق‌اتفـاض‌التحكيم‌أو‌‌‌الميعـاد‌النزاع‌التحكيمي‌على‌‌‌‌أطراف‌حينمـا‌يتفق‌‌
 

ة‌بين‌الفقه‌الإسـلامي‌والأنظمة‌الوضـةية،‌‌دراسـة‌مقارن‌،نجيب‌أحمد‌عبدالله‌ثاب ‌الجبلي،‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربية‌(1 
 .364ص،‌‌2006رقم‌الطبعة،‌بدون‌‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌الإسكندرية،

ــدار"على‌هيئة‌التحكيم‌‌‌أن:‌‌على‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌45نصـــــ ‌المادل‌ ‌(2  الحكم‌المنهي‌للخصـــــومة‌كلها‌‌‌إصـــ
،‌العُمــانيهيكــل،‌الوجيز‌في‌قــانون‌التحكيم‌‌‌‌ةأبو‌عطيــخلال‌الميعــاد‌الــذي‌اتفق‌عليــه‌الطرفــان..."،‌وانظر‌د.‌علي‌‌

 (‌من‌قانون‌التحكيم‌المصري.45،‌انظر‌كذل ‌المادل‌ 156مرجع‌سابق،‌ص
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للفصـل‌‌مركز‌تحكيم‌معين‌‌‌‌إلى‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌‌أطراف‌حينما‌يلجأ‌‌على‌هذا‌الاتفاض،‌ويرد‌بشـكل‌اير‌مباشـر‌‌

‌.‌(‌1 ‌طراف‌هذا‌المركز‌يقيد‌رضا‌الأ‌‌‌إلى‌‌‌طراف‌لجوء‌الأ‌‌‌أن ‌إلى‌‌‌‌–‌ا‌‌ضمنيًّ‌‌‌-‌وهو‌ما‌قد‌يشير‌‌في‌النزاع،‌‌

بـدون‌‌‌‌التجـاري‌‌التحكيم‌‌إجراءات‌النزاع‌التحكيمي‌أن‌يتفقوا‌على‌المضــــــــــــــي‌في‌‌‌‌طرافويمكن‌لأ

لائم‌لها،‌مالنزاع‌بتحديد‌الميعاد‌الفي‌الصــلاحيات‌للفصــل‌هيئة‌التحكيم‌جميع‌‌‌‌تمننحيث‌تحديد‌ميعاد،‌‌

ــترط‌تحديد‌أي‌مواعيد‌ النزاع،‌وعندها‌لا‌تتقيد‌‌‌‌لإنهاءأو‌أن‌يتفقوا‌على‌إعمال‌لائحة‌تحكيم‌أخرى‌لا‌تشــــ

الحكم‌‌‌‌إصـدارحكم‌التحكيم،‌مع‌ضـرورل‌عدم‌مماطلتها‌في‌‌صـداربميعاد‌محدد‌لإالتجاري‌‌هيئة‌التحكيم‌‌

‌.‌(2 لمباد ‌العدالة‌المنهي‌للنزاع‌على‌نحو‌مخلّ‌

ل‌‌طراف‌اتفـاض‌الأ‌‌بنـاءل‌علىجـل‌النزاع‌التحكيمي‌لأ‌هتحـديـد‌في‌‌‌الفقـهإليـه‌‌‌ب‌مـا‌ذهـ‌‌ويؤيـد‌البـاحـث‌

،‌‌الإثبات‌عنصر‌الإرادل‌في‌التحكيم‌واختلاف‌طبيعة‌كل‌نزاع‌من‌حيث‌وسيلة‌الب ‌فيه‌والتحقيق‌و‌‌‌إن ‌‌‌إذ‌

‌ذل  ‌‌لا‌يقبلعدم‌فرض‌أجل‌واحد‌بنص‌تشــــريعي‌‌‌‌أهمية‌‌مععلى‌حدل‌‌يســــتدعي‌النظر‌في‌كل‌نزاع‌‌‌‌كل 

‌.(3 الفهخما‌يعلى‌‌الاتفاض

 : التحديد القانونيب. 

النزاع‌التحكيمي‌على‌تحـديد‌ميعـاد‌للتحكيم،‌فرن‌القـانون‌قد‌حســــــــــــــم‌‌‌أطراففي‌حال‌عدم‌اتفـاض‌‌

ــألة‌وفقل‌ ‌على‌‌العُمانيتحكيم‌‌من‌قانون‌ال(‌‌45/1للمادل‌ ‌اهذه‌المســـــــ فرن‌لم‌يوجد‌اتفاض‌‌‌‌..."‌:التي‌تنص 

‌ .(4 "...التحكيم‌إجراءات‌وجب‌أن‌يصدر‌الحكم‌خلال‌اثني‌عشر‌شهرا‌من‌تاري ‌بدء‌

 
،‌العدد‌‌مجلة التحكيم العربيالتحكيم،‌‌إجراءاتبوقف‌‌الأمرد.‌أحمد‌شـــــرف‌الدين،‌مدل‌التحكيم‌وســـــلطة‌المحاكم‌في‌‌‌(1 

‌.26،‌ص2004السابع،‌شهر‌يوليو،‌
‌.405د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
‌.195عزمي‌عبدالفتاح،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
المــــــادل‌ ‌‌‌(4  التحكيم‌‌45‌/1انظر‌ قــــــانون‌ من‌ كــــــذلــــــ :‌‌العُمــــــاني‌(‌ وانظر‌ ‌،-https://iamaeg.net/ar/publications/arbitration

time-award-statement/arbitration‌،‌‌‌‌ ــدار‌حكمها‌خلال‌‌‌م،‌التزام‌هيئة‌22‌/10‌/2023تم‌الاطلاع‌عليه‌بتاري التحكيم‌برصـــــ
من‌تاري ‌‌ا‌الميعاد‌المحدد‌وفقال‌لاتفاض‌الخصــوم‌"عدم‌الاتفاض‌على‌الميعاد‌مؤداه‌وجوب‌إصــدار‌الحكم‌خلال‌اثني‌عشــر‌شــهر‌

‌بدء‌إجراءات‌التحكيم،‌جواز‌مد‌هذا‌الميعاد‌لفترل‌أخرى‌لا‌تتجاوز‌ستة‌أشهر"،‌الأكاديمية‌الدولية‌للوساطة‌والتحكيم،‌مصر.‌

https://iamaeg.net/ar/publications/arbitration-statement/arbitration-award-time
https://iamaeg.net/ar/publications/arbitration-statement/arbitration-award-time
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التحكيم‌يبدأ‌من‌اليوم‌الذي‌تســـــلم‌فيه‌المحتكم‌ضـــــده‌طلب‌‌إجراءات‌أن‌ميعاد‌‌إلىمع‌الإشـــــارل‌‌

‌.(1 على‌تكليفها‌بمهمة‌التحكيم‌وتم ‌الموافقةخصومة‌التحكيم،‌مع‌ضرورل‌أن‌تكون‌هيئة‌قد‌شُكل ‌

ــابقة‌ ‌اوفِقل‌‌‌العُمانيأن‌المشـــرع‌ومن‌الملاحظ‌ باثني‌‌حصـــر‌صـــدور‌الحكم‌‌قد‌‌‌(45/1للمادل‌السـ

المشرع‌‌‌‌مثل‌ص ‌المدلفي‌حين‌أن‌بعض‌التشريعات‌قد‌قلّ‌التحكيم،‌‌‌‌إجراءات‌من‌تاري ‌بدء‌‌‌اعشر‌شهرل‌

ــ ‌المـادل‌ ‌‌إذ‌،‌‌الجزائري‌ ‌"...‌‌على‌أنـه:‌‌المـدنيـة‌والإداريـة‌الجزائري‌‌‌الإجراءات‌قـانون‌‌(‌من‌‌1018نصــــــــــــ

و‌من‌‌وفي‌هـذه‌الحـالـة‌يلزم‌المحكمون‌بـرتمـام‌مهمتهم‌في‌ظرف‌أربعـة‌أشــــــــــــــهر‌تبـدأ‌من‌تـاري ‌تعيينهم‌أ

‌.(2 تاري ‌إخطار‌محكمة‌التحكيم"

 :تمديد الأجل حسب التفاق أو بقرار من هيئة التحكيما: ثاني  

 تمديد الأجل حسب التفاق:أ.  

ــومـة‌التحكيم‌‌‌طراف‌لأ‌‌‌يكون‌ ‌في‌‌‌‌،‌في‌حـال‌عـدم‌اتفـاقهم‌على‌ميعـاد‌التحكيم‌‌‌،‌التجـاري‌‌‌خصـــــــــــ الحق 

‌‌ل‌ا‌يرونها‌مناســبة،‌عن‌طريق‌الاتفاض‌على‌ذل ‌صــراحة‌أو‌ضــمنل‌الاتفاض‌على‌مد‌ميعاد‌التحكيم‌للمدل‌التي‌‌

،‌ولا‌يسـتفاد‌من‌المد‌الضـمني‌المعبر‌عن‌إرادل‌‌عن‌الإرادل‌الصـحيحة‌والواضـحة‌‌‌يعبّران‌لأن‌كلا‌التصـرفين‌‌

،‌حيـث‌يتم‌‌كبير‌‌حـد‌‌‌إلى‌كتـابـة‌اتفـاض‌التحكيم‌‌مثـل‌‌كتـابـة،‌وهو‌‌على‌مـد‌ميعـاد‌التحكيم‌إلا‌بتقـدميـه‌‌‌‌طراف‌الأ‌

المد‌الضـمني‌بالقرائن‌أو‌‌‌‌إثبات‌مع‌تقييده‌في‌محضـر‌الجلسـة،‌ولا‌يمكن‌‌‌‌طراف‌طريق‌حضـور‌الأ‌ذل ‌عن‌‌

ه‌قبل‌صــدور‌الحكم‌الذي‌ينهي‌‌إصــدار‌،‌ويمكن‌الاســتفادل‌من‌قبول‌تنفيذ‌حكم‌تم‌‌(‌3 ‌بواســطة‌شــهادل‌الشــهود‌

‌.‌(‌4 ‌على‌أنه‌مد‌اتفاقي‌ضمني‌‌‌على‌الرام‌من‌مضي‌أجل‌التحكيم‌‌‌النزاع‌

  

 
 .17د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(1 
بتاري ‌‌‌‌(09-08 ‌‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌الصادر‌بموجب‌القانون‌رقم‌‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ1810انظر‌المادل‌ ‌(2 

‌م.23/4/2008م،‌وتم‌نشره‌بالجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌25/2/2008
‌‌م،1،‌‌2009التحكيم،‌دار‌النهضــــة‌العربية‌للنشــــر‌والتوزيع،‌مصــــر،‌طمحمود‌مصــــطفى‌يونس،‌المرجع‌في‌أصــــول‌‌‌(3 

 وما‌بعدها.‌390
‌.‌‌102د.‌أحمد‌هندي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(4 



49 

 الأجل بقرار من هيئة التحكيم:تمديد ب. 

ميعـاد‌‌‌‌مـد ‌‌‌التجـاري‌‌‌لهيئـة‌التحكيم‌‌‌فـرنـه‌يمكن‌،‌‌العُمـاني‌‌‌تحكيم‌من‌قـانون‌ال‌(‌‌45‌/1لنص‌المـادل‌ ‌‌‌ا‌وفقـل‌

‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌أطراف‌كتابي‌من‌قبل‌‌‌‌اتفاض‌‌‌في‌حال‌عدم‌وجود‌شـــــــــــــهر،‌‌أ‌التحكيم‌لمدل‌لا‌تتجاوز‌ســـــــــــــتة‌‌

‌.‌(‌1 ‌زيادل‌المدل‌على‌‌‌‌طراف‌لم‌يتفق‌الأ‌‌‌الحكم‌الذي‌يفصل‌في‌النزاع،‌ما‌‌‌صدار‌ميعاد‌أصلي‌لإ‌‌‌بتحديد‌

‌‌د‌بمد‌ميعاد‌النزاع‌التحكيمي‌لمدل‌لا‌تزي‌‌التجاري‌‌‌والمشـــــرع‌عندما‌أورد‌الصـــــلاحية‌لهيئة‌التحكيم

بشـرط‌ألا‌تزيد‌في‌المجمل‌عن‌المدل‌‌‌،متصـلة‌أو‌متقطعة‌‌فقد‌أجاز‌أن‌تكون‌هذه‌المدلأشـهر،‌‌‌تةعن‌سـ

‌.(2 للقانون‌‌االمحددل‌وفقل‌

  

 
.‌وانظر‌كذل :‌د.‌فتحي‌والي،‌‌159،‌مرجع‌ســــابق،‌صالعُمانيد.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌الوجيز‌في‌قانون‌التحكيم‌‌(1 

‌.433ابق،‌صقانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق،‌مرجع‌س
‌.128،‌مرجع‌سابق،‌صالعُمانيد.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌الوجيز‌في‌قانون‌التحكيم‌‌(2 
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 الفرع الثاني 

‌بتدّخل القضاء   مهمة التحكيم منهاءتمديد الأجل المحدد 

 تمهيد وتقسيم:

‌‌أطرافيمكن‌لأي‌من‌‌خلال‌الميعـاد‌القـانوني،‌‌‌‌التجـاري‌‌‌م‌صـــــــــــــــدور‌حكم‌التحكيمفي‌حـال‌عـد‌

من‌قانون‌‌‌‌التاســــــــــــعة‌‌رئيس‌المحكمة‌المنصــــــــــــوص‌عليه‌في‌المادل‌إلىأن‌يتقدم‌بطلب‌‌‌‌النزاع‌التحكيمي

اأمره‌بتحديد‌ميعاد‌إضـــافي‌ع‌‌التحكيم،‌وذل ‌بأن‌يصـــدر ‌‌بانتهاءأو‌التقرير‌‌‌‌يالمنقضـــلميعاد‌عن‌ا‌‌وضـــل

‌.(1 تحكيم(‌45/2ا‌لنص‌المادل‌ وذل ‌وفقل‌‌التحكيم‌إجراءات‌

‌وقد‌ورد‌ ‌‌اوفقل‌‌‌مماثلٌ‌‌نص  (‌من‌نظام‌التحكيم‌الســــــــعودي،‌حيث‌منن‌المشــــــــرع‌‌40 ‌المادللنصِّ

ــعودي‌لأ لتمكين‌هيئة‌التحكيم‌من‌إنهاء‌النزاع‌‌‌‌زمنيةإضـــــــــافة‌مدل‌الحق‌في‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌‌طرافالســـــــ

‌.(2 من‌طلبات‌للمحكمة‌المختصة‌طرافلما‌يقدمه‌الأ‌اأو‌برنهاء‌النزاع‌وفقل‌بحكم‌تحكيم‌نهائي‌

النزاع‌التحكيمي‌‌‌أطرافمن‌اختصـــــــــاص‌‌‌‌طلب‌التمديد‌القضـــــــــائي‌لميعاد‌التحكيم‌هو‌‌حيث‌إن ‌و‌

أن‌يقرر‌‌‌‌ةرئيس‌المحكمــ،‌فل"الأوامر‌على‌عرائض‌"لقواعــد‌‌‌‌اوفقــل‌‌‌الطلــب‌‌‌يتم‌تقــديمو‌دون‌هيئــة‌التحكيم،‌‌

‌‌‌إذاالميعاد‌الإضــــــافي‌‌ ‌‌علىيجوز‌التظلم‌‌‌ة،،‌وفي‌هذه‌الحالى‌أو‌أن‌يقضــــــي‌برفضــــــهكان‌لذل ‌مقتضــــــل

‌.(3 للقواعد‌القانونية‌والتشريةية‌المنظمة‌لها‌اعريضة‌وفقل‌ب‌الأمر

 
،‌وانظر‌نص‌‌وما‌بعدها‌‌‌411.‌وانظر‌كذل :‌د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌ســــــــابق،‌ص‌102د.‌أحمد‌هندي،‌مرجع‌ســــــــابق،‌ص‌‌(1 

لم‌يصـــدر‌حكم‌التحكيم‌خلال‌الميعاد‌المشـــار‌إليه‌في‌‌إذا‌‌‌‌-‌2...‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌والتي‌نصـــ ‌على‌أنه‌"‌45‌/2المدل‌ ‌
الفقرل‌الســابقة‌جاز‌لأي‌من‌طرفي‌التحكيم‌أن‌يطلب‌من‌رئيس‌محكمة‌الاســتئناف‌المختصــة‌أن‌يصــدر‌أمرا‌بتحديد‌ميعاد‌‌

‌."‌رفع‌دعواه‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌أصلا‌بنظرها‌‌‌إضافي‌أو‌برنهاء‌إجراءات‌التحكيم،‌ويكون‌لأي‌من‌الطرفين‌عندئذ ‌
،‌‌3‌‌،2014الأردن،‌ط-د.‌حمزل‌أحمـــد‌حـــداد،‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربيـــة،‌دار‌الثقـــافـــة‌للنشــــــــــــــر‌والتوزيع،‌عمـــان‌‌(2 

ــعودي‌‌(40،‌وانظر‌كذل ‌المادل‌ 426ص ــدر‌حكم‌التحكيم‌‌‌إذاأنه‌"‌‌‌ىالتي‌نصــــ ‌عل‌من‌نظام‌التحكيم‌الســ لم‌يصــ
خلال‌الميعاد‌المشــــــــار‌إليها‌في‌الفقرل‌الســــــــابقة‌ ســــــــتة‌أشــــــــهر(‌جاز‌لأي‌من‌طرفي‌التحكيم‌أن‌يطلب‌من‌المحكمة‌

 التحكيم...".‌‌إجراءاتمرال‌بتحديد‌مدل‌إضافية،‌أو‌برنهاء‌أالمختصة‌أن‌تصدر‌
‌.‌‌103مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌أحمد‌هندي،‌(3 
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‌‌طرافحيث‌يطلب‌أحد‌الأ‌‌لالنزاع‌التحكيمي‌‌أطرافطلبات‌‌‌‌-في‌حالة‌استثنائية‌‌‌‌–تتعارض‌‌‌وقد‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.(1 الفصــــــــــــلفي‌مســــــــــــارعة‌‌الالطرف‌الآخر‌بينما‌يطلب‌من‌المحكمة‌المختصــــــــــــة‌تمديد‌أجل‌التحكيم،‌‌

‌‌طرافالأ‌‌يبديهلما‌‌‌‌اويلاحظ‌الباحث‌في‌هذه‌الفرضية‌بأن‌مصلحة‌كل‌طرف‌قد‌تسمو‌على‌الأخرى‌وفقل‌

‌التحكيم.‌‌إجراءات‌سير‌‌أثناءمن‌دفوع‌

من‌‌‌‌التاســـــــــعة‌ن‌رئيس‌المحكمة‌المحدد‌بنص‌المادلعالصـــــــــادر‌‌‌الأمر‌أن‌إلىتجدر‌الإشـــــــــارل‌‌

النزاع‌‌‌‌أطرافلطلـب‌المقـدم‌من‌‌ل‌‌افقط،‌وذلـ ‌وفقـل‌بـالموعـد‌الإضـــــــــــــــافي‌يكون‌لمرل‌واحـدل‌‌قـانون‌التحكيم‌‌

في‌حــال‌‌‌‌هحيــث‌إنــ ‌،‌‌النزاع‌‌لإنهــاءبتقرير‌الميعــاد‌الملائم‌‌‌‌،‌أو‌حســــــــــــــبمــا‌يراه‌رئيس‌المحكمــةالتحكيمي

أو‌‌‌حكم‌يفصــل‌في‌النزاع،‌فلا‌يجوز‌عندئذل‌طلب‌ميعاد‌إضــافي‌‌إصــدارالإضــافي‌دون‌‌انقضــاء‌الميعاد‌

ه‌فرن‌عملية‌‌إصــــــــــــدار‌دون‌‌‌التجاري‌‌‌الحكم‌التحكيم‌‌صــــــــــــدارالمواعيد‌المحددل‌لإ‌‌انتهاءوفي‌حال‌،‌(2 مده

‌‌اأي‌نزاع‌قائمل‌‌‌هناك‌يعد‌‌‌،‌طالما‌لمالاتفاض‌التحكيمي‌وقد‌ينتج‌عن‌ذل ‌ســــــــــقوط‌‌تنتهي،‌‌التحكيم‌بأكملها

‌‌‌‌.(3)لم‌يتم‌عرضه‌للتحكيم

ــــــــــــــــــتأثر‌ميعاد‌التحكيم‌ ‌‌:‌ثال‌لا‌الحصــــر‌ســــبيل‌الم‌‌‌ى‌،‌عل‌إجرائية‌عوارض‌‌بما‌تلحقه‌من‌‌‌‌التجاري‌‌‌وي

لفصــل‌في‌أي‌مســألة‌أولية‌قد‌تخرج‌‌ل‌،‌وذل ‌‌قانونيلا‌أو‌‌‌‌تعليقيلا‌‌‌وقفلا‌‌‌إيقافها‌أو‌‌‌‌،‌أو‌الوقف‌الاتفاقي‌‌‌،‌الانقطاع‌

‌.‌(‌4 ‌والحد ‌الفجائي‌‌‌القاهرل‌‌‌ل‌الوقف‌الناجمة‌عن‌القو‌أو‌حالات‌‌،‌‌عن‌اختصاص‌هيئة‌التحكيم‌

 
 .426سابق،‌ص‌مرجع،‌د.‌حمزل‌أحمد‌حداد‌(1 
‌.159د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
‌وما‌بعدها.‌398محمود‌مصطفى‌يونس،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
ــابق،‌ص‌‌(4  ــان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام‌‌‌د.‌‌‌وانظر‌كذل ‌التعاريف‌الواردل‌لدى‌‌‌،‌103د.‌أحمد‌هندي،‌مرجع‌ســـــــ ،‌مرجع‌رمضـــــــ

ــابق‌ ا‌لحكم‌القانون‌‌‌:‌عدم‌المضـــي‌يقصــد بالنقطاع في النزاع التحكيمي و ‌‌،‌وما‌يليها‌‌‌223،‌ص‌سـ ــتنادل ‌بخصـــومة‌بالنزاع‌اسـ
،‌هلية‌التقاضـي‌كوفال‌احد‌الخصـوم‌أو‌فقدانه‌لأ‌‌‌يؤثر‌في‌سـلامة‌الإجراءات‌مركز‌أو‌حالة‌الأطراف‌‌‌‌يحد ‌في‌‌‌بسـبب‌تغير‌

،‌قبل‌حجز‌الدعوى‌للحكم‌‌محددل‌‌‌زمينه‌على‌وقف‌الخصـومة‌التحكيمية‌لمدل‌‌‌‌هو‌اتفاض‌الخصـوم‌‌‌التفاقي:   ويقصـد بالوفف 
ا‌على‌حكم‌من‌‌حيث‌يتم‌هذا‌الوقف‌ا‌‌‌تعليقي: يقصد بالوفف ال و ،‌‌كرغبة‌أطراف‌النزاع‌على‌تسوية‌نزاع‌بالطرض‌الودية‌ ستنادل

اختصـــــاص‌هيئة‌نزاع‌التحكيم‌بأن‌يبدي‌أحد‌الأطراف‌مســـــألة‌تخرج‌عن‌‌حيث‌يحد ‌هذا‌الوقف‌اثناء‌نظر‌‌‌هيئة‌التحكيم،‌
ويقصـد بالوفف  ‌‌،‌كالطعن‌بالتزوير‌في‌ورقة‌قدم ‌لهيئة‌التحكيم‌أو‌عن‌أي‌فعل‌جنائي‌آخر‌‌التحكيم‌مثل‌المســائل‌الأولية‌

على‌الوقف‌أو‌حكم‌من‌‌‌‌بمجرد‌توافر‌أســــــــــــبابه‌دون‌الحاجة‌إلى‌اتفاض‌بين‌الطرفين‌‌يتحقق‌بقول‌القانون‌‌‌هو‌الذي‌‌‌القانوني: 
 أو‌رده‌أو‌تنحيه.‌عزله‌‌‌‌ة‌نتيج‌تعيين‌محكم‌بديل‌‌ك‌‌‌،‌هيئة‌التحكيم‌
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وآلية‌تمديده‌‌التجاري‌‌تنظيمه‌لمواعيد‌التحكيم‌‌‌‌أثناء‌‌العُمانيويرى‌الباحث‌بأن‌ما‌اتخذه‌المشــــرع‌‌

إيجاد‌الســــــبل‌والحلول‌ســــــةيه‌إلى‌،‌و‌وتطويرها‌‌تعزيز‌منظومة‌التحكيم‌التجاري‌يؤكد‌جهود‌المشــــــرع‌في‌

المشــــــــرع‌‌أعطى‌حيث‌‌،‌‌لبية‌متطلبات‌اتفاض‌التحكيملتهذه‌المنظومة‌‌‌المعوقات‌التي‌قد‌تعتري‌للعديد‌من‌‌

‌في‌االنزاع‌التحكيمي‌‌‌‌أطراف ‌في‌و‌‌‌لاتفــاض‌على‌تحــديــد‌ميعــاد‌النزاع‌التحكيمي‌المنهي‌للنزاعالحق  الحق 

الخاصـية‌لهيئة‌التحكيم‌دون‌وكذل ‌منن‌هذه‌للفصـل‌في‌النزاع‌التحكيمي،‌‌‌‌امناسـبل‌‌نهلما‌يرو‌‌‌اتمديده‌وفقل‌

الب ‌في‌‌إجراءات‌ى‌لتسهيل‌‌كان‌لذل ‌مقتضل‌‌إذاوذل ‌لمدل‌ستة‌أشهر‌فقط‌‌‌‌طرافتوافر‌شرط‌موافقة‌الأ

ــافة‌‌النزاع‌التحكيمي ــرع‌‌‌همنحما‌‌‌إلى،‌بالإضــــــــ ــتئناف‌المحددللالمشــــــــ للمادل‌‌اوفقل‌‌‌-‌‌رئيس‌محكمة‌الاســــــــ

‌إصدارلطلب‌الخصوم‌في‌حال‌لم‌يتم‌‌‌‌اوذل ‌وفقل‌‌‌،للتحكيمبما‌يسمى‌بالمدل‌الإضافية‌‌‌‌-‌‌تحكيم‌‌التاسعة

بقرار‌‌أو‌‌‌‌طرافالممنوحة‌بناءل‌على‌اتفاض‌الأ‌لالأصــــــــلية‌أو‌عن‌طريق‌مد‌المد‌‌حكم‌التحكيم‌خلال‌المدل

‌‌.التجاري‌‌هيئة‌التحكيم

الحكم‌‌‌‌إصــــدارمن‌‌ثلا ‌طرض‌مهمة‌لتمكين‌هيئة‌التحكيم‌‌المشــــرع‌كفل‌مما‌ســــبقل‌أنّ‌يُســــتنتج‌‌

‌‌خلالها.‌المنهي‌خلال‌الأجل‌المحدد‌
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 المطلب الثاني 

 في التدابير امجرائية السابقة لصدور حكم التحكيم  ئي تدخل القضاال 

 تمهيد وتقسيم:

في‌موضــــــــــــــوع‌النزاع‌‌في‌التـدخـل‌‌‌‌القضـــــــــــــــاءينتهي‌دور‌‌التجـاري‌‌التحكيم‌‌‌‌إجراءات‌بمجرد‌بـدء‌‌

ــمح ‌نصــــــــــــوص‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌التحكيمي،‌إلا‌أن ــتدع ‌متى‌‌للمحكمة‌بالتدخل‌‌‌ســــــــــ طبيعة‌النزاع‌‌‌اســــــــــ

في‌‌‌طرافيلتمس‌أحد‌الأ‌في‌بعض‌الحـالات‌قد‌تســــــــــــــتـدعي‌الظروف‌بأن‌هحيـث‌إن ـ‌،‌‌(1 لذل ‌‌هواحتيـاجاتـ

ــتعجلة‌إجراءات‌أو‌خلالها‌ضـــــــرورل‌اتخاذ‌‌ات‌الإجراءقبل‌بدء‌النزاع‌التحكيمي‌‌ ‌‌وضـــــــعللحفاظ‌على‌‌‌‌مســـــ

الذي‌يخشـــــــى‌عليه‌زواله‌‌لذل ‌الحقأو‌لضـــــــمان‌إمكانية‌تنفيذ‌الحكم‌النهائي‌‌‌‌للحق‌المتنازع‌عليه‌‌معين

‌.(2 أو‌فقدانه

مرحلة‌خلال‌‌‌‌في‌المسائل‌الإجرائية‌‌فرعين‌مهمين‌إلىالمطلب‌هذا‌سيتم‌التطرض‌من‌خلال‌لذال‌‌

‌اوفقل‌لاســــــتكمال‌النزاع‌التحكيمي،‌‌‌امهمل‌‌االقضــــــاء‌مســــــاعدل‌دور‌‌‌فيها‌‌يكون‌‌‌التي‌‌التحكيم،‌إجراءات‌ســــــير‌

‌للتقسيم‌الآتي:‌

 .التدابير المؤقتة أو التحفظيةالتدخل القضائي في مجال  الفرع الأول: •

 العارضة.دخل القضائي في مجال الحصول على الأدلة والمسائل تال :الفرع الثاني •

  

 
 .89دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،د.‌آمال‌يدر،‌الرقابة‌القضائية‌على‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌(1 
يكي‌الأمر‌د.‌فاطمة‌صـــــــلاح‌الدين‌رياض‌يوســـــــف،‌دور‌القضـــــــاء‌في‌خصـــــــومة‌التحكيم‌ دراســـــــة‌مقارنة‌في‌القانون‌‌(2 

 .204،‌ص1‌،2006والقانون‌المصري(،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرل،‌مصر،‌ط
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 الفرع الأول 

 في مجال التدابير المؤقتة أو التحفظية  ئيتدخل القضاال

 تمهيد وتقسيم:

بعض‌التدابير‌‌‌‌اتخاذ‌‌الإســـــراع‌فيالنزاع‌التحكيمي‌في‌بعض‌الأحيان‌ضـــــرورل‌‌‌‌تســـــتدعي‌طبيعة

وخلال‌مرحلة‌‌‌أو‌بعد‌تشــــــكيلهاالتجاري‌تشــــــكيل‌هيئة‌التحكيم‌‌‌الوقتية‌أو‌التحفظية‌ســــــواء‌أكان‌ذل ‌قبل

‌‌جســــــيمة‌قد‌تعترض‌أحد‌الخصــــــوم‌نتيجةحصــــــول‌أضــــــرار‌‌‌‌لتجنب‌‌‌ل،‌وذل الخصــــــومة‌إجراءات‌ســــــير‌

التحكيم‌عــديم‌الجــدوى‌كمــا‌قــد‌تجعــل‌حكم‌‌،‌‌حكم‌التحكيم‌المنهي‌للنزاع‌‌إصـــــــــــــــداروقــ ‌‌للانتظــار‌حتى‌‌

بضــــــــــــرورل‌بيع‌البضــــــــــــاعة‌محل‌النزاع‌والمعرضــــــــــــة‌للهلاك‌في‌حال‌عدم‌‌‌الأمر‌‌:ومثال‌ذل ،‌‌(1 للتنفيذ‌

‌‌اسـتكمالأو‌لضـمان‌‌‌‌،أو‌أهمية‌تعيين‌حارس‌على‌مصـنع‌ما‌لضـمان‌عدم‌توقف‌تشـغيله،‌هاالتصـرف‌في

أو‌للحفاظ‌على‌‌،‌الجســــــيمة‌والفادحةائر‌‌ســــــتجنيبه‌الخعلى‌إنتاجية‌المصــــــنع‌و‌‌‌االصــــــيانة‌حفاظل‌‌‌عمليات‌

وعليه‌سـيتم‌‌،‌‌(2 التي‌لا‌يمكن‌حصـرها‌وايرها‌من‌الحالات‌‌‌،محل‌الدعوى‌ضـمانةل‌لعدم‌تهريبها‌‌البضـائع

‌الآتي:على‌النحو‌جزئين‌‌إلىتقسيم‌هذا‌الفرع‌

‌: ‌.تعريف‌التدابير‌المؤقتة‌أو‌التحفظيةأولال

 .التدابير‌المؤقتة‌أو‌التحفظية‌من‌العُمانيموقف‌المشرع‌ثانيلا:‌

 :  :تعريف التدابير المؤقتة أو التحفظيةأول 

تتخـذه‌‌الـذي‌‌‌‌تحفظالأو‌‌‌‌الطـابع‌المرتبط‌بـالتـأقيـ ‌التـدابير‌الوقتيـة‌والتحفظيـة‌تعريف‌‌‌في‌‌يســــــــــــــود‌

ــوء‌طلب‌أحد‌‌‌أو‌المحكمة‌‌التجاري‌‌‌هيئة‌التحكيم ــاص‌على‌ضـ ــاحبة‌الاختصـ ‌‌النزاع‌التحكيمي‌أطرافصـ

المدنية‌والتجارية‌وقانون‌‌‌‌الإجراءات‌في‌قانون‌‌‌‌العُمانيأفرد‌لها‌المشــــــــــــــرع‌‌‌.‌وقد‌حين‌الفصــــــــــــــل‌فيه‌إلى

 
‌‌،1والتوزيع،‌القاهرل،‌طعلي‌بركات،‌خصــــــومة‌التحكيم‌في‌القانون‌المصــــــري‌والمقارن،‌دار‌النهضــــــة‌العربية‌للنشــــــر‌‌‌(1 

‌.404ص،‌1996
ضوء‌أحكام‌القضاء‌وأنظمة‌التحكيم‌الدولية،‌مطبعة‌مراد‌أبو‌المجد،‌‌‌‌ىد.‌أحمد‌السيد‌صاوي،‌الوجيز‌في‌التحكيم‌عل‌(2 

 .247ص‌،4،‌2013القاهرل،‌جمهورية‌مصر‌العربية،‌ط
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‌التحكيم‌‌ من‌‌‌كان‌له‌نصــيبٌ‌‌‌الفقه،‌ولكن‌(1 امحددل‌‌‌امســتقلة،‌ولكن‌دون‌أن‌يخصــص‌لها‌تعريفل‌‌‌انصــوصــل

‌الجانب.هذا‌الاجتهاد‌في‌

إعطـاء‌‌‌‌إلى‌‌‌ة‌دفـا‌العـاجلـة‌أو‌الاحتيـاطيـة‌الهـ‌‌الإجراءات‌مجموعـة‌من‌‌‌‌:‌بـأنهـا‌الفقهـاء‌‌فهـا‌بعض‌‌فقـد‌عرّ‌

ــد‌نواقص‌وســــــائل‌الحماية‌‌الحماية‌الوقتية‌‌ ــم‌بالبطء‌‌‌إجراءات‌كون‌‌‌‌العادية‌للحق‌محل‌النزاع‌لســــ ،‌‌النزاع‌تتســــ

‌.‌(‌2 ‌لتعطي‌قرارها‌‌‌للقضاء‌العادي‌أو‌انتظار‌هيئة‌التحكيم‌‌‌الطرض‌الاعتيادية‌‌‌تباع‌لا‌نتيجة‌‌

ــتعجل‌ولا‌تمس‌الحق‌محل‌النزاع،‌وتكون‌‌‌‌تتخذ‌تدابير‌وقتية‌‌‌‌:البعض‌بأنهافها‌وعرّ‌ ــكل‌مســــــ بشــــــ

ــل‌الحق ــه‌الحفاظ‌على‌أصـــــ ــكل‌طلب‌تحفظي‌ارضـــــ ــتعجل‌يهدف‌‌‌،على‌شـــــ ــكل‌طلب‌مســـــ أو‌على‌شـــــ

ــول‌‌ ــي‌بزوال‌أعمال‌الحماية‌‌‌إلىللوصـ ــومة‌فيها‌تنقضـ ــلحة‌آنية‌لطالبها‌أو‌بغرض‌حمايتها،‌والخصـ مصـ

‌.(3 ئيةعليها‌أو‌بزوال‌أسباب‌الخطر‌بصفة‌تلقا

ــدابي ــة‌‌وورد‌ذكر‌تعريف‌التـ ــل‌ر‌المؤقتـ ــادل‌ ‌‌اوفقـ ــانون‌التحكيم‌النموذجي‌‌‌‌(‌من17/2لنص‌المـ قـ

ه‌‌في‌،‌تأمر‌‌في‌شـــــكل‌آخر‌وســـــواء‌أكان‌على‌شـــــكل‌قرار‌أ‌،أي‌تدبير‌وقتي‌‌:"وعرفه‌بأنه‌‌ الأونســـــيترال(

‌.(4 في‌النزاع..."‌االقرار‌الذي‌يفصل‌نهائيل‌‌إصدارهيئة‌التحكيم‌أحد‌الطرفين‌في‌وق ‌يسبق‌

‌‌:بأنها‌‌"التدابير‌المؤقتةفعُرّف ‌"‌‌لالتحفظيةو‌‌،التدابير‌المؤقتة‌:ض‌بين‌مصــــــــــــطلحيوهناك‌من‌فرّ‌

ــم‌بأنها‌عاجلة‌أو‌احتياطية‌‌مجموعة‌من‌التدابير حماية‌وقتية‌لإالاض‌‌‌إلىالوصـــــــول‌هدفها‌‌و‌‌‌،التي‌تتســـــ

ــائـل‌الحمـايـة‌الاعتيـاديـة‌‌النقص‌ مجموعـة‌من‌‌:فقـد‌تم‌تعريفهـا‌بـأنهـا‌"التـدابير‌التحفظيـة"أمـا‌‌،‌‌(5 في‌وســــــــــــ

 
رقم‌‌‌بدون‌تياري،‌دار‌النهضــــــــة‌العربية،‌القاهرل،‌علي‌الشــــــــحات‌الحديدي،‌التدابير‌الوقتية‌والتحفظية‌في‌التحكيم‌الاخ‌(1 

 .11ص‌،‌1997طبعة،
ــة‌العربية،‌القاهرل،‌‌جراءاتد.‌عبد‌المنعم‌زمزم،‌الإ‌(2  ــومة‌التحكيم،‌دار‌النهضــــــ التحفظية‌والوقتية‌قبل‌أثناء‌وبعد‌خصــــــ

‌.3صم،‌‌2007رقم‌طبعة،‌بدون‌
 .404علي‌بركات،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونسيترال(.‌17/2انظر‌المادل‌ ‌(4 
‌،‌بـدون‌أبو‌العلا‌النمر،‌النظـام‌القـانوني‌للتـدابير‌الوقتيـة‌والتحفظيـة‌في‌مجـال‌التحكيم،‌دار‌النهضــــــــــــــة‌العربيـة،‌القـاهرل‌‌(5 

 .19،‌ص2007رقم‌طبعة،‌
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التدابير‌ارضــــــها‌المحافظة‌على‌أصــــــل‌الحق‌المطالب‌به‌بغرض‌إعطائه‌الضــــــمانة‌الكافية‌التي‌تكفل‌‌

‌.(1 الحكم‌المنهي‌إصدار‌د‌عن‌هوجود‌

ا‌من ــل ــابقة‌‌التعريفات‌‌‌واســـــتخلاصـــ مجموعة‌‌‌‌بأنها:التدابير‌الوقتية‌والتحفظية‌‌‌الباحثُ‌ل‌يُعرّف‌الســـ

ــدرهـا‌من‌التـدابير بنـاءل‌على‌طلـب‌من‌أحـد‌التي‌تنظر‌في‌النزاع‌التحكيمي‌التجـاري‌هيئـة‌التحكيم‌‌‌تصــــــــــــ

ــياعه‌‌‌‌ا،‌والغرض‌منههأطراف ــل‌في‌النزاع‌إلىحماية‌الحق‌الذي‌يخشـــى‌زواله‌أو‌ضـ ،‌كما‌أنه‌‌حين‌الفصـ

بغرض‌حماية‌أي‌حق‌من‌حقوض‌الخصـوم‌أو‌‌‌‌السـلطة‌صـاحبة‌الاختصـاص‌إجراء‌يتسـم‌بالوقتية‌تقوم‌به‌‌

‌أن‌يتم‌الفصل‌فيه.‌إلىالنزاع‌‌أطراف

 التدابير المؤقتة أو التحفظية: من العُمانيموفف المشرع ثاني ا: 

الاتفـــاض‌على‌إعطـــاء‌هيئـــة‌‌‌‌حق ‌‌‌طرافللأ‌‌فـــرن ‌‌‌التحكيممن‌قـــانون‌‌‌‌(2 (24المـــادل‌ ‌‌لنص‌ا‌‌وفقـــل‌

ــلطة‌‌‌التجاري‌‌‌التحكيم ــيااة‌اتفاض‌‌‌‌أثناءويتعين‌‌‌‌،(3 التحفظية‌‌تقرير‌الأخذ‌بالأوامر‌الوقتية‌أولالســـــــــــ صـــــــــــ

ــارطة‌الابتعادُ‌ ــع‌الةبارات‌العامة‌‌التحكيم‌أو‌المشــ تعبير‌ تختص‌هيئة‌التحكيم‌بالفصــــل‌‌‌:مثل‌،عن‌وضــ

‌‌كـافيـة‌لتكون‌هيئـة‌التحكيم‌اير‌لهـذه‌الةبـار‌‌‌حيـث‌إن ‌في‌جميع‌المنـازعـات‌النـاشــــــــــــــئـة‌عن‌عقـد‌معين(،‌‌

‌.(4 مختصة‌في‌التقرير‌بمسألة‌التدابير‌الوقتية‌والتحفظيةالتجاري‌

 
،‌جامعة‌عين‌‌مجلة العلوم القانونية والقتصــاديةوجدي‌رااب،‌نحو‌فكرل‌عامة‌للقضــاء‌الوقتي‌في‌قانون‌المرافعات،‌‌(1 

 .198،‌ص1973رقم‌للمجلد،‌بدون‌شمس،‌
يجوز‌لطرفي‌التحكيم‌الاتفـاض‌على‌أن‌يكون‌لهيئـة‌التحكيم،‌بنـاء‌‌-1"‌‌:العُمـاني(‌من‌قـانون‌التحكيم‌‌24نص‌المـادل‌ ‌‌(2 

ــيها‌طبيعة‌النزاع‌وأن‌تطلب‌‌على‌طلب‌أ حدهما،‌أن‌تأمر‌أيا‌منهما‌باتخاذ‌ما‌تراه‌من‌تدابير‌مؤقتة‌أو‌تحفظية‌تقتضــــــ
عن‌تنفيذه،‌جاز‌لهيئة‌‌الأمرتخلف‌من‌صـــــــدر‌إليه‌‌‌‌إذا‌‌-2تقديم‌ضـــــــمان‌كاف‌لتغطية‌نفقات‌التدبير‌الذي‌تأمر‌به.

اللازمـــة‌لتنفيـــذه،‌وذلـــ ‌دون‌‌‌جراءاتاذ‌الإالتحكيم،‌بنـــاء‌على‌طلـــب‌الطرف‌الآخر،‌أن‌تـــأذن‌لهـــذا‌الطرف‌في‌اتخـــ
‌بالتنفيذ".‌الأمرإخلال‌بحق‌هذا‌الطرف‌في‌أن‌يطلب‌من‌رئيس‌محكمة‌الاستئناف‌المختصة‌

‌.191د.‌معتز‌عفيفي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
ومقـارنتـه‌بقـانون‌التحكيم‌‌‌العُمـانيمحمـد‌مـاجـد‌خلوص،‌وليـد‌بن‌أيوب‌الزدجـالي،‌التحكيم‌في‌ضــــــــــــــوء‌التحكيم‌‌‌‌,أ‌‌م.‌‌(4 

زرايطة،‌الإســـــــكندرية،‌جمهورية‌مصـــــــر‌العربية،‌المصـــــــري‌ونظم‌التحكيم‌الدولية،‌دار‌الكتب‌والدراســـــــات‌العربية،‌الأ
 .156،‌ص2021
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هيئة‌التحكيم‌‌‌‌إصــــــــــــــدار‌جواز‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي17/1المادل‌ ‌‌لنص‌‌‌اوفقل‌‌جاءكما‌

‌.(1 لم‌يتفقا‌على‌خلاف‌ذل ‌،‌ماطلب‌يقدم‌من‌أحد‌طرفي‌النزاع‌إلى‌ااستنادل‌وذل ‌‌ةمؤقت‌تدبير ‌‌أي ‌

،‌‌ذلـ ‌‌الأمر‌مقـابـل‌هـذا‌الاتفـاض‌لتغطيـة‌جميع‌نفقـاتـه‌في‌حـال‌تطلـب‌‌ا‌أتعـابلـ‌أن‌تطلـب‌‌يئـة‌التحكيم‌وله‌

الصـــــــــادر‌إليه‌بناءل‌على‌طلب‌الطراف‌الآخر‌‌‌الأمر‌عن‌تنفيذ‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌أطراف‌أحد‌‌‌ف‌وفي‌حال‌تخلّ‌

‌في‌‌لهيئة‌التحكيم‌‌رن‌‌ف‌ ‌.‌(‌2 ‌القانونية‌نحو‌تنفيذه‌‌الإجراءات‌‌‌جميع‌‌‌أن‌تأذن‌لصالحه‌باتخاذ‌الحق 

رئيس‌محكمة‌الاســــتئناف‌‌‌إلىلصــــالحه‌بالتنفيذ‌أن‌يرجع‌‌‌الأمرويســــتطيع‌الطرف‌الذي‌أُصــــدر‌

،‌وذل ‌التجاري‌‌‌ه‌من‌هيئة‌التحكيمإصــــــــــــدار‌الذي‌تم‌‌‌‌الأمرصــــــــــــاحبة‌الاختصــــــــــــاص‌لمعاونته‌في‌تنفيذ‌‌

‌.(3 الوقتي‌والتحفظي‌الإجراءالصادر‌بشأن‌‌الأمرتنفيذ‌لأمر‌ملزم‌بقول‌القانون‌‌رصدارب

‌‌يئة‌التحكيمعلى‌إعطاء‌ه‌‌طرافنص‌صــــــــرين‌بين‌الأ‌وفي‌حال‌لم‌يتضــــــــمن‌اتفاض‌التحكيم‌أي ‌

الوقتية‌والتحفظية،‌يبقى‌القضـــــــــاء‌صـــــــــاحب‌الاختصـــــــــاص‌‌‌‌الإجراءات‌اختصـــــــــاص‌النظر‌في‌‌‌التجاري‌

ــيل‌بناءل‌على‌حكم‌المادل‌  ــتوي‌أن‌يطلب‌أحد‌طرفي‌التحكيم‌‌(4 (‌من‌قانون‌التحكيم14الأصــ ،‌حيث‌يســ

أمر‌وقتي‌أو‌تحفظي‌قبل‌البدء‌في‌‌‌إصــدار‌القانون‌ذاتهمن‌‌‌التاســعةمادل‌لل‌االمختصــة‌وفقل‌‌محكمةالمن‌‌

‌المـادل‌‌اوجـاء‌وفقـل‌‌‌.(5 هـائأثنـاالتحكيم‌أو‌‌‌‌إجراءات‌ /ي(‌من‌قـانون‌التحكيم‌النموذجي‌على‌أن‌17 ‌‌لنصِّ

‌.(6 التحكيم‌رجراءات‌ب‌المتعلقةالصلاحيات‌في‌سبيل‌اتخاذ‌التدابير‌المؤقتة‌‌جميعب‌المحكمة‌تتمتع

اتخاذ‌التدابير‌الوقتية‌‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌أطرافآلية‌طلب‌أي‌من‌بشــأن‌‌‌‌وعلى‌المســتوى‌الإجرائي

ــرع‌‌‌لأو‌التحفظية ــدار‌‌‌‌العُمانيفرن‌المشـــــ ــروط‌الواجب‌توافرها‌لإصـــــ ــرين‌على‌الشـــــ ــكل‌صـــــ لم‌ينص‌بشـــــ

 
‌جي‌ الأونسيترال(.(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذ17/1انظر‌المادل‌ ‌(1 
 .191د.‌معتز‌عفيفي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
‌.96مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌آمال‌يدر‌(3 
(‌من‌قـانون‌14.‌وكـذلـ ‌نص‌المـادل‌ 156خلوص،‌وليـد‌بن‌أيوب‌الزدجـالي،‌مرجع‌ســـــــــــــــابق،‌صمحمـد‌مـاجـد‌‌م.أ‌‌‌‌(4 

(‌من‌هذا‌القانون‌أن‌تأمر،‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌9:‌"‌يجوز‌للمحكمة‌المنصـــــــــوص‌عليها‌في‌المادل‌ العُمانيالتحكيم‌
 أو‌أثناء‌سيرها".التحكيم‌‌إجراءاتطرفي‌التحكيم،‌باتخاذ‌تدابير‌مؤقتة‌أو‌تحفظية‌سواء‌قبل‌البدء‌في‌

 .109د.‌معتز‌عفيفي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(5 
 (.الأونسيترال/ي(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ 17انظر‌المادل‌ ‌(6 
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القواعد‌العامة‌الواردل‌‌‌إلىالاستناد‌‌يتم‌‌‌‌،ةوفي‌هذه‌الحال،‌‌في‌قانون‌التحكيمالإجراءات‌الوقتية‌والتحفظية‌‌

للأسس‌القانونية‌الخاصة‌بالدعوى‌‌‌‌اوفقل‌‌أن‌يتم‌إيداع‌الطلب‌‌:،‌أيالمدنية‌والتجارية‌‌الإجراءات‌في‌قانون‌‌

‌الإجراءات‌ومن‌الأمثلة‌على‌النصـوص‌الواردل‌في‌قانون‌‌‌‌.(1 على‌عريضـة‌‌الأمرالمسـتعجلة‌أو‌بواسـطة‌

‌‌المدنية‌في‌المســــائل‌الخاصــــة‌بالأمور‌المســــتعجلة تل ‌‌‌:بأنهافيها‌المشــــرع‌‌‌نالتي‌بيّ‌(‌‌42المادل‌ ‌نص 

ــيمٌ‌‌ينتج‌عن‌عدم‌حســـمها‌بصـــفة‌الاســـتعجال‌ضـــررٌ‌و‌‌‌عليها‌من‌فوات‌الوق ‌‌‌المســـائل‌التي‌يخشـــى ‌‌جسـ

وكذل ‌فيما‌‌‌.(2 براراض‌مزروعات‌الجار‌الآخرالجار‌قيام‌‌حالة‌‌‌‌إثبات‌‌مثل:يلحق‌بصـــاحب‌المصـــلحة،‌

قانون‌‌‌‌(‌من67 المادل‌‌نص‌‌‌:مثل‌‌،ا‌خاصـة‌بهانصـوصـل‌‌م‌المشـرعفقد‌نظّ‌‌‌،يتعلق‌بالأوامر‌على‌عرائض‌

عشـــــــــرل‌أيام‌‌و‌‌‌،بثمانية‌أيام‌‌الابتدائيةالحضـــــــــور‌أمام‌المحكمة‌‌بتنظيم‌ميعاد‌‌ة‌‌المدنية‌والتجاري‌الإجراءات‌

‌إنقاص‌الميعاد‌‌‌جوازية‌تقدير‌‌مع‌،عن‌كل‌مرحلة‌‌بالصـــحيفةأمام‌محكمة‌الاســـتئناف‌من‌تاري ‌الإعلان‌‌

ثلاثة‌أيام‌في‌الميعاد‌الثاني‌بناءل‌على‌تقدير‌المحكمةو‌‌،الميعاد‌الأول‌في‌ساعة‌أربعة‌وعشرين‌إلى
 3).‌‌‌

عن‌طريق‌الأوامر‌القضـاء‌‌إلىاللجوء‌طريقة‌الخصـوم‌في‌‌أكان ‌سـواءل‌على‌ما‌سـبق،‌‌‌اوتأسـيسـل‌

‌‌‌لعرائض‌أو‌برفع‌دعوى‌مسـتعجلة‌‌على ‌‌الأمر‌إصـدار‌على‌‌أسـاسيرتكز‌بشـكل‌‌القاضـي‌‌‌‌عمليتبيّن‌أن 

‌‌النزاع‌تختص‌به‌هيئة‌التحكيمأصـــل‌أن‌‌‌‌اعتبار،‌على‌محل‌النزاع‌قالمطلوب‌دون‌المســـاس‌بأصـــل‌الح

‌.(4 لب ‌في‌موضوع‌النزاعل‌القول‌الفصل‌ةصاحب‌التجاري‌

ــأن‌‌‌‌طرافعندما‌فتن‌المجال‌لأ‌قد‌وفِق‌العُمانيالمشــــــــرع‌‌‌ويرى‌الباحث‌أن ‌ النزاع‌التحكيمي‌بشــــــ

‌إلىلهم‌اللجوء‌‌‌حق ‌شية‌لضياع‌أو‌خسارل‌الحق‌المتنازع‌عليه،‌فيخالوقتية‌والتحفظية‌‌‌‌الإجراءات‌بالسير‌

 
‌.121،‌صمرجع‌سابقعفراء‌كوني‌محي‌الدين‌كونحي،‌‌(1 
ــامة‌روبي‌عبدالعزيز‌الروبي،‌قواعد‌الإ‌(2  ــائي‌في‌‌‌جراءاتد.‌أســــــ ــلطنة‌عُمانالمدنية‌والتنظيم‌القضــــــ ،‌دار‌النهضــــــــة‌‌ســــــ

ــر،‌بدون‌رقم‌طبعة،‌ ‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ47،‌وانظر‌كذل :‌نص‌المادل‌ 147،‌ص2009العربية،‌القاهرل،‌مصــــ
 .العُمانيالمدنية‌التجارية‌

المدنية‌والتجارية:‌"ميعاد‌الحضور‌ثمانية‌أيام‌أمام‌المحكمة‌الابتدائية‌وعشرل‌‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ67انظر‌المادل‌ ‌(3 
ــرورل‌‌ ــتئناف.‌ويجوز‌في‌حالة‌الضـــ ــحيفة‌الاســـ ــحيفة‌الدعوى‌أو‌صـــ ــتئناف‌من‌تاري ‌إعلان‌صـــ أيام‌أمام‌محكمة‌الاســـ

المحكمة‌أو‌من‌قاضــي‌‌‌إنقاص‌الميعاد‌الأول‌إلى‌أربع‌وعشــرين‌ســاعة‌والميعاد‌الثاني‌إلى‌ثلاثة‌أيام‌برذن‌من‌رئيس
 الأمور‌الوقتية‌وتعلن‌صورته‌للخصم‌مع‌صحيفة‌الدعوى‌أو‌صحيفة‌الاستئناف".

 .245د.‌فاطمة‌صلاح‌الدين‌رياض‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(4 
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تم‌الاتفـاض‌على‌ذل ‌بصــــــــــــــرين‌الةبـارل‌في‌مشــــــــــــــارطة‌‌في‌حالالتي‌تنظر‌النزاع‌‌‌‌التجـاري‌‌‌هيئـة‌التحكيم

من‌اللجوء‌‌‌طرافن‌الأ،‌كمــا‌مكّ‌العُمــاني(‌من‌قــانون‌التحكيم‌‌24لنص‌المــادل‌ ‌‌اوذلــ ‌تطبيقــل‌‌‌،التحكيم

لنص‌المادل‌‌‌اوذل ‌في‌اتخاذ‌التدابير‌اســــتنادل‌التاســــعة‌‌للمحكمة‌المختصــــة‌المنصــــوص‌عليها‌في‌المادل‌‌

ــرّ‌‌‌:ويمكن‌القول‌.القانون‌ذاته(‌من‌14  بين‌‌لاشــــــــــــتراك‌في‌الاختصــــــــــــاص‌‌مجالا‌لع‌أعطى‌‌بأن‌المشــــــــــ

‌لتجنب‌الصعوبات‌والمشاكل‌القانونية‌والتطبيقية‌التي‌قد‌تنجم‌عنه.‌"التحكيم"و‌"القضاء"
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 الفرع الثاني 

 في مجال الحصول على الأدلة والمسائل العارضة  ئيتدخل القضاال

 تمهيد وتقسيم:

بغرض‌الحصــــول‌‌لالقضــــاء‌إلىفي‌بعض‌الأحيان‌اللجوء‌‌التجاري‌‌تســــتدعي‌خصــــومة‌التحكيم‌‌

ــائـلُ‌‌‌تعترض‌النزاع‌التحكيمي،‌وقـد‌‌‌‌أطرافعلى‌الأدلـة‌اللازمـة‌لتـد يم‌دفوع‌‌ لا‌يـد‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌مســــــــــــ

ع‌.الطعن‌بتزوير‌محرر‌رســــــميولا‌يمكن‌أن‌تتدخّل،‌مثل:‌فيها‌‌التجاري‌لهيئة‌التحكيم‌‌ ــّ في‌هذا‌‌‌وللتوســــ

ن‌هذا‌الفرعالموضـوعل‌ تدخل‌القضـاء‌من‌ثم‌‌،‌أولا‌ل‌القضـاء‌في‌مجال‌الحصـول‌على‌الأدلةتدخّ‌‌‌سـيوضـّ

‌.افي‌مجال‌المسائل‌العارضة‌ثانيل‌

 الحصول على الأدلة:تدخل القضاء في مجال : أول  

‌المـادل‌اطبقـل‌ أن‌‌‌‌لمحكمـةل(‌من‌قـانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســــــــــــــيترال(‌فـرنـه‌يجوز‌‌27 ‌‌لنصِّ

النزاع‌التحكيمي،‌وذل ‌في‌حدود‌ســــــلطتها‌الممنوحة‌بموجب‌القانون‌‌‌‌أطرافالمقدم‌من‌أحد‌‌‌الطلب‌‌‌تقبل

 .(1 بغرض‌الحصول‌على‌الأدلة

ــألة‌‌فرن‌النظر‌لالعُماني‌‌التحكيم(‌من‌قانون‌‌36نص‌المادل‌ ‌إلىبالرجوع‌‌و‌ ــولفي‌مســــــ ‌‌الحصــــــ

‌‌يكون‌‌‌خبير‌أو‌خبراءالاســتعانة‌ب،‌مثل:‌التجاري‌‌‌هيئة‌التحكيم‌في‌النزاع‌المنظور‌أمام‌‌الإثبات‌أدلة‌‌على‌‌

،‌وفي‌المســألةوهيئة‌التحكيم‌لها‌الســلطة‌التقديرية‌في‌نظر‌هذه‌،‌‌الأطراف‌م‌من‌أحد‌بناءل‌على‌طلب‌يقدّ‌

مهيـدي‌‌أن‌تصــــــــــــــدر‌حكمهـا‌الت‌‌التجـاري‌‌‌هيئـة‌التحكيمعلى‌الحق‌بالاســــــــــــــتعـانة‌بالخبير،‌فرن‌‌‌‌حال‌تقرير

المدل‌للانتهاء‌‌حق‌المتنازع‌عليه‌مع‌تبيان‌‌قبل‌أن‌يتم‌الفصــل‌في‌أصــل‌ال‌‌للخبيرحالة‌موضــوع‌النزاع‌‌لإ

‌‌.(2 من‌إيداع‌التقرير

  

 
 (.الأونسيترال(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ 27انظر‌المادل‌ ‌(1 
 وما‌يليها.‌213،‌صمرجع‌سابقد.‌معتز‌عفيفي،‌‌(2 
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‌حق‌هيئة‌التحكيم‌‌‌إلى‌لم‌تشـــــــــر‌بصـــــــــرين‌الةبارل‌‌‌ل‌يتبيّن‌أنها‌أن‌نص‌المادل‌الســـــــــابقة‌‌‌إلى‌وبالنظر‌

ــاء،‌وذل ‌عندما‌يكون‌أحد‌‌‌إلى‌اللجوء‌‌في‌‌‌التجاري‌ ــببل‌‌أطراف‌القضـــــــــ في‌إعاقة‌عمل‌‌‌‌ا‌النزاع‌التحكيمي‌متســـــــــ

‌.‌(‌1 ‌صلة‌القيام‌بمهمته‌كتمكينه‌من‌معاينة‌البضاعة‌محل‌النزاع‌أو‌بعض‌المستندات‌ذات‌ال‌‌‌:‌مثل‌‌،‌الخبير‌

تقرير‌الحق‌لهيئة‌‌على‌‌(‌بحيث‌يتم‌النص‌صـــــراحةل‌‌36تعديل‌نص‌المادل‌ ‌‌أهميةويرى‌الباحث‌‌

لإلزام‌الخصــم‌المتســبب‌في‌إعاقة‌أعمال‌‌القضــاء‌‌‌إلىاللجوء‌‌‌في‌‌أو‌الخصــم‌المتضــررالتجاري‌‌التحكيم‌‌

ــلة‌بالنزاع‌‌من‌فحص‌‌‌وتمكينه‌‌الخبير ــتندات‌ذات‌الصــــ ــائع‌والمســــ ــند‌هذا‌‌.التي‌تح ‌تصــــــرفهالبضــــ وســــ

رلزام‌الخصــــم‌على‌تقديم‌أوجه‌المســــاعدل‌اللازمة‌بأن‌هيئة‌التحكيم‌لا‌تمل ‌الصــــلاحيات‌الكفيلة‌‌:الرأي

‌للخبير‌لإعانته‌على‌مهمته.

أن‌تسمع‌‌‌‌التجاري‌‌‌التحكيمن‌لهيئة‌‌فر‌‌العُماني‌‌التحكيم(‌من‌قانون‌‌33 لنص‌المادل‌‌‌اوفقل‌‌‌أنهكما‌‌

ولكن‌قـد‌‌‌‌،(2 من‌الشــــــــــــــهود‌في‌النزاع‌التحكيمي،‌ويكون‌ذلـ ‌بـدون‌أداء‌اليمين‌‌وجوده‌مهم ‌‌‌أن ‌من‌ترى‌‌

‌‌التجاري‌‌‌بســــبب‌عدم‌امتلاك‌هيئة‌التحكيم‌‌لالقضــــاء،‌وذل ‌إلىفي‌بعض‌الأحيان‌اللجوء‌‌‌الأمريتطلب‌‌

‌.(3 حضار‌الشهود‌للاستماع‌إليهملإالسلطة‌الجبرية‌

رئيس‌المحكمـة‌‌‌‌إلى‌برحالة‌الاختصـــــــــــــاص‌‌ذل ‌‌‌القـانون‌ذاته‌من‌‌‌‌(‌/‌أ‌37المـادل‌ ‌فقـد‌نظمـ ‌‌‌ل‌وعليـه‌

ولكن‌امتنع‌عن‌‌‌،‌في‌حال‌التخلف‌عن‌حضـــور‌الشـــهود‌أو‌في‌حال‌الحضـــور‌المشـــرع‌‌‌وحصـــرها‌‌،‌الابتدائية‌

‌ة‌عن‌خمســــــــــــتوقيع‌جزاءات‌عن‌طريق‌فرض‌ارامات‌مالية‌لا‌تقل‌‌أفاد‌ب‌و‌أي‌تســــــــــــاتل‌يوجه‌إليه،‌‌ب‌الإفادل‌

‌.‌(‌4 ‌بقرار‌اير‌قابل‌للطعن‌ويحوز‌قول‌السند‌التنفيذي‌‌‌ا‌عمانيًّ‌‌‌ن‌ريالال‌ي‌ريالات‌عمانية‌ولا‌تتجاوز‌عشر‌

 
‌وما‌يليها.‌63عبدالحميد،‌مرجع‌سابق،‌صرضا‌السيد‌د.‌‌(1 
 .368مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌فتحي‌والي‌(2 
‌.128محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌سابق،‌صمحمود‌لطفي‌د.‌‌(3 
ــابق،‌صد.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبــدالعزيز،‌‌‌‌(4  /أ(‌من‌قــانون‌التحكيم"‌37،‌وانظر‌كــذلــ ‌المــادل‌ 128المرجع‌الســـــــــــــ

ــة‌بناء‌على‌طلب‌هيئة‌التحكيم‌بما‌يأتي:‌أ الحكم‌على‌من‌يتخلف‌من‌‌‌-يختص‌رئيس‌المحكمة‌الابتدائية‌المختصــــــــــ
ذل ‌الشـــــهود‌عن‌الحضـــــور‌أو‌يمتنع‌عن‌الإجابة‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌ريالات‌ولا‌تجاوز‌عشـــــرين‌ريالا،‌ويكون‌

 بقرار‌اير‌قابل‌للطعن‌تكون‌له‌ما‌للأحكام‌من‌قول‌تنفيذية...".‌
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ــ ‌المادل‌  ــائية‌‌القانون‌ذاتهمن‌‌‌(ب‌‌/37وكذل ‌قضــــ ــتعانة‌بنظام‌الإنابة‌القضــــ ،‌‌برمكانية‌الاســــ

ــاص‌المحكمة‌‌إلىاللجوء‌‌‌حق ‌‌‌التجاري‌‌‌حيث‌أتاح‌لهيئة‌التحكيم ــاحبة‌الاختصـ ــدارفي‌‌‌الابتدائية‌صـ ‌إصـ

ــائية ــابقة‌‌المادلوضـــــــح ‌أ،‌حيث‌‌أوامر‌الإنابة‌القضـــــ لطلب‌هيئة‌‌‌اوفقل‌أن‌رئيس‌المحكمة‌الابتدائية‌‌‌‌الســـــ

ــائية‌‌الأمرتقرير‌‌هو‌المعني‌ب‌‌التجاري‌‌‌التحكيم ــلاحية‌‌‌‌ةوليس‌لهيئ‌‌بالإنابة‌القضـ ــدارالتحكيم‌صـ مثل‌‌‌‌إصـ

‌.(1 هذه‌الأوامر

ــائيـة‌عنـدمـا‌تراـب‌هيئـة‌التحكيم‌‌ بـالرد‌على‌أي‌إجراء‌مرتبط‌‌التجـاري‌ويبرز‌دور‌الإنـابـة‌القضــــــــــــ

ترتكز‌حســــب‌الأصــــول‌على‌‌‌‌هاحيث‌إن ‌بالتحقيق‌أو‌بهدف‌الحصــــول‌على‌الأدلة‌الموجودل‌في‌الخارج،‌

و‌فحص‌دفاتر‌أ‌،أو‌اســــــــــتلام‌الكفالة‌‌،الإلزام‌بالمعاينة‌،‌مثل:الإثبات‌المرتبطة‌بالتحقيق‌أو‌ب‌الإجراءات‌

ــتجواب،‌وايرها‌من‌‌ ــركة‌أو‌لأاراض‌الاســـــــ نظر‌الدعوى‌التحكيمية‌التي‌‌‌‌أثناءالمطلوبة‌‌الإجراءات‌الشـــــــ

أهمية‌‌‌‌التجاري‌‌‌قررت‌هيئة‌التحكيم‌‌إذاه‌‌حيث‌إن ‌‌‌ترى‌هيئة‌التحكيم‌ضــــــــرورل‌توافرها‌للفصــــــــل‌في‌النزاع،

مشــقة‌ســواء‌أكان‌هذا‌المكان‌خارج‌البلد‌أو‌داخله،‌فلها‌طلب‌‌اتطلب‌الانتقال‌إليهيو‌‌‌الإثبات‌إجراء‌أدلة‌

(‌المشـــار‌37لنص‌المادل‌ ‌ابالإنابة‌القضـــائية‌وفقل‌‌الأمرذل ‌من‌رئيس‌المحكمة‌المختصـــة‌بنظر‌النزاع‌‌

‌.(2 اآنفل‌إليها‌

ــرع‌ويفهم‌من‌نظام‌الإنابة‌القضــــــائية‌‌ في‌‌‌التجاري‌‌‌أراد‌مســــــاعدل‌هيئة‌التحكيم‌‌العُمانيأن‌المشــــ

‌الب ‌في‌النزاع‌التحكيمي.‌إجراءات‌الوجه‌المطلوب‌ولتسهيل‌القيام‌بمهمتها‌على‌سبيل‌

ــألةعندما‌نظّ‌قد‌وفِق‌‌ع ‌ويرى‌الباحث‌أن‌المشــــرّ‌ ‌‌بالشــــهود‌‌‌بالاســــتعانةتقرير‌الغرامة‌المالية‌‌‌م‌مســ

ا‌‌-‌لما‌للشهادل‌‌ل،‌ويرجع‌ذل /أ(‌من‌القانون‌التحكيم37لنص‌المادل‌ ‌‌اوفقل‌ ‌‌ذوي‌الخبرل‌الشهود‌‌‌خصوصل

معينلا‌‌‌‌االمســــائل‌التجارية‌التي‌تتطلب‌نوعل‌في‌ســــيما‌‌‌‌التحكيمية‌لا‌‌أثر‌واضــــن‌على‌معالم‌الدعوى‌‌من‌‌-

‌.عيالتجاري‌والصنا‌ينتكفل‌حقوض‌المتعاملين‌في‌القطاع‌أنمن‌الأدلة‌التي‌من‌شأنها‌

 
عفراء‌كوني‌محي‌الـدين‌‌وانظر‌كـذلـ :‌‌بـالإنـابـة‌القضـــــــــــــــائيـة"،‌‌‌‌الأمر‌‌-/ب(‌من‌قـانون‌التحكيم‌"ب37انظر‌المـادل‌ ‌‌(1 

 .121كونحي،‌مرجع‌سابق،‌ص
‌.‌‌102مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌أحمد‌هندي‌(2 
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 تدخل القضاء في المسائل العارضة:ا: ثاني  

‌‌:حالات‌تتسـبب‌في‌وقف‌الخصـومة‌التحكيمية‌‌ثلا ‌،‌‌(1 (‌من‌قانون‌التحكيم46المادل‌ نظم ‌

في‌الطعن‌‌‌‌:،‌والثـانيـةتخرج‌عن‌ولايـة‌الهيئـة‌التحكيميـة‌‌التحكيم‌مســـــــــــــــألـة‌‌إجراءات‌رض‌‌تأن‌تع‌‌:الأولى

ــعة‌للتحكيم‌‌‌واقةية‌معينة‌‌ةجنائية‌بحال‌إجراءات‌اتخاذ‌‌‌:والثالثةقدم ‌لهيئة‌التحكيم،‌‌تزوير‌ورقة‌ ‌‌.خاضــــ

فرنه‌يترتب‌عليها‌وقف‌خصـــــــــــومة‌التحكيم‌‌‌‌ى‌هذه‌الحالات‌الأخذ‌برحد‌‌‌التجاري‌‌‌ارتأت‌هيئة‌التحكيم‌‌مذاو‌

التي‌ينتج‌عنها‌وقف‌الفصــــــــــــــل‌في‌النزاع‌التحكيمي‌ووقف‌‌‌وهي‌من‌صــــــــــــــور‌الوقف‌التعليقي‌.التجاري‌

‌.(2 العارضةالحكم‌النهائي‌المنهي‌للمسألة‌‌إصدارحين‌‌إلىالميعاد‌

الفصـــــل‌في‌المســـــائل‌العارضـــــة‌اير‌منتج‌لأي‌‌‌‌أن ‌‌‌التجاري‌‌ولكن‌قد‌ترى‌هيئة‌التحكيم‌

ــة‌أثر‌قــانوني‌مؤثر‌على‌النزاع‌التحكيمين،‌‌ ــتكمــل‌نظر‌النزاع‌وفق‌‌‌‌وللهيئ الالتفــات‌عنهــا‌وتســـــــــــــ

‌.‌(‌3 ‌المتبعة‌‌‌الإجراءات‌

ــارل‌‌ المســـــائل‌‌العامة‌في‌قواعد‌البمخالفة‌‌‌‌التجاري‌‌‌أنه‌في‌حال‌قيام‌هيئة‌التحكيم‌إلىتجدر‌الإشـــ

الفصـــــــــل‌فيها‌من‌قبل‌المحكمة‌المختصـــــــــة‌بنظرها‌واســـــــــتمرت‌في‌نظر‌الدعوى‌‌العارضـــــــــة‌قبل‌أن‌يتم‌‌

‌‌.(‌4 ‌بالبطلان‌امهددل‌حكمها‌‌عُد ‌‌،مهاكوأصدرت‌ح

ــرع‌‌‌‌ويرى‌البـاحث‌أن ‌ جوازية‌وقف‌الدعوى‌‌‌‌التجـاري‌‌‌لهيئـة‌التحكيم‌ق‌عنـدما‌جعـل‌‌فِّ‌و‌‌‌العُمـاني‌المشـــــــــــ

كـانـ ‌تلـ ‌المســــــــــــــائـل‌‌‌إذا‌مـا‌‌(،‌حيـث‌ترك‌للهيئـة‌تقـدير‌‌46في‌المســــــــــــــائـل‌الواردل‌بنص‌المـادل‌ ‌‌‌التحكيميـة‌

‌‌هيئة‌التحكيم‌‌‌إلى‌‌‌النزاع‌‌‌أطراف‌أحد‌‌‌‌تقديم‌‌‌:‌مثل‌‌‌،‌أو‌الاســــــــتمرار‌بها‌‌‌الخصــــــــومة‌التحكيمية‌تســــــــتدعي‌وقف‌‌

 
التحكيم‌مســـــــألة‌تخرج‌عن‌ولاية‌هيئة‌التحكيم‌أو‌‌‌إجراءاتعرضـــــــ ‌خلال‌‌‌إذا(‌من‌قانون‌التحكيم:‌"46نص‌المادل‌ ‌(1 

جنــائيــة‌عن‌تزويرهــا‌أو‌عن‌فعــل‌جنــائي‌آخر،‌جــاز‌لهيئــة‌‌‌إجراءاتطعن‌بــالتزوير‌في‌ورقــة‌قــدمــ ‌لهــا‌أو‌اتخــذت‌‌
ــتمرار‌في‌نظر‌موضــــــوع‌النزاع‌ ــألة‌أو‌في‌تزوير‌الورقة‌أو‌في‌الفعل‌رأت‌أن‌الفصــــــل‌في‌ه‌‌إذاالتحكيم‌الاســــ ذه‌المســــ

حتى‌يصـدر‌حكم‌نهائي‌في‌هذا‌الشـأن،‌‌‌‌جراءاتالجنائي‌الآخر‌ليس‌لازما‌للفصـل‌في‌موضـوع‌النزاع،‌وملا‌أوقف ‌الإ
(‌من‌قانون‌17،‌وانظر‌كذل ‌إلى‌نص‌المادل‌ حكم‌التحكيم"‌صــدارويترتب‌على‌ذل ‌وقف‌ســريان‌الميعاد‌المحدد‌لإ

‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌المصري.46ذجي‌ الأونسيترال(‌وما‌يليها،‌ونص‌المادل‌ التحكيم‌النمو‌
‌.‌236ص‌‌‌،‌2‌،‌‌1998ط‌المنصورل،‌‌‌‌د.‌عاشور‌مبروك،‌النظام‌الإجرائي‌لخصومة‌التحكيم،‌مكتبة‌الجلاء‌الجديدل،‌‌(2 
 .120د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
 .‌(68في‌الصفحة‌رقم‌ ‌‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌لاحقلا‌في‌الفصل‌القادم‌من‌هذه‌الدراسة‌حالاتسيأتي‌تفصيل‌‌(4 
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بـأن‌مـا‌‌‌ا‌وتبين‌لاحقـل‌جزائيـة‌تتعلق‌بهـذا‌المحرر‌‌إجراءات‌أو‌اتخـاذ‌‌،‌مـا‌‌‌في‌محرر‌بـالتزوير‌‌‌ا‌طعنـل‌‌‌التجـاري‌

‌‌إجراءات‌وتســتكمل‌‌‌‌اض‌الطرف‌عنه‌هيئة‌التحكيم‌‌ل‌‌‌يحقّ‌لا‌يؤثر‌في‌موضــوع‌النزاع‌عندها‌‌‌‌طراف‌مه‌الأ‌قدّ‌

‌‌طراف‌المشـــرع‌لم‌يراب‌أن‌يعطي‌صـــلاحية‌وقف‌الدعوى‌لأ‌‌‌أن ‌‌‌ل‌والغاية‌من‌ذل ‌‌‌.‌التحكيم‌بصـــفة‌اعتيادية‌

‌.‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌لتعطيل‌‌‌ذريعةل‌‌‌تستخدم‌حتى‌لا‌‌‌‌ل‌بشكل‌مطلق‌النزاع‌‌

رقابة‌القضـــــاء‌على‌التحكيم‌التجاري‌قبل‌صـــــدور‌‌‌‌وقد‌تناول‌الفصـــــل‌الأول‌من‌هذه‌الدراســـــة‌هذا،‌‌

ــيل‌هذا‌الموضـــــوع‌‌خلاله‌‌،‌وبُســـــط‌الحديث‌‌حكم‌التحكيم‌ ــائي‌في‌‌‌‌التطرض‌إلى:‌‌‌عبر‌في‌تفاصـــ التدخل‌القضـــ

وآلية‌تمديد‌آجال‌التحكيم‌التجاري،‌‌‌‌،‌المحكمين‌‌‌وتبيان‌حالات‌رد‌‌‌،‌وصــــــــحة‌تكوينها‌‌‌،‌تشــــــــكيل‌هيئة‌التحكيم‌

ــدار‌دور‌القضــــاء‌في‌‌و‌ ــول‌على‌الأدلة‌‌‌وتدخله‌في‌‌‌،‌الأوامر‌الوقتية‌والتحفظية‌على‌محل‌النزاع‌‌‌إصــ ‌‌،‌الحصــ

.‌وبعد‌الانتهاء‌من‌تبيان‌رقابة‌القضــــــاء‌على‌التحكيم‌التجاري‌قبل‌صــــــدور‌حكم‌‌عارضــــــة‌وفي‌المســــــائل‌ال‌

ا‌تبيان‌وتوضـين‌التحكيمل‌أصـبن‌‌ الرقابة‌القضـائية‌على‌التحكيم‌التجاري‌بعد‌صـدور‌حكم‌‌‌‌من‌الأهمية‌أيضـل

‌.‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌هذه‌الدراسة‌له‌‌الحديث‌‌‌‌سيُبسط‌الذي‌‌‌‌،‌التحكيم‌

‌

‌

‌

 

 

 

 

 

 



65 

 الثاني الفصل 

 التجاري  بعد صدور حكم التحكيمرقابة القضاء 

 تمهيد وتقسيم:

‌‌اودوره‌‌‌الرقابة‌القضـائية‌في‌الخصـومة‌التحكيمية‌قبل‌صـدور‌حكم‌التحكيم‌تناول‌الفصـل‌الأول

ا‌‌والمســـــــــــــــاعــدل‌في‌تحــديــد‌ومــد‌أجــل‌التحكيم‌‌في‌تعيين‌المحكمين‌وردهم‌‌المؤثر دور‌الرقــابــة‌‌عن‌‌.‌أمــ 

ــائية‌في‌ ــدور‌حكم‌التحكيمالقضــــــ ــومة‌التحكيم‌التجاري‌بعد‌صــــــ ــاء‌‌‌‌أو‌‌خصــــــ ما‌يطلق‌عليه‌رقابة‌القضــــــ

‌‌.من‌الدراسةالفصل‌إليها‌هذا‌فسيتطرّض‌‌لاللاحقة‌على‌صدور‌حكم‌التحكيم

ــائية‌‌‌إن ‌ ــدار‌‌علىاللاحقة‌تطبيق‌الرقابة‌القضـــ إقامة‌‌من‌خلاليكون‌‌التجاري‌‌حكم‌التحكيم‌‌‌‌إصـــ

التحكيم‌تكون‌بدايتها‌‌‌إجراءات‌أن‌‌‌علىو‌‌‌.حالات‌البطلان‌عليه‌للـــــــــتأكد‌من‌مدى‌توافر‌‌لدعوى‌البطلان

العــامــة‌‌‌حكــامنطبق‌عليهــا‌الأت‌‌فــرن‌هــذه‌العلاقــة‌‌،‌لــذالالنزاع‌التحكيمي‌‌أطرافعلى‌شــــــــــــــكــل‌اتفــاض‌بين‌‌

ا‌‌‌وتطبّق‌.(1 في‌التحقق‌من‌وجودها‌‌للبطلان‌عرضــــــــــــــة‌‌ن‌تكو‌التي‌‌‌‌للاتفـاض الرقابة‌اللاحقـة‌على‌‌أيضــــــــــــــل

الربط‌بين‌‌وتمثل‌هذه‌المرحلة‌أحد‌أهم‌أشـــــــــــكال‌‌‌،التحكيم‌‌أحكامتنفيذ‌‌مرحلة‌‌فيحكم‌التحكيم‌‌‌إصـــــــــــدار

من‌الطرف‌الذي‌‌‌‌تنفيذ‌الحكم‌التحكيمي‌اء‌عند‌تقديم‌طلب‌التحكيم‌والقضـاء،‌حيث‌يبرز‌فيها‌دور‌القضـ

ــالحه ــدر‌لصـــــ ــكلية‌و‌ســـــــلامته‌من‌‌‌اكتمالللتأكد‌من‌توافر‌‌‌صـــــ التحقق‌من‌شـــــــروط‌صـــــــحته‌‌الناحية‌الشـــــ

‌‌على‌النحو‌الآتي:مبحثين‌‌إلىهذا‌الفصل‌‌وفي‌ضوء‌ما‌سبقل‌سيقسّم‌.(2 للاعتراف‌به

 .في نظر دعوى بطلان حكم التحكيم ئيتدخل القضاالالمبحث الأول:  •

 .في تنفيذ حكم التحكيم ئيتدخل القضاالالمبحث الثاني:  •

  

 
‌.‌العُماني(،‌الباب‌السادس‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌قانون‌التحكيم‌54وحتى‌‌52انظر‌المواد‌ ‌(1 
 .العُماني(،‌الباب‌السابع‌حجية‌أحكام‌المحكمين‌وتنفيذها،‌قانون‌التحكيم‌58وحتى‌‌55انظر‌المواد‌من‌ ‌(2 
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 المبحث الأول 

 التدّخل القضائي في نظر دعوى بطلان حكم التحكيم 

 تمهيد وتقسيم:

ــادس‌من‌قانون‌التحكيم‌‌ لبطلان‌حكم‌‌‌‌النصــــــــــــوص‌القانونية‌المنظمة‌‌العُمانيتناول‌الباب‌الســــــــــ

ــمنحالات‌الن ‌‌يث‌بيّ‌،‌حالتحكيم في‌حال‌توافرها‌‌‌‌بالبطلانبالطعن‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌‌طرافلأ‌‌التي‌تســـــــــــ

ــرع‌يبدو‌‌و‌‌‌.،‌والمحكمة‌صـــاحبة‌الاختصـــاص‌بنظرهفي‌حكم‌التحكيم ــر‌حالات‌‌قد‌‌‌‌العُمانيأن‌المشـ حصـ

الحـال‌‌هو‌‌‌مـاك‌‌حكـامبـالأ‌الأخرى‌‌ولم‌يفتن‌المجـال‌لغيرهـا‌من‌حـالات‌الطعن‌‌التحكيم‌أحكـامالطعن‌على‌

الـذي‌لا‌يتفق‌مع‌طبيعـة‌‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌أمـد‌عـدم‌إطـالـة‌‌‌‌لوالهـدف‌من‌ذلـ ‌‌،(1 في‌القضـــــــــــــــاء‌العـادي

‌.(2 من‌السرعة‌والسرية‌واستقرار‌المراكز‌القانونية‌اتتطلب‌نوعل‌الأعمال‌التجارية‌والاقتصادية‌التي‌

ــرع‌‌‌‌ى‌وير‌ ــنل‌‌‌العُماني‌الباحث‌بأن‌المشــ ــ‌‌حدد‌عندما‌‌‌‌فعل‌‌‌ا‌حســ ــبيل‌الحصــ ،‌‌حالات‌البطلان‌ر‌‌على‌ســ

ــرع‌‌رغبـة‌‌عـدم‌‌‌‌وهـذا‌يـدل‌على‌ تتنـاســـــــــــــب‌مع‌‌‌‌لا‌‌‌فتن‌المجـال‌لطرض‌الطعن‌الأخرى‌التي‌‌‌في‌‌‌العُمـاني‌المشـــــــــــ

ــيما‌فئة‌التجار‌‌‌‌يلبي‌احتياجات‌فئات‌متعددل‌من‌المتعاملين‌لا‌‌‌ا‌نظامل‌كونه‌‌‌‌ل‌التجاري‌‌‌طبيعة‌نظام‌التحكيم‌ سـ

ضــــمان‌‌يحرصــــون‌على‌‌حل‌النزاع‌بشــــكل‌ســــريع‌وودي‌و‌‌‌إلى‌قام‌الأول‌‌م‌ن‌يهدفون‌في‌ال‌والمســــتثمرين،‌الذي‌

‌‌:‌مطلبين‌‌‌إلى‌م‌هذا‌المبحث‌‌س‌ـّفقد‌قُ‌‌‌ل‌والتفصـيل‌حول‌ذل ‌‌‌الإيضـاح‌ولمزيد‌من‌‌‌‌.‌والائتمانية‌‌‌سـمعتهم‌التجارية‌

الآثــار‌‌‌‌إلى‌‌المطلــب‌الثــاني‌‌ويتطرض‌،‌القــانوني‌لــدعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌‌‌الإطــار‌يتنــاول‌المطلــب‌الأول‌‌

‌.‌القانونية‌المترتبة‌عن‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌

  

 
،‌مؤســســة‌بي ‌الغشــام‌للصــحافة‌‌ســلطنة‌عُماند.‌محمد‌بن‌ســيف‌الهاشــمي،‌التنظيم‌القانوني‌للاســتثمار‌الأجنبي‌في‌‌‌(1 

 .256ص،‌1‌،2019،‌طسلطنة‌عُمانعلام،‌مسقط،‌والنشر‌والإ
‌.53-52دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌،د.‌آمال‌يدر‌(2 



67 

 المطلب الأول 

 امنار القانوني لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم

 تمهيد وتقسيم:

من‌‌‌‌التحكيم‌التجـاري‌‌حكمأهميـة‌معـالجـة‌مـا‌يقع‌في‌‌‌عن‌نظره‌‌العُمـانيالمشــــــــــــــرع‌لم‌يصــــــــــــــرف‌

على‌الاتفاض‌‌‌‌اكونه‌قائمل‌‌‌ليتميز‌بطابع‌خاص‌‌‌التجاري‌‌‌نظام‌التحكيم‌‌حيث‌إن ‌أخطاء‌في‌سبيل‌علاجها،‌‌

ــوع‌النزاع،‌ولغته‌جراءات‌في‌اختيار‌المحكمين‌والقانون‌المنظم‌لة ومدى‌قابليته‌للطعن،‌وايرها‌‌‌،موضـــــــ

 .(1 للاتفاض‌من‌الحالات‌التي‌تكون‌محلال‌

في‌‌‌العُمـانيودعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌التجـاري‌هي‌الطريقـة‌الوحيـدل‌التي‌أوردهـا‌المشــــــــــــــرع‌‌

ــلوبل‌‌تعد ‌،‌كما‌(2 بطال‌الحكملإقانون‌التحكيم،‌‌ ‌المراجعة‌حكم‌التحكيم‌في‌حالاته‌المحددل‌وفقل‌‌‌اونظامل‌‌‌اأسـ

ــائيـةالأنالمقررل‌في‌‌من‌طرض‌الطعن‌‌‌‌بـأيّ ‌‌‌دعوى‌البطلان‌ل‌لا‌تقـارن‌للقـانون،‌لـذلـ  كونهـا‌‌‌لظمـة‌القضــــــــــــ

بين‌الطبيعـة‌الخـاصــــــــــــــة‌للتحكيم‌ومـا‌يتطلبـه‌من‌‌‌اتوفيقـل‌‌يُعـد ‌،‌وهو‌مـا‌(3 مختلفـة‌عن‌طبيعـة‌نظـام‌التحكيم

تطلب‌‌‌‌لســــــرعة‌الفصــــــل‌في‌النزاع‌واســــــتقرار‌الحقوض،‌وبين‌أهمية‌معالجة‌عيوب‌الحكم‌التحكيمي،‌لذل 

‌.(4 تنظيم‌الوسائل‌التي‌تحقق‌هذا‌التوزان‌الأمر

ــيكون‌‌‌لوعليه دعوى‌بطلان‌‌‌إقامةحالات‌‌‌يســــــتعرض‌:‌الفرع‌الأول‌‌:نفرعي‌‌علىهذا‌المطلب‌‌‌‌ســــ

‌.دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌إقامة‌إجراءات‌‌:الفرع‌الثانيو‌،‌حكم‌التحكيم

  

 
 .‌348،‌ص‌مرجع‌سابق‌‌‌د.‌أحمد‌السيد‌صاوي،‌‌(1 
ــان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌ حالاته‌‌(2  ــة‌مقارنة‌في‌قوانين‌التحكيم‌‌–تقريره‌‌‌–د.‌رمضــ آثاره(‌دراســ

‌.135،‌ص2023رقم‌طبعة،‌‌بدون‌،‌سلطنة‌عُمان،‌مكتبة‌الدراسات‌العربية‌للنشر‌والتوزيع،‌العربية
‌.115د.‌آمال‌يدر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
 .349د.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(4 



68 

 الأول الفرع 

 دعوى بطلان حكم التحكيم  إقامة حالت 

 تمهيد وتقسيم:

ا‌لنص‌المـادل‌       (‌من‌قـانون‌التحكيم‌حـالات‌البطلان‌على‌‌53حـدد‌المشــــــــــــــرع‌العُمـاني‌وفقـل

ا‌إلى‌حالات‌أخرى‌لم‌ترد‌في‌قانون‌‌،‌حيث‌لا‌يمكن‌‌(1 ســبيل‌الحصــر طلب‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌اســتنادل

‌التحكيم،‌وسيفصّل‌هذا‌الفرع‌ذل ‌على‌النحو‌الآتي:

 :  :لم يوجد اتفاق تحكيم أو ةان هذا التفاق بانلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته  إذاأول 

ذي‌يرتكن‌إليه‌أطراف‌النزاع‌التحكيمي‌‌الاتفاض‌في‌نظام‌التحكيم‌التجاري‌يُعد ‌حجر‌الأســــــــاس‌ال

ــاء‌بانعدام‌‌ في‌حال‌طلب‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌التجاري،‌ففي‌حال‌قيام‌أحد‌الأطراف‌بالدفع‌أمام‌القضـــــــــ

‌أو‌يمكن‌إبطاله‌‌ وجود‌الاتفاض‌الذي‌أجري ‌عليه‌دعوى‌التحكيم،‌أو‌تم‌الدفع‌بأن‌هذا‌الاتفاض‌يعد‌باطلال

‌.(2 فعلى‌القضاء‌بحث‌هذه‌المسائل‌والتأكد‌من‌مدى‌صحتهاأو‌سقط‌حق‌اللجوء‌إليه‌لمضي‌مدته،‌

  

 
حكم‌التحكيم‌إلا‌في‌الأحوال‌‌لا‌تقبل‌دعوى‌بطلان‌ -1ه"والتي‌على‌أن‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌العُماني53انظر‌المادل‌ ‌(1 

إذا‌كان‌‌-ب‌‌.إذا‌لم‌يوجد‌اتفاض‌تحكيم‌أو‌كان‌هذا‌الاتفاض‌باطلا‌أو‌قابلا‌لةبطال‌أو‌ســـــــــــقط‌بانتهاء‌مدته‌‌-أ:الآتية
ــها‌وفقا‌للقانون‌الذي‌يحكم‌أهليته إذا‌تعذر‌على‌أحد‌‌-ج.أحد‌طرفي‌اتفاض‌التحكيم‌وق ‌إبرامه‌فاقد‌الأهلية‌أو‌ناقصـــــ

قديم‌دفاعه‌بســبب‌عدم‌إعلانه‌إعلانا‌صــحيحا‌بتعيين‌محكم‌أو‌برجراءات‌التحكيم‌أو‌لأي‌ســبب‌آخر‌طرفي‌التحكيم‌ت
ــوع‌النزاع‌‌-د‌‌.خارج‌عن‌إرادته ــتبعد‌حكم‌التحكيم‌تطبيق‌القانون‌الذي‌اتفق‌الأطراف‌على‌تطبيقه‌على‌موضــ ‌‌.إذا‌اســ

إذا‌فصل‌حكم‌‌-و‌‌.نون‌أو‌لاتفاض‌الطرفينإذا‌تم‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌أو‌تعيين‌المحكمين‌على‌وجه‌مخالف‌للقا‌‌-هـ
ــل‌أجزاء‌الحكم‌ ــملها‌اتفاض‌التحكيم‌أو‌جاوز‌حدود‌هذا‌الاتفاض.‌ومع‌ذل ‌إذا‌أمكن‌فصـــــــ ــائل‌لا‌يشـــــــ التحكيم‌في‌مســـــــ
ــائل‌اير‌الخاضـــــعة‌له‌فلا‌يقع‌البطلان‌إلا‌على‌‌ ــة‌بالمســـ ــائل‌الخاضـــــعة‌للتحكيم‌عن‌أجزائه‌الخاصـــ ــة‌بالمســـ الخاصـــ

إذا‌وقع‌بطلان‌في‌حكم‌التحكيم،‌أو‌كـــانـــ ‌إجراءات‌التحكيم‌بـــاطلـــة‌بطلانـــا‌أثر‌في‌‌‌-ز‌‌.الأجزاء‌الأخيرل‌وحـــدهـــا
ــها‌ببطلان‌حكم‌التحكيم‌إذا‌تضـــــمن‌ما‌يخالف‌-‌‌2.الحكم تقضـــــي‌المحكمة‌التي‌تنظر‌دعوى‌البطلان‌من‌تلقاء‌نفســـ

 ".النظام‌العام‌في‌سلطنة‌عمان
‌.130يدر،‌مرجع‌سابق،‌صآمال‌د.‌‌(2 
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‌‌عدم وجود اتفاق تحكيم:أ.  

ــيًّا‌ومهملا‌للجوء‌إلى‌دعاوى‌التحكيم‌التجارية،‌فانعدام‌وجود‌ ــاسـ ‌توافر‌اتفاض‌التحكيم‌جزءلا‌أسـ يُعد 

ا‌لنص‌‌ ا‌وفقــل /أ(‌من‌قــانون‌‌53المــادل‌ الاتفــاض‌يترتــب‌عليــه‌تعرض‌ذلــ ‌الحكم‌للبطلان‌المقرر‌قــانونــل

ا‌على‌أن‌عدم‌وجود‌اتفاض‌التحكيم‌يترتب‌عليه‌‌(1 التحكيم ،‌وجاء‌في‌حكم‌محكمة‌اســتئناف‌القاهرل‌تأكيدل

‌.(2 بطلان‌الحكم‌التحكيمي‌إلى‌درجة‌الانعدام،‌باعتباره‌بطلانلا‌مرتبطلا‌بالنظام‌العام

 بطلان اتفاق التحكيم أو ةان قابلا  للإبطال: ب. 

ا‌بين‌الأطراف‌في‌النزاع‌التحكيمي،‌ولكنـه‌افتقر‌‌‌‌في‌هـذه الحـالـة‌يتوجـب‌أن‌يكون‌الاتفـاض‌قـائمـل

إلى‌شـروط‌صـحته‌ أي:‌وجود‌اعتلال‌في‌الاتفاض(،‌فيسـري‌عليه‌البطلان‌حسـب‌المفهوم‌الإجرائي‌وفقلا‌

لزم‌وجود‌،‌وعلى‌اعتبار‌اتفاض‌التحكيم‌ي(3 للأســـــــــس‌القانونية‌ويكون‌مؤداه‌تعرض‌حكم‌التحكيم‌للبطلان

ا‌لشــــــــروط‌صــــــــحة‌‌ تصــــــــرف‌قانوني،‌فلا‌يكون‌كافيلا‌وجود‌الاتفاض‌بدون‌قيود،‌بل‌لا‌بد‌من‌يكون‌جامعل

،‌(4 انعقاده‌من‌حيث‌توافر‌الرضــــا‌والمحل‌والســــبب،‌أي:‌أن‌تتوافر‌فيه‌الشــــروط‌الشــــكلية‌والموضــــو ية

‌في‌حال‌عدم‌صـــــــيااته‌بشـــــــكل‌‌ صـــــــرين‌كتابةل‌وتحديد‌‌فمن‌الناحية‌الشـــــــكلية‌يكون‌اتفاض‌التحكيم‌باطلال

(‌من‌قانون‌‌12،‌حيث‌ألزم ‌المادل‌ (5 جميع‌الجوانب‌محل‌التحكيم‌إذا‌ارتبط‌الأمر‌بمشــــارطة‌التحكيم

‌باطلال‌ ــتلزم‌أن‌(6 التحكيم‌بأن‌يكون‌اتفاض‌التحكيم‌مكتوبلا‌وملا‌عُد  ــو ية‌فرنه‌يســـــــــ ،‌ومن‌الناحية‌الموضـــــــــ

تتوفر‌في‌اتفاقية‌التحكيم‌جميع‌الشـروط‌العامة‌الواردل‌في‌أنظمة‌العقود،‌وهي:‌الرضـا‌الذي‌يكون‌خاليلا‌‌

 
 .322،‌ص2‌،2012،‌وزارل‌العدل،‌مصر،‌العددالمجلة القضائيةزيد‌حنش‌عبدالله،‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌‌(1 
،‌‌25/9/2005ض‌تحكيم،‌جلســـــة‌‌‌‌121لســـــنة‌‌‌‌118‌‌،121تجاري،‌دعوى‌رقم‌‌‌‌91محكمة‌اســـــتئناف‌القاهرل،‌الدائرل‌‌(2 

ــورل‌في‌مجموعة‌القوانين‌والمباد ‌القانونية،‌التحكيم‌الاتفاقي‌ ــرية‌والدولية،‌الطبعة‌منشــــ والإجباري‌في‌القوانين‌المصــــ
 .430،‌ص2009الأولى،‌

 .224زيد‌حنش‌عبدالله،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
د.‌عبلـة‌خـالـد‌الفقي،‌تنفيـذ‌حكم‌التحكيم‌البـاطـل‌في‌اير‌دولـة‌المقر،‌دار‌الجـامعـة‌الجـديـدل،‌الإســــــــــــــكنـدريـة،‌بـدون‌رقم‌‌‌‌(4 

 .141،‌ص2020طبعة،‌
‌.214د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(5 
"جـب‌أن‌يكون‌اتفـاض‌التحكيم‌مكتوبـا‌وملا‌كـان‌بـاطلا.‌ويكون‌اتفـاض‌التحكيم‌‌‌:العُمـاني(‌من‌قـانون‌التحكيم‌‌12المـادل‌ ‌‌(6 

ن‌وســائل‌تضــمنه‌ما‌تبادله‌الطرفان‌من‌رســائل‌أو‌برقيات‌أو‌ايرها‌م‌‌إذاتضــمنه‌محرر‌وقعه‌الطرفان‌أو‌‌‌إذامكتوبا‌‌
‌الاتصال‌المكتوبة".
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ويلزم‌أن‌يصـدر‌من‌قبل‌الشـخص‌‌‌-مثل:‌الإكراه،‌والتدليس،‌والغلط‌‌‌‌-من‌أي‌عيب‌من‌عيوب‌الإرادل‌

ــرط‌لاعتبار‌العقد‌الكامل‌الأهلية،‌وكذل ‌لا‌بد‌من‌ت وافر‌المحل‌الذي‌أســـــــــــس‌عليه‌اتفاض‌التحكيم‌كشـــــــــ

ــول‌القانونية‌‌ ا‌للأصـ ــتنادل ــروعلا‌اسـ ــحين‌القانون‌ومشـ ــبب‌الذي‌يجب‌أن‌يكون‌متفقلا‌مع‌صـ ا،‌والسـ ــحيحل صـ

‌.(1 للأنظمة‌للعقود‌

‌‌:مدته لنتهاءط حق اللجوء للاتفاق و سقج. 

‌ ــدر‌بعد‌انتهاء‌ميعاده‌المحدد‌النزاع‌التحكيمي‌على‌الحكم‌الت‌‌أطرافموافقة‌إن  حكيمي‌الذي‌صـــ

أثر‌له‌جراء‌ذل ،‌وينتهي‌دور‌هيئـة‌التحكيم‌في‌نظر‌النزاع‌وتفقد‌‌‌يكون‌مصــــــــــــــيره‌البطلان‌ولا‌ينتج‌أيّ‌

‌أن‌تصدر‌  .(2 أحكاماصلاحيتها‌فلا‌يمكن‌عندئذ 

ــان:‌الأول:‌يتحقق‌بالاتفاض‌بين‌‌ ويكون‌لســـــــــــــقوط‌حكم‌التحكيم‌التجاري‌لمضـــــــــــــي‌مدته‌فرضـــــــــــ

الأطراف‌على‌بـدء‌إجراءات‌التحكيم‌خلال‌مـدل‌محـددل‌أو‌من‌خلال‌وقوع‌حـادثـة‌معينـة،‌وتكون‌نتيجـة‌‌

ــومة‌التحكيم‌خلال‌المدل‌المحددل‌فقدان‌اتفاض‌التحكيم‌ويكون‌لأطراف‌‌ ــريان‌إجراءات‌خصــــــ عدم‌بدء‌ســــــ

ــائية‌المختصــــــــة ــاء‌الم(3 النزاع‌حق‌اللجوء‌إلى‌الجهة‌القضــــــ باني‌والأعمال‌‌،‌ومثاله:‌العقد‌الموحد‌لإنشــــــ

المدنية‌بســــلطنة‌عُمان‌الذي‌يلزم‌الأطراف‌بتقديم‌طلب‌اللجوء‌للتحكيم‌خلال‌ميعاد‌محدد‌وفق‌الشــــروط‌

.‌أما‌الفرض‌الثاني‌فهو‌في‌حال‌مجاوزل‌هيئة‌التحكيم‌الميعاد‌المتفق‌عليه‌بين‌‌(4 والمعايير‌المحددل‌فيه

ع‌خلاله‌أو‌الميعاد‌الذي‌حدده‌قانون‌التحكيم‌‌أطراف‌النزاع‌على‌إلزامية‌أن‌يصــــــــــدر‌حكمها‌المنهي‌للنزا‌

(‌الذي‌حدد‌في‌حال‌عدم‌الاتفـاض‌بأن‌يكون‌ميعـاد‌إصــــــــــــــدار‌حكم‌التحكيم‌خلال‌45وفقـا‌لنص‌المـادل‌ 

ــهرلا ــر‌شــ ــهر‌أخرى‌بمجموع‌ثمانية‌عشــ ــتة‌أشــ ــهرلا‌مع‌جواز‌مد‌المدل‌لســ ــر‌شــ .‌ويرى‌الباحث‌(5 اثني‌عشــ

 
‌.224زيد‌حنش‌عبدالله،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌وانظر‌كذل :‌141،‌صمرجع‌سابق‌د.‌عبلة‌خالد‌الفقي،‌(1 
 365د.‌أحمد‌السيد‌صاوي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(2 
‌.215مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز‌(3 
 ،‌وزارل‌المالية،‌سلطنة‌عُمان.م2019المدنية،‌نسخة‌مايو‌العقد‌الموحد‌لإنشاء‌المباني‌والأعمال‌‌(4 
 (‌من‌قانون‌التحكيم‌العُماني.45،‌وانظر‌كذل ‌نص‌المادل‌ 146د.‌عبلة‌خالد‌الفقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(5 
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‌‌(1 ‌(‌من‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية1463ا‌للمادل‌ أهمية‌الأخذ‌بتجربة‌المشــــــــــــرع‌الفرنســــــــــــي‌وفقل‌

عندما‌حدد‌ميعاد‌التحكيم‌في‌حال‌عدم‌الاتفاض‌عليه‌بين‌الأطراف،‌وذل ‌بتقليصــــــها‌لمدل‌ســــــتة‌أشــــــهر‌

‌نظرلا‌لطبيعة‌دعوى‌التحكيم‌التي‌تمتاز‌بسرعة‌الفصل‌في‌النزاع.

ا لفاقد  ةان أحد نرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه   إذاثاني ا:   :لأهليةا أو ناقص 

برفع‌دعوى‌بطلان‌‌‌‌كفيلٌ‌‌ذل ‌‌النزاع‌التحكيمي،‌فرن‌‌أطرافحد‌ألحق‌بأهلية‌‌‌‌متى‌ما‌ظهر‌عيبٌ‌

‌طرف،‌‌قــانون‌البلــد‌الــذي‌ينتمي‌إليــه‌‌وفق‌‌طرافويكون‌تحــديــد‌مــدى‌أهليــة‌الأ‌‌.حكم‌التحكيم ‌:أي‌‌أي 

تحديد‌مدى‌أهليته‌‌‌‌وكذل ‌هو‌الحال‌بالنســـبة‌للشـــخص‌الاعتباري‌فرن ‌‌‌.الدولة‌التي‌ينتمي‌إليها‌بجنســـيته

ــرع‌‌.(2 قانون‌البلد‌الذي‌ينتمي‌إليه‌إلى‌‌عائدٌ‌ (‌من‌قانون‌التحكيم‌‌11في‌المادل‌ ‌العُمانيوقد‌حدد‌المشـــــ

أو‌الاعتبـاري‌الـذي‌يحوز‌على‌‌أنـه‌لا‌يجوز‌أن‌يبرم‌الاتفـاض‌الخـاص‌بـالتحكيم‌إلا‌للشــــــــــــــخص‌الطبيعي‌

وقصــد‌المشــرع‌في‌هذه‌المادل‌توافر‌أهلية‌الأداء‌التي‌تتين‌التصــرف‌‌.(3 حرية‌التصــرف‌في‌كافة‌حقوقه

حقوقه‌‌في‌صـــــرف‌تالتي‌تمكنه‌من‌ال‌ةكاملالالشـــــخص‌الأهلية‌‌‌لدى‌هذاكون‌‌تفي‌الحقوض،‌ويســـــتلزم‌أن‌‌

‌‌‌لل‌القـانون،‌وعليـهالمـاليـة،‌أو‌بواســــــــــــــطـة‌إذن‌من‌المحكمـة،‌أو‌بنـاء‌على‌قو‌ حق‌التمســــــــــــــ ‌ببطلان‌‌فـرن 

‌.(4 المصلحة‌دون‌ايرهالاتفاض‌في‌التحكيم‌بسبب‌نقص‌الأهلية‌يكون‌للطرف‌الذي‌يمتل ‌

 
ــ ‌على‌أنه48/2011 ‌‌الفرنســــــي‌‌والتجارية‌المدنية‌المرافعات(‌من‌قانون‌1463المادل‌ ‌(1  لم‌يحدد‌الاتفاض‌‌إذا"‌‌(‌نصــــ

أشــــــــــــــهر‌منـذ‌إحـالـة‌النزاع‌إليهـا.‌يجوز‌مـد‌المـدل‌المتفق‌عليهـا‌أو‌المـدل‌‌‌‌6تكون‌مـدل‌مهمـة‌هيئـة‌التحكيم‌هي‌‌‌‌،مـدلال
 ،‌مترجم‌من‌قبــل‌موقع‌شــــــــــــــبكــة‌قوانين‌الشــــــــــــــرض:‌‌الشــــــــــــــر يــة‌بــاتفــاض‌الأطراف‌أو‌من‌قبــل‌القــاضــــــــــــــي‌المختص"

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1731121 
(‌من‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌11/2،‌وانظر‌نص‌المادل‌ 256د.‌محمد‌بن‌ســــــــيف‌الهاشــــــــمي،‌مرجع‌ســــــــابق،‌ص‌(2 

‌لرســــــمية‌بتاري الجريدل‌ام‌والمنشــــــور‌ب6/5/2013(‌بتاري ‌‌29/2013 العماني‌الصــــــادر‌بالمرســــــوم‌الســــــلطاني‌رقم‌‌
يســري‌على‌النظام‌القانوني‌للأشــخاص‌الاعتبارية‌الأجنبية‌قانون‌الدولة‌‌ -2م،‌والتي‌نصــ ‌على‌أنه‌"12/5/2013

التي‌اتخذت‌فيها‌هذه‌الأشــــخاص‌مركز‌إدارتها‌الرئيســــي‌الفعلي،‌فرذا‌باشــــرت‌نشــــاطا‌في‌ســــلطنة‌عمان‌فرن‌القانون‌
‌".العماني‌هو‌الواجب‌التطبيق

(‌من‌قانون‌التحكيم:‌"لا‌يجوز‌الاتفاض‌على‌التحكيم‌إلا‌للشـــــخص‌الطبيعي‌أو‌الاعتباري‌الذي‌يمل ‌11نص‌المادل‌ ‌(3 
 التصرف‌في‌حقوقه،‌ولا‌يجوز‌التحكيم‌في‌المسائل‌التي‌لا‌يجوز‌فيها‌الصلن".

،‌رســــــالة‌ماجســــــتير،‌جامعة‌يإصــــدار حكم التحكيم وبطلانه وفقا  للقانون العُمانمحمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌الرواحي،‌‌‌(4 
 .148وحتى‌‌144ص،‌2009،‌سلطنة‌عُمانالسلطان‌قابوس،‌
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 المواجهة أو بحق الدفاع: أامخلال بمبدثالث ا:  

ــوم‌في‌النزاع‌التحكيمي‌الذي‌من‌المفترض‌أن‌‌ ــمل‌جميع‌أوجه‌عدم‌إعلان‌الخصـ هذه‌الحالة‌تشـ

ــحيحة،‌‌ ــي‌بيتم‌بطريقة‌صـ ــم‌ليتمكن‌من‌تقديم‌أوجه‌دفاعه‌وملا‌قضـ ــيقة‌للخصـ اعتبارها‌من‌الحقوض‌اللصـ

م‌من‌‌ا‌وثيقـلا‌بـأهميـة‌تمكين‌الخصــــــــــــــ/ج(‌مرتبط‌ارتبطـل‌53بـالبطلان،‌فـالنص‌القـانوني‌المحـدد‌في‌المـادل‌ 

‌بشأن‌ما‌‌‌‌أم ا‌‌.(1 تقديم‌أوجه‌دفاعه‌وجزاء‌مخالفته‌في‌حال‌ثبوت‌بطلان‌حكم‌التحكيم عليه‌المشرع‌‌‌نص 

:‌البند‌في‌‌‌العُماني ‌يحدد‌ي‌لم‌‌ذ‌الواســـــــع‌ال‌‌عناها"أي‌ســـــــبب‌خارج‌عن‌إرادته"‌فهذه‌الةبارل‌بم‌ذاته‌من‌أن 

ا‌أراده‌المشــرع‌من‌معالجة‌ما‌قد‌يطرأ‌في‌النزاع‌التحكيمي‌‌عم ‌‌‌بّربشــأنها‌على‌ســبيل‌الحصــر،‌تع‌‌حالات ‌

الانتقاص‌أو‌مصــــادرل‌حق‌أحد‌بقيام‌هيئة‌التحكيم‌‌‌‌:مثل‌،من‌أســــباب‌وحالات‌لا‌يمكن‌تصــــور‌وقوعها

قعـة‌عي‌البطلان‌إثبـات‌هـذه‌الواالخصــــــــــــــوم‌من‌تقـديم‌أوجـه‌دفـاعـه،‌فعلى‌الطرف‌المتضــــــــــــــرر‌الـذي‌يـدّ‌

‌.(2 ن‌تقديم‌دفاعه‌بشتى‌طرض‌الإثبات‌في‌حال‌تحققهاعالخارجة‌عن‌إرادته‌التي‌أعاقته‌

 :تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لتفاق الطرفينرابع ا:  

زوجي(‌يكون‌تشكيل‌هيئة‌التحكيم‌عن‌طريق‌اتفاض‌الأطراف‌شريطة‌أن‌يكون‌العدد‌وِترلا‌ اير‌‌

،‌كما‌يبطل‌حكم‌التحكيم‌إذا‌كان‌المحكم‌قاصـرلا‌أو‌محجورلا‌عليه‌أو‌محروملا‌من‌‌ ‌التحكيم‌باطلال وملا‌عُد 

ا‌‌ الحقوض‌المدنية‌لســــبق‌الحكم‌عليه‌في‌جنحة‌أو‌جناية‌مخلة‌بالشــــرف‌أو‌الأمانة،‌أو‌كان‌الســــبب‌عائدل

عند‌اختيار‌جنس‌أو‌جنسية‌المحكم،‌وعلى‌‌إلى‌شهر‌إفلاسه‌ما‌لم‌يُرد‌إليه‌اعتباره.‌وينطبق‌الحكم‌ذاته‌

المحكم‌قبول‌مهمتـه‌بـالكتـابـة،‌وكـذلـ ‌يلزم‌بـالإفصـــــــــــــــاح‌عن‌قبول‌مهمـة‌التحكيم‌عن‌أي‌من‌الظروف‌

‌.(3 والأحوال‌التي‌لربما‌قد‌تثير‌الش ‌حول‌حيدته‌واستقلاله

‌اتفاض‌‌‌‌كما‌أن‌القضـــــاء‌يمتل ‌الدور‌المســـــاعد‌عند‌تشـــــكيل‌هيئة‌التحكيم‌في‌حال‌لم‌يكن‌هنال ‌ أي 

ــكيـل،‌فيكون‌للمحكمـة‌الـدور‌البـارز‌في‌تعيين‌المحكم‌الفرد‌أو‌‌ بين‌أطراف‌النزاع‌التحكيمي‌في‌طريقـة‌التشـــــــــــ

 
‌.256د.‌محمد‌بن‌سيف‌الهاشمي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
‌.‌150و‌‌‌149محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌الرواحي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(2 
ــابق،‌،‌انظر‌كــذلــ :‌‌(‌من‌قــانون‌التحكيم16و‌‌15 ‌‌تينالمــاد‌‌انظر‌‌(3  د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبــدالعزيز،‌مرجع‌ســـــــــــــ

‌.221و‌220ص
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تعيين‌المحكم‌الــذي‌لم‌يتم‌تعيينــه‌من‌قبــل‌الأطراف،‌أو‌بتعيين‌المحكم‌الثــالــث‌مع‌أهميــة‌مراعــال‌المحكمــة‌‌

ــروط‌الواردل‌في‌القانون‌وما‌تم‌الاتفاض‌عليه‌بين‌الأ‌ طراف،‌بالإضــــــــــافة‌إلى‌مراعال‌الأحكام‌الخاصــــــــــة‌‌الشــــــــ

باســــــــــتبدال‌من‌رد‌أو‌عزل‌أو‌تنحى‌أو‌توفي‌من‌المحكمين،‌ويكون‌قرار‌المحكمة‌بالتعيين‌نهائيًّا‌اير‌قابل‌

‌في‌حال‌عدم‌مراعال‌المحكمة‌للقواعد‌المنصــــوص‌(‌1 ‌للطعن‌ ‌التحكيم‌يكون‌باطلال ا‌على‌ذل ل‌فرن  ــل ــيســ .‌وتأســ

‌.‌(‌2 ‌اتفاض‌أطراف‌النزاع‌التحكيمي‌في‌مسألة‌تشكيل‌أو‌تعيين‌هيئة‌التحكيم‌عليها‌في‌القانون‌أو‌‌

‌المادل‌الثامنة‌من‌قانون‌التحكيم بيّن ‌في‌حال‌استمرار‌‌‌‌(3 تجدر‌الإشارل‌في‌هذا‌الصدد‌إلى‌أن 

في‌إجراءات‌التحكيم‌مع‌العلم‌بوجود‌مخالفة‌لأحد‌شــروط‌اتفاض‌التحكيم‌أو‌‌‌‌أحد‌أطراف‌النزاع‌التحكيمي

‌على‌هـذه‌ ‌اعتراض  لنص‌من‌نصــــــــــــــوص‌قـانون‌التحكيم‌التي‌يجوز‌الاتفـاض‌على‌مخـالفتهـا‌ولم‌يبـدِ‌أي 

ا‌من‌تـاري ‌العلم‌في‌حـال‌عـدم‌الاتفـاضل‌ففي‌‌ المخـالفـة‌خلال‌الميعـاد‌المتفق‌عليـه‌أو‌خلال‌ســــــــــــــتين‌يومـل

‌ذل ‌نزولا‌عن‌حق‌ذل ‌الطرف‌في‌التمســ ‌بدعوى‌بطلان‌الحكم‌التحكيميهذه‌الحا .‌ويتضــن‌‌(4 لة‌عُد 

وفق‌‌‌-من‌خلال‌هــذه‌الحــالــة‌الفرض‌المهم‌بين‌القواعــد‌المكملــة‌والقواعــد‌الآمرل.‌فــالقواعــد‌المكملــة‌هنــا‌‌

ــقوط‌الحق‌في‌طلب‌البطلان،‌‌‌-المادل‌الثامنة‌‌ خِلاف‌القواعد‌يجوز‌الاتفاض‌على‌مخالفتها‌من‌ناحية‌ســـ

الآمرل‌التي‌لا‌يجوز‌الاتفاض‌على‌مخالفتها،‌مثل:‌شـــــرط‌أن‌يكون‌عدد‌هيئة‌التحكيم‌فرديًّال‌باعتباره‌من‌‌

المسـائل‌المرتبطة‌بصـلاحية‌التقاضـي‌ولا‌يسـقط‌بالاسـتمرار‌في‌إجراءات‌التحكيم‌ويبقى‌سـببلا‌من‌أسـباب‌‌

‌.‌‌(5 البطلان‌لارتباطه‌بالنظام‌العام

  

 
 .115محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌الرواحي،‌مرجع‌سابق،‌ص ،‌انظر‌كذل :(‌من‌قانون‌التحكيم17انظر‌المادل‌ ‌(1 
 .‌373ص‌‌د.‌أحمد‌السيد‌صاوي،‌مرجع‌سابق،‌‌‌(2 
التحكيم‌مع‌علمه‌بوقوع‌مخالفة‌لشـــرط‌‌‌إجراءاتاســـتمر‌أحد‌طرفي‌النزاع‌في‌‌‌إذا"‌:(‌من‌قانون‌التحكيم8نص‌المادل‌ ‌(3 

في‌اتفــاض‌التحكيم‌أو‌لحكم‌من‌أحكــام‌هــذا‌القــانون‌ممــا‌يجوز‌الاتفــاض‌على‌مخــالفتــه‌ولم‌يقــدم‌اعتراضـــــــــــــــا‌على‌هــذه‌
ن‌تـاري ‌العلم‌عنـد‌عـدم‌الاتفـاض،‌اعتبر‌ذلـ ‌نزولا‌منـه‌عن‌‌المخـالفـة‌في‌الميعـاد‌المتفق‌عليـه‌أو‌خلال‌ســــــــــــــتين‌يومـا‌م

 حقه‌في‌الاعتراض".
 .374و‌373د.‌أحمد‌السيد‌صاوي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(4 
 .‌215و‌‌‌149محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌الرواحي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(5 
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ا: استبعاد   حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأنراف على تطبيقه على موضوع النزاع:  خامس 

هيئــة‌‌‌‌أن ‌‌‌إلى(‌من‌قــانون‌التحكيم‌‌2-39/1 ‌‌المــادل‌‌من‌خلال‌نص‌‌‌العُمــانيض‌المشــــــــــــــرع‌‌تطرّ‌

ل‌اتفـاض‌‌في‌حـاالنزاع‌التحكيمي،‌و‌‌‌أطرافبين‌‌االمتفق‌عليهـ‌‌القواعـد‌القـانونيـةتطبيق‌‌تعمـل‌على‌‌التحكيم‌

التقيــد‌بــه‌واتبــاع‌القواعــد‌الموضــــــــــــــو يــة‌‌‌‌ى‌هيئــة‌التحكيمعلالأطراف‌على‌تطبيق‌قــانون‌دولــة‌أخرى،‌ف

،‌‌شــريطة‌عدم‌مخالة‌النظام‌العام‌‌‌لم‌يتم‌الاتفاض‌على‌اير‌ذل ‌ما‌‌القوانينالمرتبطة‌به‌دون‌قواعد‌تنازع‌‌

ي‌يرتبط‌‌ذ‌الموضــــــــــــــو يــة‌في‌القــانون‌الــق‌هيئــة‌التحكيم‌القواعــد‌‌طبِ‌تُ‌‌‌،طرافوفي‌حــال‌عــدم‌اتفــاض‌الأ

،‌إذ‌إن‌حالةل‌من‌حالات‌البطلان‌ستتحقّق‌في‌حال‌مجاوزل‌هيئة‌التحكيم‌حدود‌الاتفاض‌‌(1 بموضوع‌النزاع

المرتبط‌بتطبيق‌القـانون‌على‌النزاع‌التحكيمي،‌وكـذلـ ‌في‌حـال‌ارتكـاب‌أي‌خطـأ‌جســــــــــــــيم‌من‌قبـل‌هيئة‌‌

قبل‌إرادل‌الأطراف‌فرنه‌يُقابل‌باســـتبعاده‌من‌التطبيق‌ويكون‌‌التحكيم‌في‌تطبيق‌القانون‌المتفق‌عليه‌من‌

ا‌لإقامة‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌بعد‌صدور‌الحكم‌المنهي‌للنزاع ‌.(2 سببلا‌واضحل

ا:   ‌‌:فصل حكم التحكيم في مسائل ل يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا التفاق  إذاسادس 

ــورتين‌‌ ــتين‌‌تتناول‌هذه‌الحالة‌صــــــ ــومة‌لهارئيســــــ ــورل‌‌لتجاوز‌هيئة‌التحكيم‌الحدود‌المرســــــ :‌الصــــــ

ــورل‌الثانية:‌تجاوز‌هيئة‌‌ ــائل‌التي‌لم‌يتطرض‌إليها‌اتفاض‌التحكيم،‌والصـــ الأولى:‌تتمثل‌في‌الب ‌في‌المســـ

‌التحكيم‌لحدود‌اتفاض‌التحكيم.

 : المسائل التي لم يتطرق إليها اتفاق التحكيمفي البت أ.  

بـ ‌في‌مســــــــــــــألـة‌لم‌يتم‌ذكرهـا‌في‌اتفـاقيـة‌التحكيم‌فـرن‌حكمهـا‌يكون‌‌في‌حـال‌قيـام‌هيئـة‌التحكيم‌بـال‌

فعلى‌ســبيل‌المثال:‌لو‌عرضــ ‌على‌الهيئة‌مســألة‌فر ية‌أو‌أولية‌ليســ ‌من‌اختصــاص‌ عرضــةل‌للبطلان،‌

هيئة‌التحكيم‌عندها‌يتعيّن‌على‌هيئة‌التحكيم‌التوقف‌عن‌نظر‌النزاع‌حتى‌تفصــــــل‌المحكمة‌المختصــــــة‌في‌‌

‌‌هذه‌المســألة‌الفر ‌ ال‌باعتبار‌أن  ية‌وتصــدر‌حكمها‌فيها،‌واســتمرار‌هيئة‌التحكيم‌في‌النظر‌بالنزاع‌يعد‌خروجل
 

ــوع‌النزاع‌القواعد‌التي‌يتفق‌عليها‌الطرفان.‌و‌‌-1(:‌"2و39‌‌/1نص‌المادل‌ ‌(1  اتفقا‌‌‌مذاتطبق‌هيئة‌التحكيم‌على‌موضــــــــ
ــة‌بتنازع‌القوانين‌ما‌لم‌يتفق‌على‌‌ ــو ية‌فيه‌دون‌القواعد‌الخاصــــ على‌تطبيق‌قانون‌دولة‌معينة‌اتبع ‌القواعد‌الموضــــ

انونيـة‌واجبـة‌التطبيق‌على‌موضــــــــــــــوع‌النزاع‌طبقـ ‌هيئـة‌التحكيم‌لم‌يتفق‌الطرفـان‌على‌القواعـد‌القـ‌‌إذا‌-2اير‌ذلـ .
‌القواعد‌الموضو ية‌في‌القانون‌الذي‌ترى‌أنه‌الأكثر‌اتصالا‌بالنزاع".

‌.154،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌الرواحي‌(2 
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،‌(‌1 ‌المحكم‌ليس‌قاضـيلا‌في‌هذه‌المسـألة‌ولا‌تنطبق‌على‌هذه‌الحالة‌قاعدل‌"قاضـي‌الأصـل‌هو‌قاضـي‌الفرع‌

‌وهنا‌يكون‌لِزاملا‌على‌هيئة‌التحكيم‌التقيد‌بحدود‌اختصاصها.‌

 لحدود التفاق: تجاوز هيئة التحكيم ب. 

‌تجاوز‌هيئة‌التحكيم‌لحدود‌الاتفاض‌سـببلا‌عاملا،‌أسـاسـه‌تجاوز‌حدود‌اتفاقية‌التحكيم‌المبرمة‌ يُعد 

.‌ويمكن‌أن‌يكون‌نطـاض‌التجـاوز‌على‌شــــــــــــــكـل‌إافـال‌طلـب‌واحـد‌أو‌عـدل‌(2 بين‌طرفي‌النزاع‌التحكيمي

ــوم،‌أو‌أن‌يكون‌بالزيادل‌في‌الحكم‌بما‌يجاوز‌ما‌طلبوه،‌مثال‌عليه:‌‌ طلبات‌تم‌تقديمها‌من‌قبل‌الخصـــــــــ

ــالحه‌في‌مواجهة‌البائع‌بضــــــرورل‌‌ أن‌يطلب‌المشــــــتري‌من‌الهيئة‌التي‌تنظر‌النزاع‌التحكيمي‌الحكم‌لصــــ

ع‌التعويض‌عن‌الضــرر‌الناجم‌عن‌التأخير،‌فتقوم‌هيئة‌التحكيم‌بالحكم‌فقط‌بتســليم‌‌تســليمه‌البضــاعة‌م

ــاع ــألة‌التعويض‌‌‌ةالبضـ ــارل‌إلى‌أنه‌إذا‌قام ‌هيئة‌التحكيم‌بالب ‌في‌(3 دون‌النظر‌في‌مسـ ،‌ويجب‌الإشـ

‌‌مسائل‌تندرج‌ضمن‌نطاض‌اتفاقية‌التحكيم‌ومسائل‌أخرى‌ذات‌صلة‌بالنزاع‌ولكنها‌لا‌تندرج‌ضمن‌نطاض

الاتفاض،‌ففي‌هذه‌الحالة‌لا‌يشـــوب‌البطلان‌المســـائل‌التي‌تصـــدت‌لها‌هيئة‌التحكيم‌الداخلة‌في‌الاتفاض‌‌

في‌حال‌تمكن ‌من‌الفصــــل‌بين‌الأجزاء‌الخارجة‌عن‌الاتفاض‌والتي‌تعرضــــ ‌للبطلان،‌ولكن‌إذا‌تعذر‌

‌بأكمله،‌ويكون‌تقدير‌هذه‌المســـألة‌ل لمحكمة‌المختصـــة‌التي‌‌الفصـــل‌بينها‌فرن‌حكم‌التحكيم‌يكون‌باطلال

 .(4 تنظر‌في‌دعوى‌البطلان

  

 
‌.216مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز‌(1 
 .217،‌صسابقالمرجع‌ال‌(2 
‌.139صد.‌آمال‌يدر،‌مرجع‌سابق،‌‌(3 
ــابق،‌‌(4  ــابق،‌157-156صمحمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌الرواحي،‌مرجع‌ســــــــ ،‌انظر‌كذل :‌زيد‌حنش‌عبدالله،‌مرجع‌ســــــــ

 .227ص
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 :ر في الحكمالتحكيم بانلة بطلانا أثّ  إجراءاتوقع بطلان في حكم التحكيم، أو ةانت  إذاسابع ا:  

‌هـذه‌الحـالـة‌من‌الحـالات‌العـامـة‌لإبطـال‌حكم‌التحكيم،‌حيـث‌تشــــــــــــــمـل:‌الحـالات‌التي‌نص‌‌ تعـد 

.‌وبالتركيز‌‌(1 وايرها‌من‌الحالات‌التي‌لم‌تذكر‌التي‌تشـوب‌حكم‌التحكيمقانون‌التحكيم‌عليها‌صـراحةل،‌‌

:‌الحالة‌الأولى:‌مرتبطة‌‌على‌هذه‌الحالةل‌يتضــــــــن‌بأنها‌تتناول‌حالتين‌كفيلتين‌ببطلان‌الحكم‌التحكيمي

‌بحكم‌التحكيم‌ذاته،‌والحالة‌الثانية:‌مرتبطة‌برجراءات‌الحكم‌التحكيمي.

 البطلان المرتبط بحكم التحكيم ذاته: أ.  

ــروط‌الواردل‌في‌نص‌‌ يتحقق‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌في‌هذه‌الحالة‌عند‌تجاوز‌هيئة‌التحكيم‌الشــــــــ

‌بنص‌المـادتين‌الســـــــــــــــابقتينل‌فـرنـه‌يقع‌(2 (‌من‌قـانون‌التحكيم43(‌و 40المـادتين‌  حكم‌‌‌‌بـاطلال‌.‌وعملال

التحكيم‌في‌حال‌صـدوره‌من‌اير‌مداولة‌جميع‌أعضـاء‌هيئة‌النزاع‌التحكيمي،‌أو‌لم‌يتم‌توقيعه‌من‌قبل‌

أالبية‌المحكمين‌أو‌بدون‌إبداء‌أي‌أســباب‌من‌قبل‌الأقلية‌الممتنعة‌عن‌توقيع‌الحكم،‌أو‌أنه‌لم‌يصــدر‌‌

ا‌حكم‌التحكيم‌الصـــادر‌(3 كتابة‌من‌الشـــروط‌الأســـاســـية‌لحكم‌التحكيمكتابةل‌باعتبار‌ال ‌أيضـــل ‌باطلال .‌ويُعد 

‌الأصـل‌العام‌‌ دون‌تسـبيب‌لا‌سـيما‌إذا‌تطلب ‌بعض‌أجزاء‌الحكم‌التسـبيب‌وفقلا‌لأحكام‌القانون،‌أي:‌أن 

ــبيبه‌أو‌كان ــببلا‌إلا‌إذا‌اتفق‌أطراف‌النزاع‌التحكيمي‌على‌عدم‌تســ ــدر‌الحكم‌مســ ‌يصــ القانون‌الواجب‌‌‌‌أنه

‌عن‌ذل ‌فرن‌صـــــــدور‌حكم‌التحكيم‌خاليلا‌من‌تحديد‌لأســـــــماء‌وعناوين‌‌(4 التطبيق‌لا‌يلزم‌ذل  .‌فضـــــــلال

الخصــــوم‌وأســــماء‌وعناوين‌وجنســــيات‌وصــــفات‌المحكمين،‌وكذل ‌نصــــوص‌اتفاقية‌التحكيم،‌وملخص‌

 
‌.‌‌204صد.‌أحمد‌هندي،‌مرجع‌سابق،‌‌(1 
يصـدر‌حكم‌هيئة‌التحكيم‌المشـكلة‌من‌أكثر‌من‌من‌قانون‌التحكيم‌العماني‌والتي‌نصـ ‌على‌أنه‌"‌‌(40 المادل‌انظر‌‌(2 

محكم‌واحـد‌بـأالبيـة‌الآراء‌بعـد‌مـداولـة‌تتم‌على‌الوجـه‌الـذي‌تحـدده‌هيئـة‌التحكيم،‌مـا‌لم‌يتفق‌طرفـا‌التحكيم‌على‌اير‌
يم‌كتابة‌ويوقعه‌المحكمون،‌وفي‌حالة‌‌يصــــدر‌حكم‌التحك‌‌-1"‌من‌ذات‌القانون‌والتي‌نصــــ ‌على‌أنه(‌‌43و ‌"،ذل 

تشــــــكيل‌هيئة‌التحكيم‌من‌أكثر‌من‌محكم‌واحد‌يكتفى‌بتوقيعات‌أالبية‌المحكمين‌بشــــــرط‌أن‌تثب ‌في‌الحكم‌أســــــباب‌
يجب‌أن‌يكون‌حكم‌التحكيم‌مســــــــببا‌إلا‌إذا‌اتفق‌طرفا‌التحكيم‌على‌اير‌ذل ‌أو‌كان‌القانون‌ -2.عدم‌توقيع‌الأقلية

يجب‌أن‌يشــتمل‌حكم‌التحكيم‌على‌أســماء‌ -3م.إجراءات‌التحكيم‌لا‌يشــترط‌ذكر‌أســباب‌الحك‌‌الواجب‌التطبيق‌على
الخصـوم‌وعناوينهم‌وأسـماء‌المحكمين‌وعناوينهم‌وجنسـياتهم‌وصـفاتهم‌ونص‌اتفاض‌التحكيم‌وملخص‌لطلبات‌الخصـوم‌‌

 .جباوأقوالهم‌ومستنداتهم‌ومنطوض‌الحكم‌وتاري ‌ومكان‌إصداره‌وأسبابه‌إذا‌كان‌ذكرها‌وا
‌.226د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
‌.345و‌344صد.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌‌(4 
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ــداره‌ومنطوض‌الحكم،‌كل ــتنداتهم،‌وتاري ‌ومكان‌إصـ ــوم‌وأقوالهم‌ومسـ ــي‌بطبيعة‌‌‌طلبات‌الخصـ ذل ‌يفضـ

 الحال‌إلى‌بطلان‌الحكم‌التحكيمي.

‌‌البطلان المرتبط بإجراءات حكم التحكيم:ب. 

ــبق ‌‌ ا‌بذاته،‌ولكن‌الإجراءات‌التي‌سـ ــحيحل ــرع‌بهذه‌الحالة‌أن‌يكون‌حكم‌التحكيم‌صـ ــد‌المشـ قصـ

،‌(1 إصـــــــــداره‌تعرضـــــــــ ‌للبطلان،‌أي:‌قد‌انعكســـــــــ ‌عليه‌وأثّرت‌فيه،‌كالإخلال‌الناتج‌عن‌حق‌الدفاع

ا‌للبطلان‌في‌حال‌عدم‌إعلان‌أحد‌أطراف‌النزاع‌التحكيمي‌بما‌تم‌اتخاذه‌ ويكون‌حكم‌التحكيم‌معرضــــــــــــــل

من‌إجراءات،‌مثــل:‌عــدم‌إعلان‌أحــد‌الأطراف‌بــالمســــــــــــــتنــدات‌أو‌الطلبــات‌أو‌أي‌إجراء‌من‌إجراءات‌

ليمة‌ونتج‌عن‌ذل ‌الإثبات‌المقدمة‌من‌الطرف‌الآخر،‌أو‌أن‌الإعلان‌لم‌يتم‌وفقلا‌للأســـس‌القانونية‌الســـ

/‌ز(‌جاءت‌53.‌ويلاحظ‌الباحث‌أن‌الحالة‌الواردل‌في‌المادل‌ (2 تخلف‌أحد‌أطراف‌النزاع‌عن‌الحضور

‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌في‌هـذه‌الحـالـة‌يتم‌‌ عـامـة،‌وقـد‌تمتـد‌لتشــــــــــــــمـل‌كـل‌حـالات‌البطلان،‌أي:‌أن 

المنصـــــــــوص‌عليها‌في‌قانون‌التحكيم‌أو‌‌قبولها‌أيا‌كان ‌علة‌البطلان،‌ســـــــــواءل‌كان ‌ضـــــــــمن‌الحالات‌

 ايرها‌من‌الحالات.

 :سلطنة عُمانالنظام العام في  تهخالفثامن ا: بطلان حكم التحكيم لم

ــرع‌العُماني‌في‌المادل‌  ا،‌حيث‌أتاح‌‌53/2أفرد‌المشـــــــ ــًّ ا‌خاصـــــــ (‌من‌قانون‌التحكيم‌العُماني‌بندل

ب‌مخالفته‌النظام‌العام‌حتى‌لو‌رفع ‌للمحكمة‌من‌تلقاء‌نفســـــــــــها‌أن‌تحكم‌ببطلان‌حكم‌التحكيم‌بســـــــــــب

،‌والغاية‌من‌ذل :‌احترام‌حكم‌التحكيم‌‌(3 (53/1دعوى‌البطلان‌لغيرها‌من‌الأســـباب‌الواردل‌في‌المادل‌ 

ــالن‌العام‌من‌تجاوزات‌الاتفاض‌‌ ــلطنة‌عُمان‌باعتباره‌الإطار‌الذي‌يوفر‌الحماية‌للصـــــ للنظام‌العام‌في‌ســـــ

اوزات‌هيئـة‌التحكيم‌عنـدمـا‌يتـاح‌لهـا‌الحق‌في‌اختيـار‌القـانون‌الواجـب‌‌بين‌أطراف‌النزاع‌التحكيمي‌أو‌تجـ

ــو ية ــواءل‌كان‌الأمر‌مرتبطلا‌بمخالفة‌قاعدل‌إجرائية‌أو‌قاعدل‌موضـ التطبيق‌على‌النزاع‌التحكيمي،‌سـ
 4‌)‌‌.

 
‌.822ص‌مرجع‌سابق،‌زيد‌حنش‌عبدالله،‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌(1 
 .722د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
‌.347د.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
د.‌أحمد‌هندي،‌التحكيم‌دراســــــــة‌إجرائية‌في‌ضــــــــوء‌قانون‌التحكيم‌المصــــــــري‌وقوانين‌الدول‌العربية‌والأجنبية،‌مرجع‌‌(4 

 .‌‌209و‌208سابق،‌ص
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‌على‌شــــــــــــــرط‌تحكيمي‌اير‌‌ ومن‌الأمثلــة‌على‌مخــالفــة‌التحكيم‌للنظــام‌العــام:‌محــل‌العقــد‌الــذي‌ينص 

مشـــروع،‌مثل:‌تجارل‌المخدرات،‌أو‌أن‌يكون‌قد‌صـــدر‌بناءل‌على‌تجارل‌اير‌مشـــروعة‌قانونلا،‌أو‌احتوى‌‌

‌.(1 على‌أسباب‌عنصرية‌تمس‌باللون‌والنوع‌واللغة‌والدين

ا‌كبيرلا‌بين ‌هناك‌تشـــــــــــابهل ‌‌(‌من53الواردل‌في‌نص‌المادل‌ حالات‌البطلان‌‌‌‌ويلاحظ‌الباحث‌أن 

التحكيم‌‌ المــــــادل‌ او‌‌‌العُمــــــانيقــــــانون‌ نص‌ في‌ الواردل‌ النموذجي‌‌34لحــــــالات‌ التحكيم‌ قــــــانون‌ من‌ ‌)

اثناء‌صــــيااته‌لحالات‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌‌المصــــري‌‌مشــــرع‌ال‌‌وتبع‌المشــــرع‌العماني،‌‌(2  الأونســــيترال(

ا‌لنص‌المـادل‌  حـالات‌البطلان‌الواردل‌في‌‌‌كـل‌‌في‌قـانون‌التحكيم‌‌البحريني‌‌تبنى‌المشــــــــــــــرع(،‌و‌53وفقـل

اقانون‌التحكيم‌ال ــل ــتمد‌الكثير‌من‌‌من‌دون‌تعديل‌‌نموذجي‌نصــــــــــ ‌قانون‌التحكيم‌العُماني‌اســــــــــ .‌ويتبيّن‌أن 

نصــوصــه‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجيل‌باعتباره‌التشــريع‌الأســاس‌المنظم‌لإجراءات‌التحكيم‌منذ‌بدايتها‌‌

‌وحتى‌نهايتها.

ــة‌النظـام‌القـانوني‌والإجرائي‌لـدعوى‌بطلان‌الحكم‌التحك يمي،‌ســــــــــــــيتم‌‌وبعـد‌التطرض‌إلى‌دراســــــــــــ

‌التطرض‌في‌المطلب‌القادم‌إلى‌الآثار‌القانونية‌المترتبة‌عن‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم.

  

 
 .606صد.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌‌(1 
ن‌التحكيم‌(‌من‌قانو‌53النموذجي‌ الأونســـيترال(،‌والمادل‌ (‌من‌قانون‌التحكيم‌34انظر‌المادل‌ ‌ليضـــاحلمزيد‌من‌الإ‌(2 

م،‌بتـاري ‌‌2015(‌لســــــــــــــنـة‌‌9من‌قـانون‌التحكيم‌البحريني‌الصـــــــــــــــادر‌وفقـا‌للقـانون‌رقم‌ (‌‌34المصــــــــــــــري،‌والمـادل‌ 
،‌الذي‌اســــتمد‌نصــــوصــــه‌بعد‌تعديل‌القانون‌باعتماد‌م9/7/2015م،‌المنشــــور‌بالجريدل‌الرســــمية‌بتاري ‌‌5/7/2015

 التحكيم.مسودل‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌لتنظيم‌إجراءات‌
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 الثاني الفرع 

 دعوى بطلان حكم التحكيم  إقامة إجراءات  

 تمهيد وتقسيم:

ــلية‌تقريرية‌تختص‌بها‌المحكمة‌‌‌:أنهاب‌"دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌التجاري‌"‌تُعرّف دعوى‌أصــــــ

‌ ‌‌.(‌1 قانونلا،‌ويتم‌الفصــــــــل‌فيها‌بحكم‌اير‌قابل‌للطعن‌بأي‌من‌طرض‌الطعن‌المقررل‌انو يل‌‌‌ااختصــــــــاصــــــــل

ا‌بأنها:‌‌ وصــف‌يتبع‌الهيئة‌التحكيمية‌ســواءل‌أكان‌الحكم‌قد‌صــدر‌بصــفة‌انتهائية‌أو‌مؤقتة،‌وعُرّف ‌أيضــل

فة‌الحكم‌التحكيمي‌للحالات‌المنصـوص‌عليها‌في‌القانون‌المطبق‌‌مخال‌‌نتيجة‌‌لأو‌بصـفة‌كلية‌أو‌جزئية

‌.(2 تعطيل‌الآثار‌القانونية‌التي‌تترتب‌على‌الحكم‌إلىالتحكيم،‌ويؤدي‌ذل ‌الوصف‌‌إجراءات‌في‌

دعوى‌خاصــــــة‌ومن‌طرض‌تكون‌‌دعوى‌بطلان‌الحكم‌التحكيمي‌‌‌وفق‌التعريفين‌الســــــابقينل‌فرن ‌و‌

،‌وتحديد‌الأســــــــباب‌التي‌‌بنظرهالمحكمة‌المختصــــــــة‌‌ل‌‌هاتحديد‌‌:وهي‌،لعدل‌أســــــــباب‌‌‌لالطعن‌الاحتياطية

‌.(3 رفعها،‌ومنن‌القانون‌جوازية‌اللجوء‌إليها‌دون‌أي‌إلزام‌إلىتؤدي‌

ــم‌هذا‌‌‌لولبيان‌النظام‌الإجرائي‌لدعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم ــيتم‌تقســ ‌‌:ثلا ‌جزئيات‌‌إلى‌‌الفرعســ

‌‌:‌تتناولوالجزئية‌الثانية‌‌،المحكمة‌المختصــــــــــــــة‌بدعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌:‌تتطرض‌إلىالجزئية‌الأولى

‌ميعاد‌رفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم.‌تستعرض‌‌‌‌:والجزئية‌الثالثة‌‌،رفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌‌آلية

  

 
‌.116،‌انظر‌كذل :‌د.‌آمال‌يدر،‌مرجع‌سابق،‌ص351د.‌أحمد‌السيد‌صاوي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
،‌دراســــــــــة‌‌بطلان حكم التحكيم دراســـــــة مقارنة بين أنظمة دول مجلس التعاون الخليجيتركي‌بن‌عبدالله‌آل‌حامد،‌‌(2 

ــتير‌قســــــــم‌العدالة‌الجنائية،‌جام ــتكمال‌متطلبات‌درجة‌الماجســــــ عة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌مقدمة‌لاســــــ
‌.22،‌ص2010

 .116د.‌آمال‌يدر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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 :: المحكمة المختصة برفع دعوى بطلان حكم التحكيمأول  

(‌‌54‌/2المادل‌ ‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌في‌المادل‌التاســعة‌و‌جاء‌تحديد‌المحكمة‌المختصــة‌بنظر‌دعاوى‌‌

بين‌نظام‌التحكيم‌‌فرّض‌‌‌العُماني‌المشرع‌‌المذكورتين،‌يلاحظ‌أن‌‌ادتين‌ومن‌خلال‌نص‌الم‌‌.‌(‌1 ‌من‌قانون‌التحكيم‌

ــة‌بنظر‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌شـــــــــأن‌‌‌‌في‌‌‌الدولي‌التحكيم‌التجاري‌الداخلي‌و‌ كان‌‌‌رذا‌ف‌‌‌ل‌المحكمة‌المختصـــــــ

التي‌تتبعها‌المحكمة‌المختصـــــة‌بنظر‌‌الاختصـــــاص‌لمحكمة‌الاســـــتئناف‌ الدرجة‌الثانية(‌‌‌،‌كان‌ا‌التحكيم‌داخليًّ‌

‌‌فرن ‌الابتدائية‌بخصــــــــــــب،‌‌‌المحكمة‌صــــــــــــاحبة‌الاختصــــــــــــاص‌الدائرل‌الثلاثية‌كان ‌‌إذا‌‌فمثلا:‌،‌النزاع‌أصــــــــــــلال‌

‌‌ا‌كان‌التحكيم‌تجاريًّ‌‌مذا‌و‌‌،‌(2 محكمة‌اســتئناف‌مســندم‌يكون‌ل‌الاختصــاص‌بنظر‌النزاع‌الخاص‌بدعوى‌البطلان‌

ــتئناف‌مســـقط‌تكون‌‌ف‌‌‌-‌‌(3 (‌من‌قانون‌التحكيم‌3و‌2 ‌للوصـــف‌المحدد‌في‌المادتين‌‌ا‌وفقل‌‌‌-‌‌ا‌دوليًّ‌ ‌محكمة‌اسـ رن 

‌.‌(‌4 ‌المحكمة‌صاحبة‌الاختصاص‌بنظر‌دعوى‌البطلان‌هي‌‌

تبنى‌المنهج‌‌(‌من‌قـانون‌التحكيم‌‌54/2في‌نص‌المـادل‌ ‌العُمـانيومن‌الملاحظ‌بـأن‌المشــــــــــــــرع‌‌

‌‌حكامصـــيااته‌لأ‌‌أثناءقانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســـيترال(‌‌‌‌(‌من34(‌و 6المادتين‌ في‌المتبع‌‌ذاته‌

المحكمة‌المختصـــــــــة‌في‌نظر‌نزاع‌التحكيم‌بما‌يتناســـــــــب‌مع‌النظام‌الإجرائي‌المتبع‌في‌الدولة‌المنظمة‌‌

‌.(5 للقانون‌الإجرائي‌في‌مسائل‌التحكيم

بنظر‌‌ق‌عندما‌نص‌على‌تحديد‌المحكمة‌المختصـــــــــة‌‌وفِّ‌قد‌‌‌العُمانيويرى‌الباحث‌أن‌المشـــــــــرع‌

‌‌التاسعة‌لنص‌المادل‌اوفقل‌وحصرها‌على‌محكمة‌الاستئناف‌ الدرجة‌الثانية(‌‌‌‌بطلان‌حكم‌التحكيمدعاوى‌‌

من‌الســرعة‌في‌المضــي‌‌‌‌امة‌ما‌يمتاز‌به‌نظام‌التحكيم‌الذي‌يتطلب‌نوعل‌ءوذل ‌لملاقانون‌التحكيم،‌‌‌‌من

محاكم‌الابتدائية‌بنظرها‌ محكمة‌‌للللخصــــوم‌برفع‌الدعوى‌إتاحة‌المجال‌عدم‌‌وعدم‌إطالتها‌و‌‌‌الإجراءات‌ب
 

ــار‌إليها‌‌-2:‌"العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌54/2المادل‌ ‌(1  ــة‌المشـ ــتئناف‌المختصـ تختص‌بدعوى‌البطلان‌محكمة‌الاسـ
ائل‌التحكيم‌التي‌يحيلها‌هذا‌القانون‌إلى‌‌(:"‌يكون‌الاختصــاص‌بنظر‌مســ9(‌من‌هذا‌القانون"،‌والمادل‌ 9في‌المادل‌ 
كان‌التحكيم‌‌‌إذاللمحكمة‌المختصــــــة‌بنظر‌النزاع‌وفقا‌لقانون‌الســــــلطة‌القضــــــائية‌المشــــــار‌إليه،‌أما‌‌العُمانيالقضــــــاء‌‌

 مان‌أو‌في‌الخارج،‌فيكون‌الاختصاص‌لمحكمة‌الاستئناف‌بمسقط".تجاريا‌دوليا‌سواء‌جرى‌في‌عُ‌
‌.208د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
 .العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌3و‌2انظر‌المادتين‌ ‌(3 
‌.201د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(4 
 (‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونسيترال(.34(‌و 6انظر‌المادتين‌ لمزيد‌من‌التفاصيلل‌‌(5 
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‌مذا،‌و‌محكمة‌الاسـتئناف‌هو‌اختصـاص‌نوعي‌مرتبط‌بالنظام‌العام‌اختصـاص‌اعتبار‌أن‌‌ب،‌و‌ول‌درجة(أ

المحكمة‌ســــــــتحكم‌من‌تلقاء‌‌رن‌‌القانون‌ف‌‌حكامبالمخالفة‌لأ‌‌أمام‌المحكمة‌الابتدائية‌‌دعوى‌البطلان‌‌ ‌فعرُ‌

ــها ــاصـ ــها‌بعدم‌اختصـ ــة‌عملال‌‌إلىوبرحالتها‌‌‌نفسـ ــتئنافية‌المختصـ (‌من‌‌112بنص‌المادل‌ ‌‌المحكمة‌الاسـ

‌.(1 المدنية‌والتجارية‌الإجراءات‌قانون‌

 رفع دعوى بطلان حكم التحكيم: آلية: اثاني  

يتم‌‌وبـذلـ ‌لرفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌‌‌‌الإجراءات‌نوع‌محـدد‌من‌‌إلى‌‌لم‌يتطرض‌قـانون‌التحكيم‌‌

ــتناد‌‌ ــأن‌‌‌‌.‌المدنية‌والتجارية‌‌‌الإجراءات‌المنصــــــــوص‌عليها‌في‌قانون‌‌‌‌الإجراءات‌‌‌إلى‌الاســــــ ‌‌بين ‌وفي‌هذا‌الشــــــ

،‌وذل ‌بقيام‌المدعي‌بقيد‌طلب‌الدعوى‌عن‌‌لرفعها‌‌‌ة‌سـاسـي‌الأ‌‌‌الإجراءات‌‌‌(‌من‌القانون‌المشـار‌إليه‌64المادل‌ ‌

المادل‌‌‌‌لصـــــحيفة‌بأمانة‌ســـــر‌المحكمة‌مع‌مراعال‌اشـــــتمالها‌على‌البيانات‌المنصـــــوص‌عليها‌في‌‌‌إيداعه‌طريق‌‌

‌.‌(‌2 ‌فع ‌إليها‌الدعوى‌والمحكمة‌التي‌رُ‌‌‌،‌عليه‌ى‌‌والمدع‌‌‌،‌ي‌بيانات‌المدع‌،‌مثل:‌‌ذاته‌

أن‌تشــــــــــــــتمل‌على‌الحكم‌‌‌لا‌بد‌أن‌صــــــــــــــحيفة‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌‌‌إلىالإشــــــــــــــارل‌‌‌تجدر

‌للجهالة،‌فضـــــلال‌ م‌صـــــورل‌رســـــمية‌‌قدّ‌تُ‌أن‌يجب‌فرنه‌‌ذل ‌‌‌عن‌التحكيمي‌الذي‌يراد‌إبطاله‌على‌نحو‌ناف 

‌ترتب‌على‌ذل ‌الدعوى،‌وملا ‌‌إلىللحكم‌التحكيمي‌وأن‌يتم‌ضـم‌ملف‌الدعول‌التحكيمية‌المتضـمن‌الحكم‌‌

‌.‌(3 رفضها‌من‌الناحية‌الشكلية‌:قبول‌الدعوى،‌أي‌الحكم‌عدمُ‌

 
ــها‌أن‌تأمر‌‌‌إذا"على‌المحكمة‌‌‌:المدنية‌والتجارية‌‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ112انظر‌المادل‌ ‌(1  ــاصــــ قضــــــ ‌بعدم‌اختصــــ

برحالة‌الدعوى‌بحالتها‌إلى‌المحكمة‌المختصــــة‌ويجوز‌لها‌عندئذ‌أن‌تحكم‌على‌المدعي‌بغرامة‌لا‌تجاوز‌مائة‌ريال،‌
ــرون‌فيها‌أمام‌ا ــة‌التي‌يحضـــ ــوم‌الجلســـ ــر‌وعليها‌أن‌تحدد‌للخصـــ لمحكمة‌التي‌أحيل ‌إليها‌الدعوى،‌وعلى‌أمانة‌الســـ

 إعلان‌الغائبين‌من‌الخصوم‌بذل .‌وتلتزم‌المحكمة‌المحالة‌إليها‌الدعوى‌بالفصل‌فيها".
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والتجارية:‌"رفع‌الدعوى‌إلى‌المحكمة‌بناء‌على‌طلب‌المدعي‌بصــــــــــــحيفة‌‌64نص‌المادل‌ ‌‌(2 

الاســــــم‌الثلاثي‌للمدعي‌وقبيلته‌أو‌لقبه‌ومهنته‌أو‌‌‌‌-‌مة.‌ويجب‌أن‌تشــــــتمل‌على‌البيانات‌الآتية:‌أ‌تودع‌أمانة‌ســــــر‌المحك‌
‌‌-‌وظيفته‌وموطنه‌أو‌محله‌المختار‌والاســـــــــــم‌الثلاثي‌لمن‌يمثله‌وقبيلته‌أو‌لقبه‌ومهنته‌أو‌وظيفته‌وصـــــــــــفته‌وموطنه.‌ب‌

طنه‌فرن‌لم‌يكن‌له‌موطن‌معلوم‌فآخر‌موطن‌كان‌له.‌‌الاسـم‌الثلاثي‌للمدعى‌عليه‌وقبيلته‌أو‌لقبه‌ومهنته‌أو‌وظيفته‌ومو‌
وقائع‌الدعوى‌وطلبات‌المدعي‌فيها‌وأسـانيدها.‌‌‌‌-‌المحكمة‌المرفوعة‌أمامها‌الدعوى.‌هـــــــــــــــ‌‌-‌تاري ‌تقديم‌الصـحيفة.‌د‌‌‌-‌ج‌
 توقيع‌المدعي‌أو‌من‌يمثله‌وذل ‌بعد‌التثب ‌من‌شخصية‌كل‌منهما".‌‌‌-‌و‌

 .617،‌وكذل :‌د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص082د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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تقديم‌الصــــحيفة‌بواســــطة‌ســــجل‌مخصــــص‌‌ل‌‌‌نفســــه‌‌يوم‌ال‌وتقوم‌أمانة‌ســــر‌المحكمة‌بقيد‌الدعوى‌في‌‌

محضـــري‌الإعلان‌والإبقاء‌‌‌إلى‌بذل ،‌وتباشـــر‌أمانة‌الســـر‌تســـليم‌أصـــل‌صـــحيفة‌دعوى‌البطلان‌وصـــورها‌‌

‌الأكثر‌على‌‌‌‌ا‌الإعلان‌خلال‌عشـرين‌يومل‌‌‌إجراءات‌المحضـرين‌اسـتكمال‌‌‌،‌ويجب‌على‌على‌الأصـل‌للمحكمة‌

ــه‌أو‌في‌موطنه‌الأصـــلي،‌‌الطعن‌بال‌‌‌إعلان‌من‌تاري ‌اســـتلامهم‌لها،‌ويجب‌أن‌يتم‌‌ ــم‌بشـــخصـ بطلان‌للخصـ

‌.‌(‌1 ‌في‌بيانات‌الحكم‌التحكيم‌المطعون‌فيه‌‌‌الوارد‌ويمكن‌إعلانه‌في‌موطنه‌المختار‌

بتعديل‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌العُمانيويرى‌الباحث‌بأنه‌كان‌من‌الأفضـــــل‌والأجدى‌بأن‌يقوم‌المشـــــرع‌

المدنية‌والتجارية‌‌‌الإجراءات‌م‌آلية‌رفع‌دعوى‌البطلان‌أســــول‌بقانون‌‌ومضــــافة‌نصــــوص‌مواد‌إجرائية‌تنظّ‌

‌رفع‌الدعاوى‌في‌المحاكم‌الوطنية‌بشكل‌عام.‌إجراءات‌التي‌نظم ‌

 ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم:    :اثالث  

أن‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌يمكن‌أن‌ترفع‌خلال‌‌‌(2 التحكيم(‌من‌قـانون‌54/1 نـ ‌المـادل‌‌بيّ‌

ــعين‌يومل‌ ــرع‌‌‌‌قررحيث‌‌،‌‌عليهالتالية‌لتاري ‌الإعلان‌بالحكم‌التحكيمي‌للطرف‌الذي‌حكم‌‌‌امدل‌تســـــ المشـــــ

المحددل‌بمدل‌‌‌‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونسـيترال(من‌‌‌‌(34/3في‌المادل‌ ‌‌لالمقرر‌ذاتها‌المدل‌‌‌‌العُماني

‌اوفقل‌أو‌‌‌من‌التاري ‌الذي‌اســــــــــــــتلم‌فيه‌الطرف‌الذي‌تقدم‌بدعوى‌بطلان‌الحكم‌التحكيمي‌أشــــــــــــــهرثلاثة‌‌

ــائل‌‌‌القانون‌ذاته(‌من‌‌33المادل‌ ‌‌حكاملأ ــير‌حكم‌التحكيم‌أو‌بطلب‌‌التي‌نظم ‌مســـــ تصـــــــحين‌أو‌تفســـــ

‌‌‌‌.(3 حكم‌تحكيم‌إضافي

‌‌ا‌قررت‌ميعادل‌‌‌قد‌‌‌من‌قانون‌التحكيم‌(‌‌54‌/1بالذكر‌أن‌المدل‌المنصـــــــــــوص‌عليها‌في‌المادل‌ ‌‌‌جديرٌ‌

يلزم‌خلالـه‌رفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌وملا‌قضــــــــــــــ ‌المحكمـة‌بعـدم‌قبول‌الـدعوى‌لانقضــــــــــــــاء‌‌‌‌ا‌حتميّـً‌

 
(‌من‌205و‌‌68و‌‌68،‌وانظر‌كذل :‌نصـــــوص‌المواد‌ 203د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌ســـــابق،‌ص‌(1 

 المدنية‌والتجارية.‌جراءاتقانون‌الإ
التـاليـة‌لتـاري ‌إعلان‌‌ترفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌خلال‌التســــــــــــــعين‌يومـا‌‌-1(‌من‌قـانون‌التحكيم:‌"54/1المـادل‌ ‌‌(2 

ــل‌ ــا‌قبـ ــه‌في‌رفعهـ ــدعي‌البطلان‌عن‌حقـ ــه.‌ولا‌يحول‌دون‌قبول‌دعوى‌البطلان‌نزول‌مـ حكم‌التحكيم‌للمحكوم‌عليـ
 صدور‌حكم‌التحكيم".

 (‌من‌ذات‌القانون.‌33،‌مع‌مراعال‌أحكام‌المادل‌ ‌(‌الأونسيترال‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ ‌34‌/3انظر‌لنص‌المادل‌ ‌‌(3 
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صــــــــــــم‌‌الميعاد‌الزمني‌لرفع‌الدعوى،‌ويشـــــــــــــترط‌حتى‌يتم‌رفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌أن‌يتم‌إعلان‌الخ‌

‌.‌(‌1 ‌التالية‌لتاري ‌حكم‌التحكيم‌للطرف‌الذي‌حكم‌ضده،‌وليس‌من‌تاري ‌صدوره‌‌‌ا‌خلال‌التسعين‌يومل‌

ــألة‌‌‌‌على‌التشـــــــــريعات‌المقارنة‌‌‌وبالاطلاع‌ حكم‌‌‌‌في‌بطلان‌الطعن‌‌ب‌‌‌المدل‌المتعلقة‌التي‌نظم ‌مســـــــ

يكون‌خلال‌شـــــــــهر‌‌أن‌ميعاد‌التحكيم‌‌‌‌من‌قانون‌التحكيم‌القطري‌‌‌(‌33‌/4نص‌المادل‌ ‌في‌‌‌‌ورد‌‌‌فقد‌‌‌ل‌التحكيم‌

‌‌طالب‌الطعن‌ببطلان‌أو‌بصـدور‌نسـخة‌الحكم‌أو‌من‌تاري ‌إعلان‌‌‌‌النزاع‌التحكيمي‌‌‌أطراف‌من‌تاري ‌تسـلم‌‌

على‌خلاف‌الميعاد‌‌‌‌طراف‌لم‌يتفق‌الأ‌‌‌ى‌حكم‌التحكيم،‌ما‌قرار‌تصــحين‌أو‌تفســير‌أو‌التحكيم‌الإضــافي‌عل‌

ا‌المقرر‌ ــعودي‌‌‌بينمــا‌حــدد‌،‌‌(‌2 ‌لرفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌‌‌قــانونــل ا‌لنص‌المــادل‌‌وفقــل‌‌‌نظــام‌التحكيم‌الســـــــــــ

‌.‌(‌3 ‌بلاغ‌الطرف‌بحكم‌التحكيم‌إ‌من‌تاري ‌‌التالية‌‌‌‌ا‌مدل‌ستين‌يومل‌‌‌(‌51‌/1 ‌

ــعوديو‌القطري‌كلا‌القانونين‌الســـــــابقين‌ ويلاحظ‌الباحث‌بأن‌‌ ــا‌مدل‌الطعن‌ببطلا‌‌‌(الســـــ ن‌‌قلصـــــ

،‌‌وقانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســـــــيترال(‌‌‌العُمانيمقارنة‌بما‌حدده‌المشـــــــرع‌‌‌أقلمدد‌‌إلى‌‌التحكيم‌‌حكم

‌‌قائمٌ‌‌‌التجاري‌‌‌نظام‌التحكيم‌أن ‌‌‌باعتبار‌لالمشـــــــــــــار‌إليها(‌‌54/1ويرى‌الباحث‌أهمية‌تعديل‌نص‌المادل‌ 

التســــعين‌‌‌‌لبتقصــــير‌مد‌وذل ‌القضــــاء‌العادي،‌‌‌‌على‌ارارتقليص‌مدد‌التقاضــــي‌‌يقترح‌‌و‌‌‌،على‌الســــرعة

جهة‌أخرى‌تعديل‌ميعاد‌ســــريان‌رفع‌دعوى‌‌‌،‌ومنالأكثرعلى‌‌‌اأربعين‌يومل‌‌إلىالمنصــــوص‌عليها‌‌‌‌ايومل‌

في‌مواجهة‌المحكوم‌‌‌‌ابطلان‌حكم‌التحكيم‌ووضـــــعه‌من‌تاري ‌صـــــدوره‌في‌حال‌صـــــدر‌الحكم‌حضـــــوريًّ‌

‌.امن‌تاري ‌إعلانه‌في‌حال‌صدوره‌غيابيًّ‌‌ضده،‌أو

  

 
 .140و‌139د.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
ــ ‌على‌أنه33/4انظر‌المادل‌ ‌(2  رفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌أمام‌تُ‌‌‌-4..."‌‌:(‌من‌قانون‌التحكيم‌القطري‌التي‌نصـ

‌المحكمة‌المختصــــــة‌خلال‌شــــــهر‌من‌تاري ‌تســــــليم‌الأطراف‌نســــــخة‌الحكم‌أو‌من‌تاري ‌إعلان‌طالب‌الإبطال‌بحكم
(‌من‌هذا‌32التحكيم‌أو‌صــــــــدور‌قرار‌التصــــــــحين‌أو‌حكم‌التفســــــــير‌أو‌التحكيم‌الإضــــــــافي‌المنصــــــــوص‌في‌المادل‌ 

 القانون،‌وذل ‌ما‌لم‌يتفق‌الأطراف‌كتابة‌على‌تمديد‌ميعاد‌رفع‌دعوى‌البطلان".

ترفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌من‌أي‌‌‌-1والتي‌نص ‌على‌أنه"‌‌(‌من‌نظام‌التحكيم‌السعودي51/1انظر‌المادل‌ ‌(3 
من‌طرفيه‌خلال‌الســــــتين‌يومال‌التالية‌لتاري ‌إبلاغ‌ذل ‌الطرف‌بالحكم.‌ولا‌يحول‌تنازل‌مدعي‌البطلان‌عن‌حقه‌في‌

‌رفعها‌قبل‌صدور‌حكم‌التحكيم‌دون‌قبول‌الدعوى".
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 المطلب الثاني 

 عن دعوى بطلان حكم التحكيم   الناشئة الآثار القانونية 

 تمهيد وتقسيم:

ــة‌الآثار‌القانونية‌‌ بطلان‌الحكم‌التحكيم‌التجاري‌البحث‌عنها‌‌‌‌المترتبة‌عن‌دعوى‌تتطلب‌دراســـــــــ

‌الآتي:‌على‌النحو‌العُمانيللقانون‌التحكيم‌‌افي‌فرعين‌رئيسين‌وفقل‌

 .دعوى بطلان حكم التحكيم إقامة نع الناشئالفرع الأول: الأثر  •

 .الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم نع الناشئالفرع الثاني: الأثر  •

 الفرع الأول 

 دعوى بطلان حكم التحكيم إقامة  عن  الناشئالأثر  

 تمهيد وتقسيم:

رفع‌دعوى‌بطلان‌‌‌أن‌‌:وهي‌‌،تبني‌قـاعـدل‌عـامـة‌‌إلىفي‌قـانون‌التحكيم‌‌‌‌العُمـانياتجـه‌المشــــــــــــــرع‌

‌إذاب‌إيقــاف‌تنفيــذ‌الحكم،‌ولكن‌قــد‌تقبــل‌المحكمــة‌النظر‌في‌طلــب‌إيقــافــه‌‌لا‌يرت‌ــّ‌‌التجــاري‌‌‌حكم‌التحكيم

‌المادل‌اعلى‌أسباب‌صريحة‌وواقةية‌تتصف‌بالجدية‌وفقل‌‌ينبُ‌  .(1 (‌من‌قانون‌التحكيم57 ‌لنصِّ

ــل‌في‌طلب‌وقف‌‌االمادل‌ذاتهوبين ‌‌ أهمية‌التقيد‌بالميعاد‌المحدد‌لتؤدي‌المحكمة‌مهمتها‌للفصــ

ــتين‌يومل‌‌‌اقانونيًّ‌‌اتنفيذ‌حكم‌التحكيم،‌وحددت‌ميعادل‌ ــب‌من‌تاري ‌بدء‌‌اوذل ‌خلال‌ســـــــــــ ‌إجراءات‌تحتســـــــــــ

ــلطة‌المحكمة‌جوازية‌ ــة‌للنظر‌في‌طلب‌وقف‌التنفيذ،‌وســــــــ أن‌ترفض‌طلب‌‌فلهاالمرافعة‌في‌أول‌جلســــــــ

شـريطة‌تقديم‌‌‌‌،يخشـى‌حصـوله‌من‌التنفيذ‌‌‌بالغٌ‌‌كان‌هنال ‌ضـررٌ‌‌إذا‌‌ولها‌أن‌تأمر‌به‌،حكموقف‌تنفيذ‌ال
 

"لا‌يترتـب‌على‌رفع‌دعوى‌البطلان‌وقف‌تنفيـذ‌حكم‌التحكيم،‌ومع‌ذلـ ‌‌‌‌العُمـاني(‌من‌قـانون‌التحكيم‌‌57المـادل‌ نص‌‌‌‌(1 
طلب‌المدعي‌ذل ‌في‌صـــــــــــحيفة‌الدعوى‌وكان‌الطلب‌مبنيا‌على‌أســـــــــــباب‌‌‌‌إذايجوز‌للمحكمة‌أن‌تأمر‌بوقف‌التنفيذ‌

ــتين‌يوما‌من أمرت‌‌‌‌مذاتاري ‌أول‌جلســـة‌محددل‌لنظره.‌و‌‌جدية‌وعلى‌المحكمة‌الفصـــل‌في‌طلب‌وقف‌التنفيذ‌خلال‌سـ
أمرت‌بوقف‌التنفيذ‌الفصل‌في‌دعوى‌البطلان‌‌‌إذابوقف‌التنفيذ‌جاز‌لها‌أن‌تأمر‌بتقديم‌كفالة‌أو‌ضمان‌مال.‌وعليها‌‌

‌.522د.‌معتز‌عفيفي،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌انظر‌كذل :‌"الأمرخلال‌ستة‌أشهر‌من‌تاري ‌صدور‌هذا‌
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ــمان‌مالي‌أو‌كفالة،‌‌ ــهر‌من‌تاري ‌‌بهيئة‌التحكيم‌‌‌وتلزمضــــ ــتة‌أشــــ ــل‌في‌دعوى‌البطلان‌خلال‌ســــ الفصــــ

‌.(1 بوقف‌التنفيذ‌‌الأمر‌إصدار

ويلاحظ‌أن‌المحكمة‌عندما‌تســــــــتعمل‌ســــــــلطتها‌التقديرية‌في‌التعامل‌مع‌طلب‌وقف‌تنفيذ‌‌‌‌‌‌‌

‌:،‌وهماشرطين‌مهمين‌تشترطحكم‌التحكيم‌

 تنفيذ‌بواسطة‌صحيفة‌دعوى‌شارحة‌لذاتها.الأن‌يتم‌تقديم‌طلب‌وقف‌ .1

تنفيذ‌‌على‌أسـباب‌تتصـف‌بالجدية‌والوضـوح‌لمدى‌أهمية‌وقف‌‌‌ايلزم‌أن‌يكون‌طلب‌الوقف‌مبنيًّ‌ .2

 .(2 الحكم‌ومدى‌جسامة‌الضرر‌الناتج‌في‌حال‌قبول‌التنفيذ‌على‌الطرف‌الملزم‌به

المشـــــرع‌‌‌‌انتهج‌نهج‌‌العُمانييتضـــــن‌أن‌المشـــــرع‌‌‌المقارنةلالنصـــــوص‌التشـــــريةية‌‌‌إلىوبالرجوع‌‌

كأثر‌‌‌‌،‌من‌حيث‌تبني‌قاعدل‌عامة‌بعدم‌وقف‌تنفيذ‌الحكم‌التحكيمي(57لنص‌المادل‌ ‌اوفقل‌المصـــــــــــــري‌

‌‌اينظر‌في‌طلب‌الوقف‌اســــــتنادل‌‌‌بحيث‌‌‌نطاض‌ضــــــيق‌إلا‌في‌‌،ناتج‌على‌رفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم

‌.(3 العُمانيمن‌قانون‌التحكيم‌(‌57المنصوص‌عليها‌في‌المادل‌ ذاتها‌‌الإجراءات‌‌إلى

ــرع‌‌ ‌‌‌العُماني‌ويلاحظ‌الباحث‌أن‌المشــــــــــ ــل ــريعه‌لقانون‌التحكيم‌‌‌‌أثناء‌‌‌ا‌كان‌حريصــــــــــ على‌‌‌‌العُماني‌تشــــــــــ

‌‌انضم ‌التي‌‌ها‌‌بتنفيذ‌بالاعتراف‌بقرارات‌التحكيم‌و‌‌‌في‌اتفاقية‌نيويورك‌المعنية‌‌‌ل‌النصوص‌الوارد‌‌‌الاستفادل‌من‌

(‌بجواز‌أن‌‌2،‌فقد‌ورد‌في‌المادل‌ الخامســة/‌(‌36‌/98 ‌للمرســوم‌الســلطاني‌رقم‌‌‌‌ا‌وفقل‌‌‌ا‌لاحقل‌‌‌ســلطنة‌عُمان‌إليها‌‌

‌.‌(‌4 ‌للنظام‌العام‌في‌الدولة‌‌‌نه‌مخالفٌ‌أ‌تبين‌‌‌‌إذا‌ض‌المحكمة‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌‌ترف‌

 
 .309الزدجالي،‌مرجع‌سابق،‌صوليد‌بن‌أيوب‌خلوص/‌محمد‌ماجد‌‌..أ‌م‌(1 
 .205د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
 (‌من‌قانون‌التحكيم‌المصري.57انظر‌المادل‌ ‌(3 
م‌بشـــــــــــأن‌الاعتراف‌بقرارات‌التحكيم‌الأجنبية‌‌1958(‌من‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدل‌لعام‌2انظر‌المادل‌الخامســـــــــــة‌الفقرل‌ ‌(4 

إلى‌‌‌ســــلطنة‌عُمانبانضــــمام‌‌‌(36/98 ســــلطاني‌رقم‌‌المرســــوم‌‌،‌وانظر‌كذل :‌الوتنفيذها‌ المعروفة‌باتفاقية‌نيويورك(
لعــــام‌‌ المتحــــدل‌ التحكيم‌الأجنبيــــة‌وتنفيــــذهــــابشـــــــــــــــــأن‌الاعتراف‌‌‌‌1958اتفــــاقيــــة‌الأمم‌ الصـــــــــــــــــادر‌بتــــاري ‌‌بقرارات‌ ‌،

‌م.15/6/1996م،‌تم‌نشره‌بالجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌10/6/1998
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ــتمرارية‌‌‌‌ماهيفي‌نظام‌‌ااتجه‌والمصـــــري‌‌العُماني‌‌ينحظ‌أن‌المشـــــرعمن‌الملاو‌ ‌إجراءات‌على‌اســـ

ويرى‌الباحث‌أفضـــــلية‌تبنى‌ما‌اتجه ‌إليه‌‌‌‌.تم‌رفع‌دعوى‌البطلان‌حتى‌لو‌التجاري‌‌‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم

‌‌التجـاري‌‌‌تنفيـذ‌حكم‌التحكيم‌إجراءات‌الدول‌العربيـة‌من‌خلال‌النص‌على‌وقف‌‌‌فيبعض‌التشــــــــــــــريعـات‌‌

(‌من‌قانون‌‌1060المادل‌ ‌:ومثاله‌‌،تنفيذه‌إجراءات‌بوقف‌دعوى‌البطلان‌دون‌تقديم‌طلب‌‌‌رفع‌‌في‌حال

‌‌المــدنيــة‌والإداريــة‌الجزائري‌‌‌‌الإجراءات‌ "يوقف‌تقــديم‌الطعون‌وأجــل‌ممــارســــــــــــــتهــا،‌‌‌‌:على‌أنــهالتي‌تنص 

‌.(1 التحكيم"‌أحكامتنفيذ‌‌(1055‌،1056‌،1058المنصوص‌عليها‌في‌المواد‌ 

في‌حال‌رفع‌‌التجاري‌‌‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌إجراءات‌مســـــــــألة‌وقف‌‌‌‌يويرجع‌ســـــــــبب‌أفضـــــــــلية‌تبن

ــة‌دعوى‌البطلان‌هو‌‌‌‌لدعوى‌البطلان ــامـ ــاعتبـــار‌أن‌المعنى‌الحقيقي‌لإقـ ــا‌تم‌في‌التحكيم‌بـ ،‌‌إنكـــار‌مـ

ويرجع‌أســـــاس‌‌،‌‌قانونلاصـــــحة‌توافر‌حالات‌البطلان‌المقررل‌‌‌‌إثبات‌ويصـــــبن‌الحكم‌كأن‌لم‌يكن‌في‌حال‌

في‌‌‌-ســبق‌بيانه‌‌كما‌‌‌-‌‌في‌التقاضــي‌‌ةســاســيالألركائز‌ل‌‌التجاري‌‌‌عدم‌مراعال‌هيئة‌التحكيم‌إلىالبطلان‌‌

‌.(2 رهدار‌حق‌الخصوم‌في‌تقديم‌أوجه‌دفاعهمحالات‌البطلان‌ك

  

 
 المدنية‌والإدارية‌الجزائري.‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ1060انظر‌المادل‌ ‌(1 
ــعود‌العدوان،‌النظرية‌العامة‌لدعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌في‌القانون‌المدني‌الأردني،‌‌(2  ــاح‌ســــــــ مجلة البحوث د.‌وضــــــــ

‌.746م،‌ص2014،‌أكتوبر‌56،‌كلية‌الحقوض،‌المجلد‌رقم‌ل،‌جامعة‌المنصور‌العلمية والقتصادية
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 لفرع الثاني ا

 الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم عن الناشئالأثر 

 تمهيد وتقسيم:

ــدارا‌‌مفيهيتم‌‌حالتان‌‌‌توجد‌ ‌:الحالة‌الأولى‌:التجاري‌‌‌في‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيمالحكم‌‌إصــــــ

(‌من‌قانون‌التحكيم‌على‌‌55لنص‌المادل‌ ‌ااسـتنادل‌‌‌هتنفيذ‌‌إجراءات‌تأييد‌حكم‌التحكيم‌واسـتقراره‌واسـتمرار‌

وبــالتــالي‌رفض‌دعوى‌‌،‌‌(1 ويكون‌واجــب‌النفــاذ‌‌‌المقضــــــــــــــي‌‌الأمرجيــة‌‌حاعتبــار‌أن‌حكم‌التحكيم‌يحوز‌‌

ــتنادل‌‌‌تأييد‌‌‌رفض‌‌‌:هي،‌‌والحالة‌الثانية،‌‌البطلان ــببها‌‌لل‌‌احكم‌التحكيم‌اســـــــــ دعوى‌‌حالات‌التي‌أقيم ‌بســـــــــ

الصــــــــــــــحيحـة‌في‌الأجزاء‌‌كون‌هنـالـ ‌قـابليـة‌لتجزئـةتمـا‌لم‌‌كليّـًازوالـه‌‌و‌‌‌،‌وبـالتـالي‌الحكم‌ببطلانـهالبطلان

‌‌‌‌.(2 الحكم‌عن‌الأجزاء‌التي‌وقع‌فيها‌البطلان

ــارل‌‌‌تجدر ‌‌على‌حكمهايترتب‌‌‌التجاري‌‌‌أن‌المحكمة‌التي‌تقضـــــي‌ببطلان‌حكم‌التحكيم‌إلىالإشـــ

اعتبار‌أن‌‌ب‌‌ل،‌وليس‌من‌اختصــاص‌المحكمة‌في‌هذه‌الحالة‌البحث‌في‌موضــوع‌النزاعكليًّا‌‌النزاع‌‌انتهاء

‌.(3 العُمانيالمشرع‌‌هوهو‌ما‌سلك‌،طريقة‌من‌طرض‌الطعن‌العادية‌ ‌دعوى‌البطلان‌ليس

تنتج‌فيما‌فصــل‌فيه‌‌‌‌قانونيةٌ‌‌‌آثارٌ‌‌‌،التجاري‌‌‌في‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيمبعد‌الفصــل‌وتترتب،‌‌

اعتبـار‌‌بـفي‌بـالمحكمـة‌العليـا‌أو‌بـالتمـاس‌إعـادل‌النظر،‌‌‌‌للطعن‌‌من‌حقوض‌حتى‌لو‌كـان‌هـذا‌الحكم‌قـابلال‌

‌‌أحكام‌‌إن ‌ل‌إذ‌‌التجاري‌‌‌من‌هيئة‌التحكيم‌‌اصـــــــادرل‌‌احكمل‌الحكم‌الصـــــــادر‌من‌محكمة‌اســـــــتئناف‌وليس‌‌‌أن

ــتئناف‌حائزلٌ‌ ــي‌‌‌الأمرعلى‌حجية‌‌‌‌الاســـ (‌من‌قانون‌‌256لنص‌المادل‌ ‌اتقبل‌التنفيذ‌الجبري‌وفقل‌و‌المقضـــ

 
‌الأمر"تحوز‌أحكـام‌المحكمين‌الصـــــــــــــــادرل‌طبقـا‌لهـذا‌القـانون‌حجيـة‌‌‌‌:العُمـاني(‌من‌قـانون‌التحكيم‌‌55انظر‌المـادل‌ ‌‌(1 

 المقضي‌وتكون‌واجبة‌النفاذ‌بمراعال‌الأحكام‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون".
‌.207صع‌سابق،‌د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرج،‌وانظر‌كذل :‌158د.‌آمال‌يدر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
 .625د.‌فتحي‌والي،‌قانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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رأت‌المحكمــة‌‌‌إذاإلا‌‌‌‌،أمــام‌المحكمــة‌العليــامقــدّمٌ‌‌أن‌الطعن‌‌ل‌بــالنظر‌إلى‌‌المــدنيــة‌والتجــاريــة‌‌الإجراءات‌

‌.(1 لذل ‌امبررل‌

مثل:‌‌‌أعط ‌صــــــلاحية‌التعرض‌لموضــــــوع‌النزاع،‌‌في‌التحكيم‌‌ولكن‌بعض‌التشــــــريعات‌الدولية

ــي‌‌ ــمن‌وفقل‌الذي‌‌القانون‌الفرنســــــــ ــي‌‌الإجراءات‌(‌من‌قانون‌‌1485لمادل‌ ل‌اســــــــ التعرض‌‌بالمدنية‌الفرنســــــــ

ضــــــرورل‌النص‌عليه‌‌‌‌حتّم،‌وهو‌ما‌يُ‌(2 على‌خلاف‌ذل ‌‌طرافلم‌يتفق‌الأ‌ما‌‌لموضــــــوع‌النزاع‌والب ‌فيه

ن‌‌موضوع‌النزاع‌دون‌نص‌صرين‌يمكّ‌في‌‌تدخل‌القضاء‌‌أن‌يليس‌من‌المتصور‌‌‌‌ل‌إذ‌القانون‌صراحة‌في‌‌

‌‌‌المحكمة‌من‌ذل .

‌‌‌العُمـانيالمشــــــــــــــرع‌‌علىالبـاحـث‌‌‌رى‌وي ــافـة‌نصّ  (‌من‌قـانون‌‌1485لنص‌المـادل‌ ‌ممـاثـلإضــــــــــــ

وذل ‌في‌الحدود‌‌،موضـــوع‌النزاعفي‌الفرنســـي‌بأن‌يســـمن‌للمحكمة‌بالتدخل‌‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية‌‌

في‌بحقهم‌‌‌الإخلاللاتفـاض‌التحكيم‌المبرم‌بين‌طرفي‌النزاع،‌مع‌عـدم‌‌‌‌االتي‌أوكـل‌المحكم‌بهـا‌اســــــــــــــتنـادل‌

يختصــر‌مشــقة‌رفع‌دعوى‌جديدل‌أمام‌القضــاء‌أو‌الرجوع‌مرل‌‌‌‌ل‌إذ‌من‌شــأنه‌أنالاتفاض‌على‌خلاف‌ذل 

‌.التحكيم‌جراءات‌أخرى‌لإ

‌.مصير‌اتفاض‌التحكيم‌بعد‌الحكم‌ببطلان‌حكم‌التحكيم‌حولفي‌هذه‌الجزئية‌‌ويثور‌تساتلٌ‌

ــرع‌‌ويلاحظ‌أن ‌‌.م‌أثر‌الحكم‌ببطلان‌الحكم‌التحكيمي‌على‌اتفاض‌التحكيم‌لم‌ينظّ‌‌‌العُمانيالمشــــــــ

‌‌الإجراءات‌للقواعد‌العامة‌في‌قانون‌التحكيم‌وقانون‌‌اوفقل‌‌‌الأمرلة‌تقدير‌هذا‌أرع‌ترك‌مســــويبدو‌أن‌المشــــ

ــعل‌‌‌المدنية‌والتجارية،‌وهو‌ما‌يفتن‌مجالال‌ ــألة‌ومدى‌إمكانية‌‌‌اواســــــ ‌‌أطراف‌‌لجوءللاجتهاد‌حول‌هذه‌المســــــ

‌.(3 التحكيم‌لحسم‌نزاعهم‌إلى‌هموئلجالجهات‌القضائية‌أو‌‌إلىالنزاع‌

 
المدنية‌والتجارية،‌وانظر‌كذل ‌د.‌ســـــعيد‌فتوح‌النجار،‌ولاية‌القضـــــاء‌على‌‌‌‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ256انظر‌المادل‌ ‌(1 

 .254،‌ص1‌،2020القاهرل،‌طدراسة‌مقارنة،‌المركز‌العربي‌للنشر‌والتوزيع،‌،‌التحكيم
بطلـ ‌المحكمـة‌المرفوع‌أمامهـا‌الطعن‌ببطلان‌أ‌‌إذاالفرنســــــــــــــي‌"‌‌والتجـارية‌‌المـدنيـة‌المرافعـات(‌من‌‌1485نص‌المـادل‌ ‌(2 

،‌لم‌يتفق‌كل‌الأطراف‌على‌خلاف‌ذل "‌حكم‌التحكيم،‌فرنها‌تفصـل‌في‌الأسـاس‌في‌حدود‌المهمة‌المعينة‌للمحكم‌ما
 .159،‌مرجع‌سابق،‌صد.‌آمال‌يدرانظر‌كذل :‌

ــليمان‌الخروصــــــــي،‌الموجز‌في‌قانون‌التحكيم‌‌(3  ،‌‌1،‌دار‌الحقوض‌للنشــــــــر‌والتوزيع،‌مســــــــقط،‌طالعُمانيد.‌داود‌بن‌ســــــ
 .560،‌ص‌2024
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على‌‌‌ا‌أثر‌الحكم‌ببطلان‌حكم‌التحكيم‌على‌اتفــاض‌التحكيم‌يكون‌متوقفــل‌‌‌من‌الفقــه‌أن‌‌‌ويرى‌جــانــبٌ‌

في‌‌‌‌بالفصــــل‌هيئة‌التحكيم‌‌‌‌قيام‌بطال‌حكم‌التحكيم‌بســــبب‌‌إ‌ففي‌حال‌‌‌‌.‌بطل‌فيه‌حكم‌التحكيم‌أ‌الســــبب‌الذي‌‌

المتبعة‌‌‌‌الإجراءات‌نزاع‌لم‌يشــــــمله‌اتفاض‌التحكيم،‌أو‌قد‌أبطل‌بســــــبب‌عيب‌في‌تكوين‌هيئة‌التحكيم‌أو‌في‌‌

‌.‌(‌1 ‌فرن‌القضاء‌ببطلان‌حكم‌التحكيم‌في‌هذه‌الأحوال‌لا‌يؤثر‌في‌أصل‌الاتفاض‌‌‌ل‌في‌نزاع‌التحكيم‌

موقفه‌من‌هذه‌‌حســـم‌‌المشـــرع‌الســـعودي‌‌‌‌يتبيّن‌أن‌‌‌ل‌على‌نظام‌التحكيم‌الســـعودي‌‌‌وبالاطلاع‌

‌صــــــــــراحةل‌المســــــــــألة‌حيث‌‌ بعد‌الحكم‌‌‌‌ا‌ن‌اتفاض‌التحكيم‌يبقى‌ســــــــــاريل‌أ‌(‌على‌‌50‌/3 ‌المادل‌‌‌‌في‌‌‌نص 

على‌خلاف‌ذلــ ،‌أو‌قضـــــــــــــــى‌حكم‌المحكمــة‌ببطلان‌‌‌طراف‌يتفق‌الأ‌لم‌‌‌‌ببطلان‌حكم‌التحكيم،‌مــا‌

‌.‌(‌2 ‌اتفاض‌التحكيم‌

تحديد‌مصــير‌‌ب‌حســم‌الجدل‌في‌هذه‌المســألة‌‌عندماق‌وفِّ‌قد‌‌‌ويرى‌الباحث‌أن‌المشــرع‌الســعودي

‌اتفاقية‌التحكيم‌بعد‌صدور‌الحكم‌ببطلان‌حكم‌التحكيم،‌إما‌ببقائه‌أو‌بزواله.

ا‌‌ ‌المحكمة‌المختصــة‌بنظر‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌واقعةٌ‌‌‌أن ‌‌‌ما‌ســبقل‌يتضــنعلى‌وتأســيســل

.‌وعليــهل‌ســــــــــــــيتطرض‌‌ببطلانـه‌‌الآخر:‌الحكمتنفيــذه،‌و‌وممكــانيــة‌‌تـأييــد‌حكم‌التحكيم‌‌‌‌الأول:‌‌:أمـام‌خيــارين

‌دور‌القضاء‌في‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم.‌المبحث‌القادم‌إلى

 

  

 
‌.208مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز‌(1 
لا‌ينقضـي‌اتفاض‌التحكيم‌بصـدور‌حكم‌المحكمة‌المختصـة‌‌‌‌-‌‌‌3على‌أنه‌"‌‌‌(‌من‌نظام‌التحكيم‌السـعودي‌50‌/3المادل‌ ‌‌‌نصـ ‌‌(2 

‌".‌ببطلان‌حكم‌التحكيم،‌ما‌لم‌يكن‌طرفا‌التحكيم‌قد‌اتفقا‌على‌ذل ،‌أو‌صدر‌حكم‌نص‌على‌إبطال‌اتفاض‌التحكيم‌
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 المبحث الثاني 

 في تنفيذ حكم التحكيم   ئيخل القضاتدّ ال

 تمهيد وتقسيم:

‌ إذ‌من‌المراحل‌الحاســــــــــــــمة‌والمهمة‌في‌دعاوى‌التحكيم‌التجارية،‌‌‌مرحلة‌تنفيذ‌حكم‌التحكيمتعد 

ــيالأالثمرل‌هو‌‌التنفيذ‌‌‌إن ‌ تنفيذه‌‌‌‌ويتوجب‌القضــــائية،‌‌‌‌حكامم‌قوته‌كبقية‌الأيالتي‌تعطي‌حكم‌التحك‌‌ةســــاســ

‌بشكل‌مباشر‌دون‌تدخل‌المحكمة‌في‌هذه‌المسألة.

ــأن‌تنفيذ‌حكم‌التحكيمو‌ ــاء‌في‌شــ ــلحة‌في‌هذا‌‌‌فيلتمس،‌التجاري‌‌‌قد‌يتدخل‌القضــ ــاحب‌المصــ صــ

لتنفيذه‌‌‌‌القضـــائية‌‌حكامحاله‌كحال‌الأ‌‌ليصـــبنحكم‌التحكيم‌بالصـــيغة‌التنفيذية‌‌‌‌من‌القضـــاء‌تذييلالشـــأن‌‌

ــح ‌حيث‌‌‌.اجبرل‌ ــند‌التنفيذي،‌‌‌‌المدنية‌والتجارية‌الإجراءات‌قانون‌‌(‌من‌‌343المادل‌ ‌أوضـ ــود‌بالسـ المقصـ

ــندات‌التنفيذية‌هي:..."‌‌:بأنه ــلن‌التي‌‌‌-ب‌‌والأوامر.‌‌حكامالأ‌-أ‌‌الســ ــر‌الصــ المحررات‌الموثقة‌ومحاضــ

‌‌التنفيـذ‌‌أمرأمـ ا‌‌‌‌..."الأوراض‌الأخرى‌التي‌يعطيهـا‌القـانون‌هـذه‌الصــــــــــــــفـة.‌‌-ج‌تصــــــــــــــدض‌عليهـا‌المحـاكم.

ليحوز‌على‌‌الذي‌يصـــدره‌القاضـــي‌صـــاحب‌الاختصـــاص‌بالموافقة‌على‌تذييل‌الحكم‌‌الأمر‌فيقصـــد‌به:

‌.(1 قول‌السند‌التنفيذي

م‌ل‌و‌ تنفيذ‌‌‌‌تناول‌ســــي‌  :‌الأول‌‌‌:‌مطلبين‌‌‌إلى‌هذا‌المبحث‌‌‌‌ســــبر‌أاوار‌هذا‌الموضــــوعل‌ســــيقســــّ

ا‌‌تنفيــذ‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌وفقــل‌‌‌:‌ســـــــــــــــيتطرض‌إلى‌والثــاني‌‌‌،‌العُمــاني‌ا‌للقــانون‌‌حكم‌التحكيم‌وفقــل‌

‌واتفاقية‌نيويورك.‌‌‌العُماني‌للقانون‌‌

  

 
‌.621مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌آمال‌يدر‌(1 
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 المطلب الأول 

 العُماني تنفيذ حكم التحكيم وفقا للقانون 

 تمهيد وتقسيم:

القواعد‌واجبة‌الاتباع‌أمام‌‌من‌‌‌جملةل‌‌‌-‌‌التحكيم‌إجراءات‌‌‌لأجل‌تنظيم‌‌–‌‌العُمانيالمشــرع‌‌‌وضــع

رل‌التقيـد‌بجميع‌‌بضــــــــــــــرو‌‌‌ألزم،‌حيـث‌‌تنفـذ‌حكمهـاأن‌‌‌‌بموجبهـا‌‌الهيئـة‌‌تســــــــــــــتطيع‌‌التجـاري‌‌‌هيئـة‌التحكيم

ــوص‌(‌من‌قانون‌التحكيم56لنص‌المادل‌ ‌االواردل‌وفقل‌‌الإجراءات‌ ،‌مع‌مراعال‌قواعد‌وقف‌التنفيذ‌المنصــ

إمكانية‌الفصــل‌مدى‌و‌‌‌قبول‌طلب‌التنفيذ‌‌شــروط‌إلىبالإضــافة‌‌،‌القانون‌ذاته(‌من‌57عليها‌في‌المادل‌ 

عمل‌بالنصــوص‌المشــار‌إليها‌‌،‌ويُ‌(‌من‌القانون‌ذاته58المادل‌ ‌‌لنص‌‌اوفقل‌‌‌بالتنفيذ‌‌الأمرفيه‌والتظلم‌من‌‌

‌جراءات‌النزاع‌على‌إحـالـة‌النزاع‌لة‌‌أطراففي‌أنظمـة‌التحكيم‌الوطنيـة‌والأجنبيـة‌طـالمـا‌اتفق‌‌‌‌دون‌تفرقـة

‌.(1 العُمانيفي‌قانون‌التحكيم‌‌‌لالوارد‌

ا‌‌يبحث‌‌التجاري‌القاضــــي‌الذي‌ينظر‌في‌طلب‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌‌‌عن‌ذل ،‌فرن‌‌لال‌ضــــوف أيضــــل

في‌‌دون‌التدخلاســتصــداره،‌‌إجراءات‌والبحث‌في‌‌‌،توافر‌حكم‌التحكيم‌:من‌حيث‌‌،في‌الشــروط‌الشــكلية

صــلاحية‌البحث‌‌القاضــي ‌‌‌القانونُ‌‌لم‌يعطِ‌ه‌خارج‌نطاض‌اختصــاصــاتهل‌إذ‌‌اعتبار‌ب‌لمراقبة‌موضــوع‌النزاع

‌المطلب‌‌‌اهذ‌‌‌ولدراســــــة‌.(2 الجانب‌في‌هذا‌ ــيتم‌تقســــــيمه‌‌‌‌للعلى‌نحو‌مفصــــــّ ‌:الفرع‌الأول‌‌:فرعين‌إلىســــ

ــيتطرض‌‌ ــيتناول‌مدى‌إمكانية‌‌‌‌:،‌والفرع‌الثانيتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌إجراءات‌‌إلىســـ الطعن‌في‌طلب‌تنفيذ‌‌ســـ

‌.حكم‌التحكيم

  

 
(‌من‌قانون‌التحكيم،‌وانظر‌كذل :‌د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌ســـــــــابق،‌56‌‌،57‌‌،58انظر‌نصـــــــــوص‌المواد‌ ‌(1 

‌.220و‌219ص
،‌دار‌الجــامعــة‌العُمــانيالمــدنيــة‌والتجــاريــة‌‌‌‌جراءاتد.‌علي‌أبو‌عطيــة‌هيكــل،‌أصــــــــــــــول‌التنفيــذ‌الجبري‌في‌قــانون‌الإ‌‌(2 

 .126م،‌ص2023رقم‌الطبعة،‌‌بدون‌الجديدل،‌الإسكندرية،‌
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 الفرع الأول 

 تنفيذ حكم التحكيم  إجراءات

 تمهيد وتقسيم:

أن‌‌‌‌العُماني‌شــــــــــــروط‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌الواردل‌في‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌إلى‌يتضــــــــــــن‌من‌خلال‌الرجوع‌‌

ــرع‌لم‌يفرّ‌ ‌‌ل‌التنفيذ،‌وعليه‌‌‌إجراءات‌الأجنبي‌من‌حيث‌‌‌‌حكم‌التحكيم‌ض‌بين‌حكم‌التحكيم‌الوطني‌ونظيره‌‌المشــ

‌للآتي:‌‌‌ا‌التحكيم‌وفقل‌تنفيذ‌حكم‌‌ل‌‌‌اللازمة‌‌‌الإجراءات‌‌‌جميع‌تم‌تجزئة‌هذا‌الفرع‌لتوضين‌‌ت‌س‌

 ‌الجهة‌القضائية‌صاحبة‌الاختصاص‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم. .1

 .وميعاده‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌الأمر‌‌إصدارطلب‌ .2

 .بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌وشروطه‌الأمر‌إصدار .3

 أول: الجهة القضائية صاحبة الختصاص بتنفيذ حكم التحكيم:

‌‌قاضــي‌التنفيذ‌ميزل‌الاختصــاص‌أنه‌لم‌يمنن‌‌‌‌العُمانييتضــن‌من‌خلال‌نصــوص‌قانون‌التحكيم‌‌

ــدارب ــي‌المختص‌بمجال‌التحكيم‌‌،‌‌التجاري‌‌‌أمر‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌‌رصـــ ــاص‌للقاضـــ ولكن‌جعل‌الاختصـــ

‌.(1 من‌قانون‌التحكيم‌التاسعةالمادل‌‌‌وفق

‌‌ةالوطني‌التجارية‌‌التحكيم‌‌‌‌أحكام(‌من‌قانون‌التحكيم‌فرن‌تنفيذ‌‌56نص‌المادل‌ ‌إلىوبالاســــــــتناد‌‌

للتعديل‌الصــــــادر‌بموجب‌المرســــــوم‌‌اأو‌من‌يندبه‌من‌قضــــــاتها‌وفقل‌رئيس‌المحكمة‌الابتدائية‌‌‌‌علىينعقد‌‌

‌.(2 م21/1/2007(‌بتاري ‌3/2007السلطاني‌رقم‌ 

تنفيـذ‌حكم‌‌‌المصـــــــــــــــدرل‌لأمر‌‌المحكمـة‌المختصـــــــــــــــة‌في‌‌التفريق‌‌‌إلى‌من‌الفقـه‌‌وذهـب‌جـانـبٌ‌

‌‌،‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌56 ‌و‌(‌9المادتين‌ ‌‌حكم‌‌إلى‌حيث‌تم‌الاســـتناد‌‌بين‌الوطني‌والمحلي،‌‌‌‌التحكيم‌

 
 .483صد.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌‌(1 
ــافي،‌تنفيذ‌أحكام‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌مركز‌الغندور‌‌(2  ــليمان‌بن‌محمد‌البوصــــــ ،‌القاهرل،‌لا‌العلميد.‌أحمد‌بن‌ســــــ

 .العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌56،‌وانظر‌كذل ‌المادل‌ 134م،‌ص2022توجد‌رقم‌طبعة،‌
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ــاتها‌‌بأن‌يكون‌ ــاص‌رئيس‌المحكمة‌الابتدائية‌أو‌من‌يندب‌من‌قضـــ ،‌وفي‌‌التنفيذ‌الوطني‌من‌اختصـــ

‌‌ا‌حال‌كان‌التحكيم‌دوليًّ‌ يندبه‌‌من‌رئيس‌محكمة‌الاســــــتئناف‌هو‌المختص‌بنظر‌أمر‌التنفيذ‌أو‌‌،‌فرن 

‌.‌(‌1 ‌من‌قضاتها‌

ــارل‌‌ بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌من‌قاضـــــــــــي‌التنفيذ‌اير‌‌‌الأمرأنه‌في‌حال‌صـــــــــــدور‌‌إلىتجدر‌الإشـــــــــ

ــحين‌من‌‌من‌‌،‌ولكن‌هذا‌البطلان‌لا‌يمنع‌‌يكون‌باطلال‌‌الأمرالمختص‌فرن‌‌ ــدار‌أمر‌جديد‌صــــــ ــتصــــــ اســــــ

‌.(2 مه‌المشرع‌في‌قانونهلما‌نظّ‌‌االقاضي‌المختص‌وفقل‌

ــاوى‌المشــــــــــرع‌‌(‌بأن‌‌56من‌خلال‌التعديل‌على‌نص‌المادل‌ ‌‌ويتضــــــــــن ‌‌أحكامبين‌تنفيذ‌‌‌‌قد‌ســــــــ

ــائل‌تنفيذ‌‌ ــبن‌رئيس‌المحكمة‌الابتدائية‌هو‌المختص‌بنظر‌مســــــ التحكيم‌التجاري‌الوطنية‌والدولية،‌ليصــــــ

المحكمين،‌ولم‌تتم‌التفرقة‌بالنص‌صــــــــراحة‌على‌وجود‌اختلاف‌في‌المحكمة‌المختصــــــــة‌المعنية‌‌‌‌أحكام

في‌ديد‌من‌الفوارض‌درج‌العألاحظ‌بأن‌المشــــــــرع‌ي،‌حيث‌ادوليل‌‌‌وأ‌‌ابتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌ســــــــواءل‌أكان‌وطنيل‌

(‌‌19‌/3(‌و 14 ‌‌واد‌الم‌‌،‌مثل:والمحاكم‌المختصـة‌في‌نصـوص‌مواد‌قانون‌التحكيم‌الأخرى‌‌الإجراءات‌

ــتئناف‌‌‌إلى‌‌الإجراءات‌(‌بالإحالة‌في‌بعض‌54(‌و 47و  ــار‌محكمة‌الاســــــــــ إليها‌في‌نص‌المادل‌المشــــــــــ

‌.(3 من‌القانون‌‌التاسعة

(‌‌56(‌و 9وملغاء‌التعارض‌بين‌نص‌المادتين‌ ‌‌الاختصـاص‌ويرى‌الباحث‌أهمية‌تعديل‌مسـألة‌

(‌‌56في‌نص‌المادل‌ ‌فعل‌كماه‌‌وتبســــــــــيط‌الإجراءليتم‌توحيد‌‌‌لفي‌بقية‌النصــــــــــوص‌‌‌من‌قانون‌التحكيم

ــبن‌‌ ــرئيس‌المحكمة‌‌لوعكس‌هذا‌التعديل‌في‌بقية‌النصــــوص‌ليصــ ــاتها‌‌‌‌ئنافيةتالاســ أو‌من‌يندبه‌من‌قضــ

‌‌الأخرى‌‌الإجراءات‌المســــائل‌بما‌فيها‌التنفيذ،‌ولتجنب‌الخلط‌مع‌‌‌جميعالاختصــــاص‌في‌نظر‌‌صــــلاحية‌‌

‌التي‌تتم‌مع‌بقية‌نصوص‌القانون.

  

 
ــان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌(1  ــابق،‌ص‌د.‌رمضــــــ ــيد،‌‌،‌وانظر‌كذل :‌‌412-411مرجع‌ســــــ ــان‌إمام‌ســــــ أ.‌محمد‌رمضــــــ

 .171م،‌ص1‌،2014طالتحكيم‌كوسيلة‌لتسوية‌المنازعات‌العقود‌الدولية،‌دار‌المناهج‌للنشر‌والتوزيع،‌عمّان،‌
 .448د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 

 .العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌54و‌47و‌19و‌14انظر‌نصوص‌المواد‌ ‌ليضاحلمزيد‌من‌الإ‌(3 



94 

 :وميعاده بتنفيذ حكم التحكيم الأمر إصدارنلب : اثاني  

بأداء‌معين،‌‌‌‌هبواســــطة‌الطرف‌المحكوم‌لصــــالحالتجاري‌‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌‌‌إصــــدارطلب‌‌‌يقدم

‌‌هويســتلزم‌عليه‌تنفيذ‌الحكم‌التحكيمي‌بواســطة‌أدال‌التنفيذ‌الجبري،‌ولا‌يشــترط‌أن‌يكون‌المحكوم‌لصــالح‌

التحكيم‌بشـــــأن‌عقد‌يتضـــــمن‌‌‌طرفيتم‌الاتفاض‌بين‌‌‌إذا‌:،‌فعلى‌ســـــبيل‌المثال(1 في‌النزاع‌‌اأســـــاســـــي‌اطرفل‌

‌‌–للشــــــــرط‌المدون‌‌‌‌اله‌بحق‌تنفيذل‌‌‌حكمو‌‌‌د‌في‌النزاع‌التحكيميو‌طرف‌ثالث‌اير‌موجلمصــــــــلحة‌‌اشــــــــرطل‌

بالنزاع‌التحكيمي‌بأداء‌معين‌‌‌‌طراففأصــدر‌الحكم‌برلزام‌أحد‌الأ‌‌-لقاعدل‌العقد‌شــريعة‌المتعاقدين‌‌امتثالال‌

‌‌لصـالن‌الطرف‌الثالث،‌ ‌‌هلبتنفيذ‌‌أن‌يودع‌الحكم‌وأن‌يطلب‌اسـتصـدار‌أمر ‌له‌الحق‌في‌هذا‌الطرف‌‌فرن 

‌.(2 نتيجة‌تقرير‌ذل ‌الحق‌بواسطة‌العقد‌

المنصــــــــــــــوص‌عليهــا‌في‌المــادل‌‌‌"الأوامر‌على‌عرائض‌"ويتم‌تقــديم‌هــذا‌الطلــب‌وفقــا‌لمنظومــة‌‌

على‌‌‌‌انوتحتويـ‌‌متطـابقتين‌‌‌عن‌طريق‌إيـداع‌نســــــــــــــختينالمـدنيـة‌والتجـاريـة،‌‌‌‌الإجراءات‌(‌من‌قـانون‌‌190 

في‌المدينة‌التي‌بها‌مقر‌المحكمة،‌‌‌تحديد‌الموطن‌المختار،‌مع‌‌بالتنفيذ‌‌‌الأمرطلب‌‌‌‌وأسانيد‌‌‌وقائع‌‌جميع

‌المستندات‌الداعمة.‌جميعمع‌أهمية‌إرفاض‌

مســــــــــتندات‌ال‌‌تقديم‌جملة‌من‌الأمرفرن‌على‌طالب‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌56نص‌المادل‌ ل‌‌اوفقل‌و‌

‌ما‌يأتي:‌يقدم‌طلب‌تنفيذ‌الحكم‌مرفقا‌به‌‌ "...:‌‌فقد‌نصـــــــــــــ ‌على‌أنه‌هاســـــــــــــتصـــــــــــــدار‌والوثائق‌حتى‌يتم‌‌

ترجمة‌مصـــــدض‌عليها‌من‌‌‌‌-‌‌3صـــــورل‌من‌اتفاض‌التحكيم.‌‌-‌‌2أصـــــل‌الحكم‌أو‌صـــــورل‌موقعة‌منه.‌‌-1

صورل‌من‌المحضر‌الدال‌على‌‌‌‌-‌‌4لم‌يكن‌صادرا‌بها.‌‌إذااللغة‌العربية‌لحكم‌التحكيم‌‌‌إلىجهة‌معتمدل‌

‌‌."(‌من‌هذا‌القانون‌47إيداع‌الحكم‌وفقا‌للمادل‌ 

(‌من‌قــانون‌التحكيم‌‌58بميعــاد‌تقــديم‌طلــب‌تنفيــذ‌حكم‌التحكيم‌فقــد‌بينــ ‌المــادل‌ ‌‌وفيمــا‌يتعلق

لم‌يكن‌ميعاد‌رفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌قد‌انقضـــى،‌وبين ‌‌‌على‌أنه‌لا‌يمكن‌قبول‌هذا‌الطلب‌ما

 
 .220أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌صد.‌علي‌‌(1 
 .171أ.‌محمد‌رمضان‌إمام‌سيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
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بأن‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌يســــــمن‌برفعها‌خلال‌مدل‌تســــــعين‌يوما‌‌‌القانون‌ذاته(‌من‌‌54/1المادل‌ 

‌الية‌لتاري ‌إعلان‌حكم‌التحكيم‌للمحكوم‌عليه.الت

‌‌الأمر‌إصــــــــــدارتقديم‌طلب‌‌‌جواز(‌المشــــــــــار‌إليهما‌54/1(‌و 58ويفهم‌من‌خلال‌النصــــــــــين‌ 

‌.(1 دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيمميعاد‌انقضاء‌شريطة‌بالتنفيذ‌

رفع‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌لا‌‌‌‌أن ‌وضــــــــــــح ‌قد‌أ(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌57جدير‌بالذكر‌أن‌المادل‌ 

ــدار‌‌يعطّ‌ ــتصــ أنه‌بمجرد‌رفع‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌فرن‌رفع‌هذه‌‌‌:بالتنفيذ‌ولا‌يوقفه،‌أي‌‌الأمرل‌إجراء‌اســ

ائمه،‌ولا‌‌جميع‌أركانه‌ودع‌‌ت‌ســــــــــــتو‌اتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌طالما‌‌إجراءات‌اســــــــــــتكمال‌‌‌فيالدعوى‌لا‌يؤثر‌‌

ــي‌رف ــدار‌‌‌ض‌يجوز‌للقاضـ ــتصـ ــباب‌‌‌‌إذابالتنفيذ‌بمجرد‌رفع‌دعوى‌البطلان،‌إلا‌‌‌‌الأمراسـ كان ‌هنال ‌أسـ

‌.(2 جدية‌وملحة‌استدع ‌ذل 

 :وشرونه بتنفيذ حكم التحكيم الأمر إصدار  :اثالث  

تتم‌‌‌‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌ســلطة‌ولائية‌‌الأمرالذي‌ينظر‌في‌طلب‌اســتصــدار‌‌‌ســلطة‌القاضــي‌تعد ‌

في‌‌‌الولوجالقاضي‌بفحص‌المستندات‌من‌ناحية‌ظاهرية‌دون‌‌‌حيث‌يقومللخصوم،‌‌‌مباشرل‌دون‌مواجهة

،‌فهو‌يتحقق‌‌وما‌تم‌تقديمه‌من‌مســـــتندات‌ومذكرات‌‌‌موضـــــوع‌الدعوى‌وما‌تم‌الحكم‌فيه‌في‌نزاع‌التحكيم

وأســماء‌‌وتاري ‌صــدور‌الحكم‌‌أســماء‌المحكمين‌وجنســيتهمو‌‌‌حكم‌التحكيم‌‌كتســبيب‌من‌العيوب‌الظاهرية‌‌

حكم‌التحكيم‌قـد‌‌أن‌والتـأكـد‌من،‌‌التحكيماتفـاض‌‌‌‌الشــــــــــــــروط‌الواردل‌في‌من‌كمـا‌يتم‌التحقق،‌النزاع‌أطراف

‌.(3 للنظام‌العام‌دون‌مخالفةصدر‌

(‌من‌‌58بين ‌المادل‌ فقد‌‌‌‌لالقاضـــــــــي‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌الأمر‌إصـــــــــداروحتى‌يتم‌اســـــــــتكمال‌‌

وتتمثل‌الشــروط‌‌‌.بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌الأمرفي‌ســبيل‌تقرير‌‌‌‌ةســاســيالأ‌‌الإجراءات‌‌‌العُمانيقانون‌التحكيم‌‌

‌‌لم‌يكن‌ميعاد‌رفع‌دعوى‌بطلان‌الحكم‌قد‌انقضـــــــــــــى.‌إذالا‌يقبل‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌‌‌‌-1..."‌‌في‌الآتي:

 
 .249صد.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌سابق،‌‌(1 
‌.410د.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
 .492-491د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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أنـه‌لا‌يتعـارض‌‌‌‌-أ‌‌بتنفيـذ‌حكم‌التحكيم‌وفقـا‌لهـذا‌القـانون‌إلا‌بعـد‌التحقق‌ممـا‌يـأتي:‌‌الأمرلا‌يجوز‌‌-2

أنه‌لا‌يتضــــمن‌ما‌يخالف‌النظام‌‌‌‌-ب‌‌‌ة‌في‌موضــــوع‌النزاع.العُمانيمع‌حكم‌ســــبق‌صــــدوره‌من‌المحاكم‌‌

‌."أنه‌قد‌تم‌إعلانه‌للمحكوم‌عليه‌إعلانا‌صحيحا‌-ج‌.سلطنة‌عُمانالعام‌في‌

‌‌‌العُمانيشـــرع‌ويرى‌الباحث‌بأن‌الم على‌ضـــرورل‌توافر‌شـــروط‌معينة‌حتى‌يتم‌‌‌وفق‌عندما‌نص 

 ‌قاضــــــي‌التنفيذ‌من‌مدى‌حتى‌يتثبّ‌‌‌ل،‌وذل التجاري‌‌‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌الأمرقبول‌طلب‌اســــــتصــــــدار‌‌

حقه‌‌‌‌ه‌اقتضاءحتى‌يضمن‌المحكوم‌لصالحو‌رض‌الواقع،‌‌أجدية‌هذا‌الطلب‌ومدى‌إمكانية‌تطبيقه‌على‌‌

فقط‌دون‌‌جزئي ‌‌‌توافر‌الشــــــــــــروط‌لجزء‌من‌الحكم‌ســــــــــــيترتب‌عليه‌تنفيذٌ‌‌حيث‌إن ‌دون‌نقصــــــــــــان،‌‌‌كاملال‌

‌الأخرى‌التي‌لم‌تتوافر‌فيها‌الشروط.‌ات‌الإجراء
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 الفرع الثاني 

 في نلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر الأمرالتظلم من 

 تمهيد وتقسيم:

الصادر‌‌‌الأمرلا‌يجوز‌التظلم‌من‌‌‌‌-3  ..."‌:(‌من‌قانون‌التحكيم‌على‌أنه58/3نص ‌المادل‌ 

المحكمة‌المنصوص‌عليها‌‌‌إلىالصادر‌برفض‌التنفيذ‌فيجوز‌التظلم‌منه‌‌‌الأمربتنفيذ‌حكم‌التحكيم.‌أما‌

(‌‌58المادل‌ ‌‌حكاملأ‌‌اوتطبيقل‌‌‌."من‌هذا‌القانون‌خلال‌ثلاثين‌يوما‌من‌تاري ‌صـــــدوره‌التاســـــعةفي‌المادل‌

بتنفيذ‌حكم‌‌‌الصـــــــادر‌الأمر‌‌التظلم‌من‌إلى‌‌الأول:‌ســـــــيتطرض‌‌‌:ينأجز‌‌إلىم‌هذا‌الفرع‌‌يســـــــيتم‌تقســـــــ‌‌لفرنه

‌الصادر‌برفض‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌التجاري.‌الأمرفي‌‌التظلم‌يتناول‌:التحكيم‌التجاري،‌والجزء‌الثاني

  :التجاري  بتنفيذ حكم التحكيمالصادر  الأمر التظلم من: أول  

ــدر‌في‌مواجهته‌‌‌العُمانيقانون‌التحكيم‌‌منع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ أنه‌لا‌‌‌:من‌إمكانية‌التظلم‌منه،‌أي‌‌الأمرمن‌صـــــــــ

 .(1 القاضي‌بتنفيذ‌الحكم‌التحكيمي‌الأمريجوز‌التظلم‌من‌

ــن‌من‌خلال‌إمعان‌النظر‌في‌نص‌المادل‌  ــم‌الجدل‌‌العُماني(‌بأن‌المشـــرع‌58/3ويتضـ قد‌حسـ

ــدر‌‌ ــماحه‌لمن‌صـــ ــده‌بالتظلم‌منه‌الأمربشـــــأن‌عدم‌ســـ ‌‌وهذا‌النص‌من‌وجهة‌نظر‌الباحث‌مخالفٌ‌‌‌.ضـــ

ــ ‌على‌أنه26 لمادل‌ل يعامل‌طرفا‌التحكيم‌على‌قدم‌المســـــــــاوال‌وتهيأ‌‌  "‌:(‌من‌قانون‌التحكيم‌التي‌نصـــــــ

(‌قد‌ميز‌في‌المراكز‌58/3نص‌المادل‌ ‌‌حيث‌إن ‌،‌(2 "لكل‌منهما‌فرصـــــــــة‌متكافئة‌وكاملة‌لعرض‌دعواه‌

قواعد‌العدالة‌وحقوض‌‌أســـاس‌محدد‌من‌‌إلىالقانونية‌بين‌الخصـــوم‌في‌النزاع‌دون‌أن‌يســـتند‌هذا‌التمييز‌

المــدنيــة‌والتجــاريــة‌التي‌‌‌‌الإجراءات(‌من‌قــانون‌‌193منصــــــــــــــوص‌عليــه‌في‌المــادل‌ ‌‌‌هو‌‌‌مــا‌الــدفــاع‌ك‌

هو‌‌‌‌ما‌ضـــــــــــــرورل‌تعديل‌النص‌حتى‌يتلاءم‌مع‌‌‌‌الباحثُ‌ويرى‌‌،‌‌(‌3 ‌الأمر‌ســـــــــــــمح ‌بأحقية‌التظلم‌من‌‌

بأحقية‌‌‌‌الأمر‌المدنية‌والتجارية‌بالســـــــماح‌لمن‌صـــــــدر‌ضـــــــده‌‌‌‌الإجراءاتمنصـــــــوص‌عليه‌في‌قانون‌‌

 
‌.‌434سابق،‌ص‌د.‌أحمد‌السيد‌صاوي،‌مرجع‌‌(1 
‌.220د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
‌المدنية‌والتجارية.‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ193انظر‌المادل‌ ‌(3 
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المحكمة‌الدســتورية‌في‌جمهورية‌مصــر‌العربية‌‌‌‌وقد‌تبن ‌‌.‌التظلم‌منه‌وفق‌الأســس‌القانونية‌الســليمة‌

ــتورية‌المادل‌ ‌‌‌هذا‌التوجه‌حيث (‌وســـمح ‌بالتظلم‌من‌أمر‌القاضـــي‌المختص‌‌58‌/3قضـــ ‌بعدم‌دسـ

 .‌(‌1 ‌تعديل‌النص‌‌أثناء‌تبنيه‌‌‌‌العُماني‌سواء‌أكان‌بالتنفيذ‌أو‌برفضه‌وهو‌ما‌يستلزم‌على‌المشرع‌‌

ــادر‌بتنفيذ‌حكم‌‌‌‌الأمر‌وبالاطلاع‌على‌تجربة‌المشــــــرع‌المصــــــري‌في‌مدى‌إمكانية‌التظلم‌من‌‌ الصــــ

(‌من‌قانون‌التحكيم‌المصـري،‌حيث‌‌58‌/3فقد‌قضـى‌المشـرع‌المصـري‌بعدم‌دسـتورية‌نص‌المادل‌ ‌‌ل‌التحكيم‌

الصـادر‌برفض‌التنفيذ،‌‌الأمر‌الصـادر‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌حاله‌كحال‌‌‌الأمر‌أن‌يتظلم‌من‌‌‌‌ه‌أتاح‌للمنفذ‌ضـد‌

،‌لم‌وملا‌عُد‌باطلال‌على‌عريضــــة،‌مع‌بيان‌أســــباب‌التظ‌‌‌الأمر‌ويعامل‌معاملة‌قواعد‌التظلم‌العامة‌الخاصــــة‌ب‌

(‌من‌قانون‌‌58منصوص‌عليه‌في‌المادل‌ ‌هو‌‌‌‌ما‌ل‌‌‌ا‌الصادر‌برفض‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌فيعامل‌وفقل‌‌‌الأمر‌أما‌‌

‌.‌(‌2 ‌العُماني‌المعمول‌به‌في‌قانون‌التحكيم‌‌‌ذاته‌‌‌التحكيم‌المصري‌وهو‌التطبيق‌

‌‌:التجاري  تنفيذ حكم التحكيمبرفض الصادر  الأمر منالتظلم  ا: ثاني  

المحكمة‌صـــــــــاحبة‌‌‌إلى‌‌طلبهبالتنفيذ‌بالتظلم‌من‌رفض‌‌‌الأمرلطالب‌‌‌العُمانيالمشـــــــــرع‌ســـــــــمن‌‌

‌‌ا،‌وذل ‌خلال‌ثلاثين‌يومل‌العُمانيمن‌قانون‌التحكيم‌‌‌التاســعةالاختصــاص‌المنصــوص‌عليها‌في‌المادل‌

 .(3 برفض‌الطلب‌‌الأمرمن‌تاري ‌صدور‌

ــادر‌برفض‌‌‌الأمرقبول‌الدعوى‌من‌‌‌عن‌‌ويترتب‌ ــدارالصــ بتنفيذ‌الحكم‌خلال‌الميعاد‌‌الأمر‌إصــ

نشــــــوء‌خصــــــومة‌أمام‌المحكمة‌المختصــــــة‌بنظر‌التظلم،‌حيث‌تقوم‌المحكمة‌بالبحث‌عن‌‌‌‌قانونلاالمحدد‌‌

بالتنفيذ‌ولا‌تختص‌هذه‌المحكمة‌بالفصـــــــل‌في‌موضـــــــوع‌‌‌الأمرالأســـــــباب‌التي‌جاءت‌في‌ديباجة‌‌‌‌جميع

ــدارتقوم‌المحكمة‌ب‌‌لأُصـــــدر‌فيه‌حكم‌التحكيم‌المطلوب‌تنفيذه،‌وعليهالنزاع‌الذي‌‌ ــائي‌‌‌رصـــ حكمها‌القضـــ

 
ض‌‌21لســـنة‌‌‌92م،‌القضـــية‌رقم‌‌6/1/2001الصـــادر‌بتاري ‌‌‌جمهورية‌مصـــر‌العربيةب‌‌حكم‌المحكمة‌الدســـتورية‌العليا‌(1 

ــابق،‌843،‌ص101بنـد‌‌،‌9حكـام،‌الجزء‌‌دســــــــــــــتوريـة،‌مجموعـة‌الأ ــار‌في‌كتـاب‌د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌ســــــــــــ ،‌مشــــــــــــ
 .494-493ص

ــر‌58/3انظر‌المادل‌ ‌(2  ــتورية‌العليا‌بجمهورية‌مصـــــ ــري،‌وانظر‌كذل :‌حكم‌المحكمة‌الدســـــ (‌من‌قانون‌التحكيم‌المصـــــ
،‌‌843،‌ص9ض،‌مجموعة‌الأحكام،‌جزء‌21(‌لســـــــــنة‌‌92م‌في‌القضـــــــــية‌رقم‌ 6/1/2001العربية‌الصـــــــــادر‌بتاري ‌

‌.276،‌مرجع‌سابق،‌صسعيد‌فتوح‌النجار‌شار‌في‌كتاب‌د.م
 .416صد.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌‌(3 
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للقواعد‌العامة‌‌اه‌وفقل‌حيث‌إن ‌‌‌ل(1 برفضــــــهالصــــــادر‌برفض‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌أو‌‌الأمرالوقتي‌إما‌بتأييد‌‌

ــتئناف‌في‌الأ‌‌الإجراءات‌قانون‌‌‌‌حكاملأ‌‌اللقانون‌ووفقل‌ الوقتية‌في‌‌‌حكامالمدنية‌التجارية‌يقبل‌الطعن‌بالاســـ

كل‌الأحوال‌خلال‌المواعيد‌المنصوص‌عليها‌عند‌صدور‌الحكم‌الوقتي‌من‌محكمة‌الابتدائية،‌وبالطعن‌‌

‌.(2 بالعليا‌في‌حال‌صدر‌الحكم‌الوقتي‌من‌محكمة‌الاستئناف

ــة القول:  ــة‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌وفومن‌خلال‌خلاصـ في‌المطلب‌الأولل‌‌‌العُمانيقلا‌للقانون‌‌دراســ

ــتنتج‌أن‌ ــدر‌برمكان‌‌يســـــــ طالب‌أمر‌التنفيذ‌التظلم‌من‌جراء‌رفض‌طلبه،‌وفي‌المقابل‌لا‌يمكن‌لمن‌صـــــــ

ا‌بـالتنفيـذ.‌‌الأمرالتنفيـذ‌في‌مواجهتـه‌ ضـــــــــــــــده(‌التظلم‌من‌‌‌‌أمرُ‌ ا‌‌‌أمـّ عن‌تنفيـذ‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌وفقـل

(‌بشــــــأن‌الاعتراف‌بقرارات‌ أحكام(‌التحكيم‌الأجنبية‌وتنفيذهال‌‌1958واتفاقية‌نيويورك‌ ‌‌العُمانيللقانون‌‌

‌فستكون‌مجال‌البحث‌في‌المطلب‌القادم.

  

 
 .822د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
م،‌مجموعة‌أحكام‌المحكمة‌11/10/2010(،‌جلســـة‌97/2010رقم‌ ‌‌في‌الطعن‌‌ســـلطنة‌عُمانحكم‌المحكمة‌العليا‌ب‌(2 

‌.816م،‌ص2011لسنة‌‌،العليا
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 المطلب الثاني 

 واتفافية نيويورك  العُماني للقانون تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا 

 تمهيد وتقسيم:

يتمتع‌حكم‌‌حيث‌‌،‌‌سـلطنة‌عُمانيصـدر‌خارج‌نطاض‌‌‌الذي‌الحكم‌‌:التحكيم‌الأجنبي‌‌يقصـد‌بحكم

ــدوره‌‌‌‌-التحكيم‌الأجنبي‌‌ ــي‌‌الأمربحجية‌‌‌‌-بمجرد‌صـــــ حاله‌كحال‌حكم‌التحكيم‌الوطني‌من‌‌‌به‌‌المقضـــــ

‌.(1 حيث‌حجيته‌التي‌تصدر‌بقول‌القانون‌

ا‌‌وعُرّف ‌‌تمييزالويكون‌مةيار‌‌‌. اير‌وطني(‌‌اأجنبيًّ‌‌هأطرافالحكم‌الذي‌يكون‌أحد‌‌‌:بأنهأيضـــــــــــــل

التحكيم‌الأجنبية‌هو‌توافر‌الصــــــفة‌اير‌الوطنية‌ الأجنبية(‌التي‌ترد‌‌أحكامالتحكيم‌الوطنية‌و‌‌أحكامبين‌‌

‌.(2 في‌الحكم‌التحكيمي

‌‌حكامالخاصــــــــــــــة‌بالاعتراف‌بالأ‌‌نيويورك‌‌لاتفاقيةويمتثل‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌في‌المقام‌الأول‌‌

لها‌العديد‌من‌الدول‌على‌مســـــــــــــتوى‌العالم‌بما‌فيها‌‌انضـــــــــــــم ‌،‌التي‌‌(3 م1958الأجنبية‌وتنفيذها‌لعام‌‌

‌م.10/6/1998(‌بتاري ‌36/98للمرسوم‌السلطاني‌رقم‌ ‌اوذل ‌وفقل‌‌سلطنة‌عُمان

 
‌.234د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
 2)‌lawyer.com-https://jordan‌/‌ م،‌تم‌‌13‌/1‌/2021،‌الناشـــر‌محمد‌إســـماعيل‌حنفي،‌ماهية‌التحكيم‌التجاري‌الأجنبي،‌بتاري

(‌من‌قـانون‌التحكيم‌العمـاني‌3،‌وانظر‌كـذلـ ‌نص‌المـادل‌ ‌م،‌حمـال‌الحق‌للمحـامـال‌26‌/12‌/2023الاطلاع‌عليـه‌بتـاري ‌‌
دوليا‌في‌حكم‌هذا‌القانون‌إذا‌كان‌موضــــــــــوعه‌نزاعا‌يتعلق‌بالتجارل‌الدولية‌وذل ‌في‌‌يكون‌التحكيم‌‌التي‌نصــــــــــ ‌على‌أنه‌"‌

أولا:‌إذا‌كـان‌المركز‌الرئيســـــــــــــي‌لأعمـال‌كـل‌من‌طرفي‌التحكيم‌يقع‌في‌دولتين‌مختلفتين‌وقـ ‌إبرام‌اتفـاض‌‌‌:الأحوال‌الآتيـة‌
ثر‌ارتباطا‌بموضــــــــــوع‌اتفاض‌التحكيم.‌ومذا‌لم‌يكن‌‌التحكيم.‌فرذا‌كان‌لأحد‌الطرفين‌عدل‌مراكز‌للأعمال‌فالعبرل‌بالمركز‌الأك‌

ثـانيـا:‌إذا‌اتفق‌طرفـا‌التحكيم‌على‌اللجوء‌إلى‌منظمـة‌تحكيم‌‌.لأحـد‌طرفي‌التحكيم‌مركز‌أعمـال‌فـالعبرل‌بمحـل‌إقـامتـه‌المعتـاد‌
ــلطنة‌عمان‌أو‌خارجها‌ ــمله‌ا‌.دائمة‌أو‌مركز‌للتحكيم‌يوجد‌مقره‌داخل‌سـ ــوع‌النزاع‌الذي‌يشـ تفاض‌التحكيم‌‌ثالثا:‌إذا‌كان‌موضـ

رابعا:‌إذا‌كان‌المركز‌الرئيســــي‌لأعمال‌كل‌من‌طرفي‌التحكيم‌يقع‌في‌نفس‌الدولة‌وق ‌إبرام‌‌‌.يرتبط‌بأكثر‌من‌دولة‌واحدل‌
ــار‌‌‌‌-‌أ‌:اتفـاض‌التحكيم‌وكـان‌أحـد‌الأمـاكن‌التـاليـة‌واقعـا‌خـارج‌هـذه‌الـدولـة‌ مكـان‌إجراء‌التحكيم‌كمـا‌عينـه‌اتفـاض‌التحكيم‌أو‌أشـــــــــــ

ــئـة‌عن‌العلاقـة‌التجـاريـة‌بين‌الطرفين‌‌‌-‌ب‌.إلى‌كيفيـة‌تعيينـه‌ المكـان‌‌‌-‌ج‌.مكـان‌تنفيـذ‌جـانـب‌جوهري‌من‌الالتزامـات‌النـاشـــــــــــ
‌.ع"‌الأكثر‌ارتباطا‌بموضوع‌النزا‌

 الأجنبية‌وتنفيذها‌ المعروفة‌باتفاقية‌نيويورك(.‌‌‌بقرارات‌التحكيم‌م‌بشأن‌الاعتراف‌‌1958انظر‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدل‌لعام‌‌‌(3 

https://jordan-lawyer.com/
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(‌من‌‌‌‌355وحتى‌‌352للمواد‌القانونية‌من‌ ‌‌ســلطنة‌عُمانالتحكيم‌الأجنبية‌في‌‌‌‌أحكاموتخضــع‌‌

التي‌نصــــــــــــــ ‌‌‌‌من‌اتفـاقيـة‌نيويورك‌الثـالثـةلنص‌المـادل‌‌‌‌المـدنيـة‌والتجـاريـة،‌وذلـ ‌امتثـالال‌‌الإجراءات‌قـانون‌‌

‌اوفقــل‌‌‌بتنفيــذهــا‌‌تقوم‌‌وأن‌‌ملزمــة‌‌كقرارات‌‌‌التحكيم‌‌بقرارات‌‌‌تعترف‌‌أنعلى‌كــل‌دولــة‌متعــاقــدل‌‌"‌‌أنــه:‌‌على

ــلل ــة‌في‌‌قواعـ ــة‌المت بعـ ــالقرار‌‌الإقليمد‌الإجرائيـ ــه‌بـ ــذي‌يحتج‌فيـ بقرارات‌‌‌‌ترافعالاولا‌تفرض‌على‌‌،‌‌...الـ

‌‌،أعلى‌‌‌أ باء‌ووم‌أســـــر‌‌وددا‌أشـــــت‌‌أكثرروط‌‌شـــــ‌‌اتنفيذه‌‌على‌‌أوالتحكيم‌التي‌تنطبق‌عليها‌هذه‌الاتفاقية‌‌

عليــه‌المــادل‌‌‌أكــدت‌‌‌وقــد‌‌‌."تنفيــذهــا‌‌على‌‌أوالتحكيم‌المحليــة‌‌‌‌بقرارات‌‌‌على‌الاعتراف‌‌ض‌ا‌يفر‌ممــ‌‌بكثير

أن‌جميع‌القواعــد‌التي‌تم‌النص‌التي‌أثبتــ ‌‌‌‌العُمــاني‌‌المــدنيــة‌والتجــاريــة‌‌الإجراءات‌(‌من‌قــانون‌‌355 

ــادقة‌عليه‌من‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌‌‌ ‌بما‌تم‌‌الأجنبية‌لا‌تعطل‌أو‌تخل‌‌حكامعليها‌في‌تنفيذ‌الأ ‌‌المصــ

‌.(1 بينها‌وبين‌الدول‌الأخرى‌

‌‌أطرافأحد‌‌‌‌وتكون‌بأن‌يدّعيالمحكمين‌من‌المســـــــــائل‌القليلة،‌‌‌أحكاممســـــــــألة‌إثارل‌حجية‌‌‌تعد ‌و‌

‌تم‌الفصل‌فيه‌بشأن‌حجيته.فيما‌مخالفة‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌‌العُمانيالنزاع‌أمام‌القضاء‌

مو‌ شـــــروط‌تنفيذ‌حكم‌‌‌‌يســـــتعرض‌‌:الأول‌‌:فرعين‌إلىهذا‌المطلب‌‌‌‌لبحث‌هذه‌المســـــألةل‌فســـــيقســـــّ

‌.تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌إجراءات‌فسيتناول‌الثاني:‌،‌أما‌الفرع‌التحكيم‌الأجنبي

  

 
المدنية‌التجارية‌"لا‌تخل‌القواعد‌المنصـــــــــــوص‌عليها‌في‌المواد‌الســـــــــــابقة‌بأحكام‌‌‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ355المادل‌ ‌(1 

‌وايرها‌من‌الدول‌في‌هذا‌الشأن".‌سلطنة‌عُمانالمعاهدات‌بين‌
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 الفرع الأول 

 الأجنبي شروط تنفيذ حكم التحكيم

 تمهيد وتقسيم:

ــ ‌اتفاقية ــروط‌تنفيذ‌‌‌التقيد‌نيويورك‌على‌أهمية‌‌‌‌حرصــــ الواردل‌بنص‌‌‌‌التحكيم‌الأجنبية‌أحكامبشــــ

‌‌التجـاري‌‌‌الاعتراف‌بحكم‌التحكيمفي‌ســــــــــــــبيـل‌طلـب‌‌اليجـب‌على‌مقـدم‌من‌الاتفـاقيـة،‌حيـث‌المـادل‌الرابعـة‌‌

ونسـخةل‌‌أو‌النسـ ‌المعتمدل‌المعدل‌لهذا‌الغرض،‌‌صـلية‌‌الأأن‌يزود‌المحكمة‌بنسـخة‌حكم‌التحكيم‌‌‌‌هوتنفيذ‌

ــلية‌من‌اتفاض‌التحكيم‌‌ ــألة‌الاعتراف‌بالاتفاض‌‌‌اأيل‌أصـ ــب‌القوانين‌الإجرائية‌المنظمة‌لمسـ ــوره‌حسـ كان ‌صـ

ــخة‌معتمدل‌منه‌‌التحكيمي ــول‌اوفقل‌‌‌أو‌نسـ ــتنادل‌‌‌لوذل ‌،للأصـ ‌المادل‌‌ااسـ ‌‌الثانية‌من‌اتفاقية‌نيويورك،‌لنصِّ

حيـث‌تتم‌‌‌‌،بـالحكم‌وتنفيـذه‌‌الاعتراف‌‌إجراءات‌‌بـاســــــــــــــتكمـالبلغـة‌البلـد‌التي‌تقوم‌‌‌‌مراعـال‌التقيـد‌أهميـة‌‌‌مع

ــخة‌الحكم‌واتفاقية‌التحكيم‌للغة‌البلد‌التي‌تنظم‌هذه‌ ــلطنة‌عُمانفي‌و‌‌،(1 الإجراءات‌ترجمة‌نســــ تكون‌‌‌‌ســــ

‌‌.حكامالأ‌بجميعلغة‌الاعتراف‌اللغة‌العربية‌

‌‌أهمية‌التمســــــــ ‌‌‌على‌‌‌الثالثة‌المادل‌‌‌‌نص‌‌‌في‌‌‌أســــــــاس‌بشــــــــكل‌‌‌‌أكدت‌أن‌اتفاقية‌نيويورك‌‌‌‌جدير‌بالذكر‌

(‌الواردل‌‌355وحتى‌‌‌‌352نصوص‌المواد‌ ‌مثل:‌‌‌‌،‌الإجرائية‌‌‌التحكيم‌و‌الواردل‌في‌قوانين‌المرافعات‌‌‌‌الإجراءات‌ب‌

ــألة‌الاعتراف‌‌‌ما‌نظّ‌‌‌ن‌ي‌اللذ‌‌‌،‌وقانون‌التحكيم‌في‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والتجارية‌‌ ا‌الأســـــــــاس‌‌م‌باعتباره‌‌‌ل‌مســـــــ

ــول‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌على‌ ــلوكه‌‌‌الاعتراف‌والتنفيذ‌الجبري‌له‌‌‌الذي‌يبنى‌عليه‌حصـــ المســـــار‌القانوني‌‌‌‌وســـ

‌.‌(‌2 ‌سلطنة‌عُمان‌في‌‌السليم‌‌

،‌إلا‌‌ةواضـــح‌‌بصـــورلمن‌الشـــروط‌الإيجابية‌‌‌اأن‌اتفاقية‌نيويورك‌لم‌تتضـــمن‌أيل‌‌يلاحظ‌الباحث‌و‌

تنقسـم‌هذه‌و‌،‌‌أو‌الاعتراف‌به‌‌التجاري‌‌‌من‌الشـروط‌السـلبية‌لرفض‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌اإنها‌صـاا ‌عددل‌

ــروط‌‌ ــور‌إلىالشــــــ ــده،‌والحالة‌‌:أولها‌:عدل‌صــــــ رفض‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌بناءل‌على‌طلب‌من‌المنفذ‌ضــــــ

‌.رفض‌المحكمة‌من‌ذاتها‌ تلقاء‌نفسها(‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم،‌أو‌توافر‌أسباب‌المعاملة‌بالمثل‌:الثانية

 
‌.‌‌238د.‌أحمد‌هندي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌:انظر‌المادل‌الرابعة‌من‌اتفاقية‌نيويورك،‌وكذل ‌انظر‌(1 
 .المادل‌الثالثة‌من‌اتفاقية‌نيويوركانظر‌‌(2 
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تنفيذ‌حكم‌تحكيم‌أجنبي‌مصـــدره‌‌فرن‌‌اتفاقية‌نيويورك،‌‌‌أطرافمن‌‌‌‌طرفٌ‌‌‌ســـلطنة‌عُمانوبما‌أن‌

ــة‌‌إلى‌‌ومجراءاته‌التجاري‌‌‌الحكم‌التحكيمييحتّم‌خضـــــــــوع‌شـــــــــروط‌دولة‌أخرى،‌ اتفاقية‌نيويورك‌الخاصـــــــ

وحتى‌‌‌‌352المواد‌ ‌بالشـــــــروط‌الواردل‌فيمع‌عدم‌الإخلال‌‌‌التحكيم‌الأجنبية‌وتنفيذها‌‌أحكامبالاعتراف‌ب

والتي‌تطلبها‌المحكمة‌المشكلة‌من‌ثلاثة‌قضال‌بالأوضاع‌‌‌‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والتجاريةمن‌‌‌‌(354

‌.(1 بتسليط‌رقابتها‌على‌الجوانب‌الشكلية‌دون‌التطرض‌إلى‌موضوع‌النزاع‌المعتادل‌لرفع‌الدعوى‌

‌:الآتي‌الشروط‌والإجراءات‌على‌النحوتل ‌يل‌صويمكن‌تف

 لطلب المنفذ ضده: ا: رفض تنفيذ حكم التحكيم وفق  أول  

‌‌ ‌التي‌لو‌تحقق‌‌الشـروطعلى‌مجموعة‌من‌‌‌‌(2 من‌اتفاقية‌نيويورك‌‌(1 الخامسـة/تضـمن ‌المادل‌‌

للمنفـذ‌‌‌يجوز‌الأخيرل‌‌بنـاءل‌على‌هـذه‌المـادلو‌ه،‌‌أو‌تنفيـذ‌‌‌التحكيمي‌جـاز‌للمحكمـة‌رفض‌الاعتراف‌بـالحكم

‌:الآتيةأن‌يدفع‌بالحالات‌‌ضده

 
ــ ‌المادل‌ ‌(1  ــادرل‌في‌بلد‌أجنبي،‌يجوز‌"‌(‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والتجارية‌على‌أنه352نصـــــ الأحكام‌والأوامر‌الصـــــ

الأمر‌بتنفيذها‌في‌ســــــــــلطنة‌عمان‌بذات‌الشــــــــــروط‌المقررل‌في‌قانون‌ذل ‌البلد‌لتنفيذ‌الأحكام‌والأوامر‌الصــــــــــادرل‌في‌
يطلب‌الأمر‌بالتنفيذ‌أمام‌المحكمة‌الابتدائية‌مشــكلة‌من‌ثلاثة‌قضــال‌التي‌يراد‌التنفيذ‌في‌دائرتها‌بالأوضــاع‌‌.طنةالســل

أن‌الحكم‌أو‌الأمر‌صـــــــــــــــادر‌من‌جهـة‌‌‌-أ:المعتـادل‌لرفع‌الـدعوى،‌ولا‌يجوز‌الأمر‌بـالتنفيـذ‌إلا‌بعـد‌التحقق‌ممـا‌يـأتي
القضـائي‌الدولي‌المقرر‌في‌قانون‌البلد‌الذي‌صـدر‌فيه،‌وأنه‌أصـبن‌نهائيا‌قضـائية‌مختصـة‌وفقا‌لقواعد‌الاختصـاص‌‌

أن‌الخصــــوم‌في‌الدعوى‌التي‌صــــدر‌فيها‌الحكم‌الأجنبي‌قد‌‌-ب‌‌.وفقا‌لذل ‌القانون،‌وأنه‌لم‌يصــــدر‌بناء‌على‌اش
ن‌من‌القوانين‌‌أن‌الحكم‌أو‌الأمر‌لم‌يتضــمن‌طلبا‌أســاســه‌الإخلال‌بقانو‌‌‌-ج.كلفوا‌بالحضــور،‌ومثلوا‌تمثيلا‌صــحيحا

ــلطنة ــمن‌ما‌‌‌-د‌‌.المعمول‌بها‌في‌السـ ــلطنة،‌ولا‌يتضـ ــدوره‌من‌محكمة‌بالسـ ــبق‌صـ أنه‌لا‌يتعارض‌مع‌حكم‌أو‌أمر‌سـ
ــ‌.يخالف‌النظام‌العام‌أو‌الآداب أن‌البلد‌الذي‌صدر‌فيه‌الحكم‌المراد‌تنفيذه‌يقبل‌تنفيذ‌أحكام‌المحاكم‌العمانية‌‌‌-هـــــــــــ

يســـــــري‌حكم‌المادل‌الســـــــابقة‌على‌أحكام‌المحكمين‌"‌‌القانون‌على‌أنه‌‌(‌من‌ذات353ونصـــــــ ‌المادل‌ ،‌في‌أراضـــــــيه
الصــادرل‌في‌بلد‌أجنبي،‌ويجب‌أن‌يكون‌حكم‌المحكمين‌صــادرا‌في‌مســألة‌يجوز‌التحكيم‌فيها‌طبقا‌للقانون‌العماني،‌

موثقـة‌المحررات‌ال"‌‌(‌من‌ذات‌القـانون‌على‌أنـه354"،‌ونصـــــــــــــــ ‌المـادل‌ وقـابلا‌للتنفيـذ‌في‌البلـد‌الـذي‌صـــــــــــــــدر‌فيـه
ومحاضــر‌الصــلن‌التي‌تصــادض‌عليها‌المحاكم‌في‌بلد‌أجنبي،‌يجوز‌الأمر‌بتنفيذها‌في‌ســلطنة‌عمان‌بذات‌الشــروط‌‌
المقررل‌في‌قانون‌ذل ‌البلد‌لتنفيذ‌مثيلاتها‌الصـــــادرل‌في‌الســـــلطنة.‌ويطلب‌الأمر‌بالتنفيذ‌المنصـــــوص‌عليه‌في‌الفقرل‌

لمختصـــــة‌مشـــــكلة‌من‌ثلاثة‌قضـــــال،‌ولا‌يجوز‌الأمر‌بالتنفيذ‌إلا‌بعد‌الســـــابقة،‌بعريضـــــة‌تقدم‌إلى‌المحكمة‌الابتدائية‌ا
التحقق‌من‌توافر‌الشـــروط‌المطلوبة‌لقابلية‌المحرر‌أو‌المحضـــر‌للتنفيذ‌وفقا‌لقانون‌البلد‌الذي‌تم‌توثيقه‌أو‌التصـــديق‌

‌".عليه‌فيه،‌ومن‌خلوه‌مما‌يخالف‌النظام‌العام‌أو‌الآداب‌في‌السلطنة
 من‌اتفاقية‌نيويورك.‌1/انظر‌المادل‌الخامسة‌(2 
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 :اتفاق التحكيمصحة  انعدام. 1

أن‌يتقدم‌بالدفع‌بعدم‌صـــــــحة‌اتفاض‌‌لحكم‌التحكيم‌‌وفقا‌‌‌‌بالتنفيذ‌مطالبته‌‌‌ ‌يكون‌للطرف‌الذي‌تم

ــبابه النزاع‌في‌‌أطرافنقص‌الأهلية‌لأحد‌‌‌ا:التحكيم‌وتوافر‌حالات‌البطلان‌فيه،‌التي‌قد‌تكون‌أحد‌أســــــــ

‌ا،انعدام‌الرض‌المتمثلة‌في:توافر‌حالات‌بطلان‌الاتفاض‌التحكيمي‌‌‌إلى‌‌ا،‌أو‌كان‌عائدل‌(1 دعوى‌التحكيم

النزاع‌‌‌أطرافأو‌ايرهـا‌من‌الحـالات‌وفق‌القـانون‌المتفق‌عليـه‌بين‌‌‌،الـة‌اشحـ‌‌وجود‌أو‌محـل‌العقـد،‌أو‌‌

ــاحبة‌الحكم،‌إلا‌‌‌‌اأو‌وفقل‌ ‌‌‌.على‌ما‌يخالف‌ذل ‌‌تم‌الاتفاض‌‌إذالقوانين‌الدولة‌صـــ لنص‌‌‌مماثلٌ‌‌‌ويوجد‌نص 

تم‌تطبيقه‌كحالة‌من‌حالات‌بطلان‌‌‌‌العُمانيفي‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌من‌اتفاقية‌نيويورك‌‌المادل‌ الخامســـــــة/أ(

 .(2 /أ(53/1حكم‌التحكيم‌ألا‌وهو‌نص‌المادل‌ 

 :بحق الدفاع امخلالتم  إذا. 2

النظـام‌العـام‌التي‌لا‌‌بـللـدفـاع‌المرتبطـة‌‌صــــــــــــــيلـة‌‌الأ‌‌هـذا‌الـدفع‌بـاعتبـاره‌أحـد‌الحقوض‌‌‌إلىوينظر‌‌

الخصـــــــومة،‌ويمكن‌أن‌يتحقق‌هذا‌الشـــــــرط‌في‌‌أطرافلحقوض‌‌‌اانتهاكل‌‌يُعد ‌به‌‌‌الإخلاليجوز‌مخالفتها،‌و‌

بســــــــــــــبـب‌توافر‌عيـب‌من‌‌‌لأوجـه‌دفـاعـه‌أو‌جزء‌منهـا‌‌بتقـديم‌جميعحـال‌عـدم‌اســــــــــــــتطـاعـة‌المحكوم‌عليـه‌

‌‌.(‌3 تقصـيره‌ومهماله‌إلى‌ابالطرف‌الذي‌حكم‌عليه‌أو‌كان‌عائدل‌‌ليس‌بسـبب‌ظرف‌ألم ‌و‌العيوب‌الإجرائية‌‌

قانون‌التحكيم‌‌‌من(‌‌ج/53/1 ‌‌المادل‌‌نص‌مع‌ة‌نيويورك‌‌من‌اتفاقي‌‌(ب‌/الخامســــــــة نص‌المادل‌‌‌ويتطابق

 التي‌لا‌يمكن‌تجنبها‌في‌النزاع.‌ةساسيالأباعتبار‌حق‌الدفاع‌من‌الحقوض‌‌العُماني

 :حدود التفاق تجاوزو في النزاع خارج اتفاق التحكيم،  تم الفصل إذا. 3

دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌ومن‌خلاله‌يكتســـــــــــــب‌‌‌‌الأســـــــــــــاس‌الذي‌تبنى‌عليه‌اتفاض‌التحكيم‌‌‌‌يُعد ‌

التمسـ ‌بما‌رسـمه‌الاتفاض‌وعدم‌مجاوزل‌حدوده،‌وفي‌حال‌‌ب‌‌‌يُلزم‌‌‌المحكم‌‌‌لذال‌فرن‌‌‌المحكم‌حدود‌صـلاحياته،‌

‌.‌(‌4 ‌التي‌تجاوزت‌حدود‌الاتفاض‌‌‌الإجراءات‌التجاوز‌يثب ‌عليه‌بطلان‌الحكم‌التحكيمي‌أو‌فساد‌‌

 
‌وما‌بعدها.‌243مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌أحمد‌هندي،‌(1 
 .723د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
‌.434د.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
 .507د.‌فتحي‌والي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(4 
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لم‌يتفق‌‌‌‌حالات‌‌‌في‌نزاعات‌عدل‌وتخلل ‌تل ‌النزاعات‌‌‌التجاري‌‌‌لو‌فصـــل ‌هيئة‌التحكيم‌‌لوعليه

لة‌تنفيذ‌‌أفعلى‌القاضـــــي‌الذي‌ينظر‌في‌مســـــألة‌الاعتراف‌بالحكم‌وتنفيذه‌بحث‌مســـــ‌‌لالنزاع‌أطرافعليها‌‌

أمكنـه‌‌‌‌ذاإ‌الأجزاء‌المتفق‌عليهـا‌في‌الحكم‌التحكيمي‌واســــــــــــــتبعـاد‌الجزء‌اير‌المتفق‌عليـه‌بـاعتبـاره‌بـاطلال‌

‌حكم‌‌‌‌لوفي‌حال‌لم‌يتمكن‌القاضــي‌من‌ذل ‌‌.الفصــل‌بين‌الأجزاء‌الباطلة‌عن‌الأجزاء‌المتفق‌عليها فرن 

ــابه‌مع‌.الاعتراف‌بهيتعذر‌‌أو‌‌كاملال‌‌‌هيتعذر‌تنفيذ‌التحكيم‌‌ ــة/ج(‌‌ويتشـــــ من‌اتفاقية‌‌‌‌نص‌المادل‌ الخامســـــ

  .(1 العُمانيقانون‌التحكيم‌‌من/و(‌53/1 المادل‌نص‌‌نيويورك

 :القانون  أحكامتعيين المحكم على وجه مخالف لتفاق التحكيم أو تم  إذا.4

ه‌أو‌مخالف‌‌مجراءاتتم‌تشـكيل‌هيئة‌التحكيم‌بشـكل‌مخالف‌لاتفاض‌التحكيم‌و‌‌‌إذاتبرز‌هذه‌الحالة‌

إثارته‌من‌قبل‌المحكوم‌عليه‌في‌النزاع‌التحكيمي،‌‌‌ ‌قانون‌البلد‌الذي‌أصــدر‌فيه‌الحكم،‌وســبق‌وأن‌تمل

ــروط‌‌‌ثبات‌على‌المحكوم‌عليه‌لإ‌‌الإثبات‌فهنا‌ينعقد‌عبء‌ ــة/د‌‌‌المبينةالمخالفة‌للشــــ ‌(في‌المادل‌ الخامســــ

‌.(2 هـ(‌من‌قانون‌التحكيم/53/1ويماثلها‌نص‌المادل‌ ‌من‌اتفاقية‌نيويورك

 لقانونها: اأصبح حكم التحكيم غير ملزم في الدولة التي أصدرت حكم التحكيم أو وفق   إذا. 2

ــ(‌من‌اتفاقية‌نيويورك،‌أنه‌يمكن‌رفض‌تنفيذ‌‌أوردت‌الحالة‌الأخير‌من‌نص‌المادل‌‌  الخامسة/هـــ

بل‌النزاع‌التحكيمي‌أو‌تم‌إلغاته،‌أو‌إيقافه‌من‌ق‌‌طرافلأ‌كان‌صــدوره‌أصــبن‌اير‌ملزم ‌‌إذاحكم‌التحكيم‌‌

في‌هذه‌المســألة‌عن‌المنفذ‌‌‌الإثبات‌حيث‌يقع‌عب‌‌قول‌القانون‌بذل ‌البلد‌‌‌بواســطةالجهات‌المختصــة‌أو‌‌

ــده ــرع‌‌‌أننجد‌‌‌لالعُمانيوبتتبع‌قانون‌التحكيم‌‌‌.(3 ضـــــــ ‌‌‌العُمانيالمشـــــــ ــل لنص‌المادل‌‌مماثلال‌‌‌الم‌يورد‌نصـــــــ

‌ الخامسة/هـ(‌ضمن‌حالات‌البطلان.

  

 
‌.435د.‌علام،‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
 .239د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
‌.266د.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبدالعزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3 
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 : رفض تنفيذ المحكمة من ذاتها )تلقاء نفسها( تنفيذ حكم التحكيم:اثاني  

شـــرطين‌ســـلبيين‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تحكم‌‌‌‌(1 (‌من‌اتفاقية‌نيويورك2المادل‌ الخامســـة/‌‌ ‌تضـــمن

‌للآتي:‌اوفقل‌‌توافر‌أحدهما،‌إذا‌من‌تلقاء‌نفسها‌برفض‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم

 :صدر حكم التحكيم في مسائل ل يجوز التحكيم فيها إذا. 1

في‌‌‌هعدم‌جواز‌الاعتراف‌بحكم‌التحكيم‌وتنفيذ‌‌‌من‌اتفاقية‌نيويورك‌‌/أ(2بين ‌المادل‌ الخامســـــة/

تقرر‌المحكمــة‌إمــا‌برفض‌‌‌وبنــاء‌عليــه،‌‌حــال‌وروده‌في‌المســـــــــــــــائــل‌التي‌لا‌يجوز‌للتحكيم‌البــ ‌فيهــا

المـدنيـة‌والتجـاريـة‌‌‌‌الإجراءات‌(‌من‌قـانون‌‌353عليـه‌المـادل‌ ‌‌أكـدت‌وهو‌مـا‌‌‌.الاعتراض‌أو‌رفض‌تنفيـذه

ومن‌‌‌.(2 العُمـانيللقـانون‌‌‌‌اوفقـل‌‌‌وجوب‌أن‌يرد‌حكم‌التحكيم‌في‌المســـــــــــــــائـل‌التي‌يجوز‌التحكيم‌فيهـا‌‌في

والمسـائل‌‌‌،قانون‌الجزاء‌ العقوبات(بالمسـائل‌المتعلقة‌‌‌:المسـائل‌التي‌لا‌يجوز‌التحكيم‌فيهاعلى‌‌‌‌الأمثلة

‌.(3 والطلاض‌،نسب‌ال،‌مثل:‌بمنن‌الجنسية،‌ومسائل‌الأحوال‌الشخصية‌ةالمرتبط

 :الدولةحكم التحكيم أو تنفيذه يتعار  مع النظام العام في ةان   إذا. 2

عدم‌‌‌‌من‌تلقاء‌نفســـها‌‌أن‌المحكمة‌قد‌تقرر‌‌(4 /ب(‌من‌اتفاقية‌نيويورك2بين ‌المادل‌ الخامســـة/

يخالف‌‌ما‌أن‌حكم‌التحكيم‌تضـــــــــمن‌على‌‌‌إلى‌‌اكان‌الســـــــــبب‌عائدل‌‌‌إذاالاعتراف‌بحكم‌التحكيم‌أو‌تنفيذه‌‌

‌تعـارض‌عـدم‌‌ب‌‌(5 المـدنيـة‌والتجـاريـة‌‌الإجراءات‌(‌من‌قـانون‌‌/د‌352المـادل‌ ‌‌هأكـدتـ‌‌وهـذا‌مـا‌‌.النظـام‌العـام

‌‌التجاري‌‌‌هيئة‌التحكيمل‌‌فليس‌‌.سلطنة‌عُمانمع‌النظام‌العام‌والآداب‌المنصوص‌عليها‌في‌‌‌‌التحكيمحكم‌‌

ــائـل‌‌أن‌تحكم‌ ‌عليـه‌المشــــــــــــــرع‌فيفي‌المســــــــــــ (‌من‌قـانون‌‌11المـادل‌ ‌‌المرتبطـة‌بـالنظـام‌العـام‌التي‌نص 

‌‌.(7 فمخالفتها‌تعد‌من‌ضمن‌حالات‌البطلان‌(6 التحكيم

 
 من‌اتفاقية‌نيويورك.‌2انظر‌المادل‌الخامسة/‌(1 
‌.434د.‌رمضان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
 3)‌https://www.aleqt.com/2011/11/20/article_599775.html‌‌،‌‌ الناشـــــــــــر‌‌‌‌،م31/12/2023تم‌الاطلاع‌عليه‌بتاري

 .م20/11/2011د.‌خالد‌النويصر،‌جريدل‌العرب‌الاقتصادية‌الدولية،‌تم‌النشر‌بتاري ‌
 من‌اتفاقية‌نيويورك.‌2انظر‌المادل‌الخامسة/ب/‌(4 
 المدنية‌والتجارية.‌جراءات(‌من‌قانون‌الإد/352انظر‌المادل‌ ‌(5 
‌(‌من‌قانون‌التحكيم.11انظر‌المادل‌ ‌(6 
 (‌من‌قانون‌التحكيم.53/2انظر‌المادل‌ ‌(7 

https://www.aleqt.com/2011/11/20/article_599775.html
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‌: شرط المعاملة بالمثل:اثالث  

‌‌الأجنبيالتحكيمي‌‌‌‌الحكم‌‌أن‌‌(1 المـدنيـة‌والتجـاريـة‌‌الإجراءات‌ه(‌من‌قـانون‌‌/352بينـ ‌المـادل‌ 

‌‌الحكمالأجنبية‌مصـدرل‌في‌الدولة‌‌‌سـلطنة‌عُمان‌‌أحكام‌‌يقبل‌تنفيذ‌يلزم‌أن‌‌‌سـلطنة‌عُمانفي‌‌‌المراد‌تنفيذه

‌‌أحكامســـــــــريان‌هذا‌الشـــــــــرط‌على‌‌ب‌القانون‌ذاته(‌من‌‌353المادل‌ ‌هأكدتوهو‌ما‌‌‌.في‌المقابل‌‌التحكيمي

‌‌أحكــامويتحقق‌شــــــــــــــرط‌المعــاملــة‌بــالمثــل‌متى‌مــا‌كــانــ ‌المحــاكم‌الأجنبيــة‌تقبــل‌الاعتراف‌بــ‌‌.المحكمين

ــألة‌العُمانيالتحكيم‌‌ ــلطنة‌عُمانالمتنازع‌عليها‌التي‌يراد‌تنفيذها‌في‌ذاتها‌ة‌في‌المســـــ ،‌ومقتضـــــــى‌هذا‌ســـــ

‌‌المبــدأ‌عــدم‌جواز‌تنفيــذ‌الحكم‌التحكيمي‌الأجنبي،‌إلا‌في‌حــال‌كــانــ ‌الــدولــة‌التي‌أصـــــــــــــــدرت‌الحكم

‌.(2 سلطنة‌عُمانأراضي‌‌الصادرل‌من‌حكامباسمها‌تقبل‌تنفيذ‌الأ‌التحكيمي

ــ ــلبيةروط‌ويلاحظ‌الباحث‌من‌خلال‌اطلاعه‌على‌جميع‌الشــــــ الخاصــــــــة‌برفض‌الاعتراف‌‌‌‌الســــــ

بتنفيــذ‌حكم‌التحكيم‌وجود‌تمــاثــل‌بينهــا‌وبين‌حــالات‌البطلان‌المنصــــــــــــــوص‌عليهــا‌في‌قــانون‌التحكيم‌‌

ــبه‌‌‌‌العُماني (‌من‌‌36حد‌كبير‌الحالات‌المنصــــــــوص‌عليها‌في‌المادل‌ ‌إلىفي‌معظم‌حالاته،‌وهي‌تشــــــ

‌‌ابندل‌‌‌العُمانيولم‌يفرد‌المشــــــرع‌‌‌.(3 القانون‌النموذجي‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌ الأونســــــيترال( في‌‌‌اخاصــــــل

حبذا‌لو‌فعل‌المشـــــــــرع‌ذل ‌و‌،‌‌الأجنبية‌‌المحكمين‌‌أحكامقانون‌التحكيم‌يتعلق‌برفض‌تنفيذ‌أو‌الاعتراف‌ب

المدنية‌‌‌‌الإجراءات‌في‌قانون‌‌‌‌لالنصوص‌الوارد‌‌إلغاء‌‌إلىوعمد‌المنظمة‌لذل ،‌‌‌‌الإجراءات‌‌‌جميعبرضافة‌‌

ا‌عنقانون‌واحد‌‌‌في‌‌التحكيم‌‌تنظيم‌قانوني‌يجمع‌عناصـــــرإعداد‌‌‌‌إذ‌من‌المســـــتحســـــن‌لوالتجارية ‌‌عوضـــــل

حكيم‌‌عتمد‌على‌التي‌‌الذيالتجاري‌‌قطاع‌‌الســـــــــــــيما‌‌‌لا‌‌،لجميع‌المتعاملين‌‌تســـــــــــــهيلال‌‌‌لالإحالة‌لعدل‌قوانين

‌.التجارية‌لفض‌المنازعات‌‌بشكل‌كبير

  

 
‌المدنية‌والتجارية.‌جراءات/هـ(‌من‌قانون‌الإ352انظر‌المادل‌ ‌(1 
 .243د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2 
 (‌من‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونسيترال(.36انظر‌المادل‌ ‌ليضاحلمزيد‌من‌الإ‌(3 
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 الفرع الثاني 

 تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي   إجراءات

 تمهيد وتقسيم:

ــائل‌‌‌‌إلى‌من‌التطرض‌‌‌‌لا‌بد‌التحكيم،‌كان‌‌‌‌إجراءات‌قبل‌المضـــــي‌في‌‌ ــة‌بنظر‌مســـ المحكمة‌المختصـــ

حيـث‌بينـ ‌المـادل‌‌‌‌.‌المـدنيـة‌والتجـاريـة،‌واتفـاقيـة‌نيويورك‌‌‌الإجراءات‌لقـانون‌‌‌‌ا‌التحكيم‌الأجنبيـة‌وفقـل‌‌‌أحكـام‌تنفيـذ‌‌

ــنى‌الاعتراف‌بحكم‌التحكيم‌الأجنبي‌‌،‌الثــالثــة‌من‌اتفــاقيــة‌نيويورك‌أنــه‌ ‌‌إلى‌فــرنــه‌ينبغي‌الرجوع‌‌‌ل‌حتى‌يتســـــــــــ

 .‌(‌1 ‌القواعد‌الإجرائية‌المنصوص‌عليها‌في‌قوانين‌الدولة‌المراد‌تنفيذ‌الحكم‌فيها‌

ــأن‌المنتفعين‌من‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌‌ف‌‌،‌وعليه‌ ــالحهم‌أو‌من‌ذوي‌الشـــ في‌حال‌رغبة‌المحكوم‌لصـــ

ــلطنـة‌عُمـان‌بتنفيـذه‌في‌‌ ‌‌‌‌ل‌ســـــــــــ المـدنيـة‌‌‌الإجراءات‌عليهم‌اتبـاع‌النصـــــــــــــوص‌الإجرائيـة‌الواردل‌في‌قـانون‌‌فـرن 

ــألة‌ب‌‌‌ل‌والتجارية‌ ،‌حيث‌خصــــــــــص‌قانون‌‌التحكيم‌الأجنبية‌‌‌أحكام‌تنفيذ‌‌اعتبار‌أن‌قانون‌التحكيم‌لم‌ينظم‌مســــــــ

ــائـل‌تنفيـذ‌الأ‌ل‌(‌‌355 ‌وحتى‌‌‌(‌352المـدنيـة‌والتجـاريـة‌نصـــــــــــــوص‌المواد‌من‌ ‌‌‌الإجراءات‌ ‌‌حكـام‌تنظيم‌مســــــــــــ

ــريان‌‌‌‌القانون‌ذاته‌(‌من‌‌353المادل‌ ‌‌‌أكدت‌وقد‌‌‌.‌(‌2 ‌الأجنبية‌ ــوص‌‌‌‌أحكام‌المشـــــــار‌إليه‌ســـــ التحكيم‌على‌نصـــــ

ــادرل‌‌‌حكام‌المواد‌المنظمة‌لتنفيذ‌الأ‌ ــائل‌التي‌يجوز‌نظر‌‌‌‌ا‌الأجنبية،‌بحيث‌يكون‌حكم‌المحكمين‌صــــــ في‌المســــــ

‌.‌(‌3 ‌للتنفيذ‌عليه‌في‌البلد‌الذي‌صدر‌فيه‌حكم‌التحكيم‌‌،‌وقابلال‌العُماني‌للقانون‌‌‌‌ا‌التحكيم‌طبقل‌

‌‌أحكامســــل ‌المشــــرع‌القطري‌في‌ســــبيل‌تنفيذ‌‌فقد‌‌‌لوبالاطلاع‌على‌التجارب‌التشــــريةية‌الأخرى‌

المـدنيـة‌‌‌‌(‌من‌قـانون‌المرافعـات‌379بـالنص‌في‌المـادل‌ ‌‌العُمـانيالتحكيم‌الأجنبيـة‌مســــــــــــــلـ ‌المشــــــــــــــرع‌‌

الواردل‌في‌ذاتها‌الشــــــــروط‌ب‌التحكيم‌الأجنبية‌في‌دولة‌قطر‌‌أحكامتنفيذ‌‌على‌اشــــــــتراط‌‌والتجارية‌القطري‌

ــدر‌فيه‌حكم‌التحكيم‌الأجن ــروط‌الواردل‌في‌ بيالبلد‌الذي‌أصـــــ ــرط‌المعاملة‌بالمثل(،‌مع‌مراعال‌الشـــــ  شـــــ

 
‌(‌من‌اتفاقية‌نيويورك.3نظر‌كذل ‌المادل‌ ا،‌و‌70د.‌آمال‌يدر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1 
 .590-589مرجع‌سابق،‌ص،‌د.‌داود‌بن‌سليمان‌الخروصي‌(2 
‌المدنية‌والتجارية.‌جراءات(‌من‌قانون‌الإ353انظر‌المادل‌ ‌(3 
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‌‌الإجراءات‌الشــــــــــــــروط‌الواردل‌في‌قـانون‌مع‌حـد‌كبير‌‌‌إلىوهي‌مطـابقـة‌‌‌،القـانون‌ذاتـه(‌من‌380المـادل‌ 

‌.(1 العُمانيالمدنية‌والتجارية‌

ــألـة‌تنفيـذ‌حكم‌التحكيم‌وفي‌تجربـة‌أخرى‌‌ في‌قـانون‌التحكيم‌‌نظم‌قـانون‌التحكيم‌البحريني‌مســــــــــــ

‌من مســــــــــــــألـة‌تنفيـذ‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌في‌‌والقطري‌‌‌العُمـانيقـانون‌التحكيم‌‌‌‌ذاتـه،‌في‌المقـابـل‌نظم‌كـل 

‌‌قــانون‌التحكيم‌‌ألغــ ‌المــادل‌الثــامنــة‌منالمــدنيــة‌والتجــاريــة،‌حيــث‌‌‌‌أو‌المرافعــات‌‌‌الإجراءات‌إطــار‌قــانون‌‌

التحكيم‌الصــــــادرل‌من‌أي‌بلد‌أجنبي‌المنصــــــوص‌عليها‌‌‌‌أحكامالبحريني‌نصــــــوص‌المواد‌المتعلقة‌بتنفيذ‌‌

ــألة‌‌ ــيترال(‌هو‌المطبق‌في‌مســــــ في‌قانون‌المرافعات‌البحريني،‌ويكون‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســــــ

‌.(2 الأولى‌من‌قانون‌التحكيم‌البحريني‌للمادل‌االأجنبية‌استنادل‌التحكيم‌‌أحكامتنفيذ‌

(‌‌352بناءل‌على‌نص‌المادل‌ ‌‌التحكيم‌الأجنبية‌أحكامتنفيذ‌‌مســــــائل‌‌وينعقد‌الاختصــــــاص‌بنظر‌‌

كونة‌من‌ثلاثة‌قضــــــــال،‌وذل ‌حســــــــب‌الم‌‌الابتدائيةلمحكمة‌ا‌إلى‌المدنية‌والتجارية‌الإجراءات‌من‌قانون‌‌

،‌وذل ‌بغض‌النظر‌عن‌قيمة‌المبلغ‌الذي‌بينه‌حكم‌التحكيم‌‌(3 عة‌في‌شــأن‌رفع‌الدعوى‌بتالم‌الإجراءات‌

‌.اأو‌ومدنيًّ‌‌اكان‌تجاريًّ‌أطبيعة‌النزاع‌سواء‌في‌في‌حيثياته‌ومنطوقه،‌دون‌التمييز‌

 
ــاحلمزيد‌من‌الإ‌(1  ــادر‌بالقانون‌380و‌‌370انظر‌المادتين‌ ‌ليضـ (‌من‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية‌القطري،‌الصـ

م‌والمعدل‌‌‌24/6/1990م،‌والمنشـــــــــــور‌بالجريدل‌الرســـــــــــمية‌بتاري 17/6/1990م،‌بتاري ‌‌1990(‌لســـــــــــنة‌13رقم‌ 
 م.24/1/2019م،‌والمنشور‌بتاري ‌7/1/2019م،‌بتاري ‌2019(‌لسنة‌3بالقانون‌رقم‌ 

(‌من‌36و‌‌35،‌وانظر‌كــذلــ :‌نص‌المــادتين‌ انظر‌المــادل‌ الأولى(‌والمــادل‌ الثــامنــة(‌من‌قــانون‌التحكيم‌البحريني‌‌(2 
ــمي،‌التحكيم‌وفقال‌لقواعد‌‌ ــى‌الهاشــــــ ــيد‌يوســــــــف‌ يســــــ ــيترال(،‌وانظر‌كذل :‌د.‌الســــــ قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســــــ

ــ ــيترال‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌ دارســ ــكندرية،‌بدون‌رقم‌طبعة،‌مقارنة(،‌دا‌‌ةالأونســ ــات‌العربية،‌الإســ ر‌الكتب‌والدراســ
 .174م،‌ص2018

ــادرل‌في‌بلد‌أجنبي،‌على‌أنه‌"‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والتجارية352المادل‌ ‌‌نصــــــــــــ ‌(3  الأحكام‌والأوامر‌الصــــــــــ
لتنفيذ‌الأحكام‌والأوامر‌الصـادرل‌في‌يجوز‌الأمر‌بتنفيذها‌في‌سـلطنة‌عمان‌بذات‌الشـروط‌المقررل‌في‌قانون‌ذل ‌البلد‌‌

يطلب‌الأمر‌بالتنفيذ‌أمام‌المحكمة‌الابتدائية‌مشـكلة‌من‌ثلاثة‌قضـال‌التي‌يراد‌التنفيذ‌في‌دائرتها‌بالأوضـاع‌‌‌‌.السـلطنة
 ...."المعتادل‌لرفع‌الدعوى،‌ولا‌يجوز‌الأمر‌بالتنفيذ
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فقد‌نظم ‌المادل‌‌‌،تنفيذ‌حكم‌التحكيمطلب‌‌القانونية‌المنظمة‌لمســـــــــــألة‌‌‌‌الإجراءات‌وفيما‌يتعلق‌ب

بينات‌المدعي‌‌‌د‌تزويمثل:‌‌‌‌،مشتملات‌صحيفة‌الدعوى‌‌‌(1 ‌‌المدنية‌والتجارية‌‌الإجراءات‌(‌من‌قانون‌‌64 

الوقــائع‌‌‌‌جميعو‌‌‌،والمحكمــة‌المرفوع‌إليهــا‌الــدعوى‌‌‌،وتــاريخهــا‌‌،والمــدعى‌عليــه‌بمــا‌تشــــــــــــــملــه‌من‌بيــانــات‌

‌توقيع‌المدعي‌أو‌من‌يقوم‌بتمثيلهو‌‌‌،والأســــانيد‌ ‌‌إعلان‌صــــحيفة‌الدعوى‌‌‌رجراءات‌ب‌‌الالتزامأهمية‌‌‌‌ا،‌وأيضــــل

‌.(2 القانون‌ذاته(‌من‌69المنصوص‌عليها‌في‌المادل‌ والمدد‌‌

الاعتراف‌بحكم‌التحكيم‌وتنفيــذه‌إجراءات‌‌‌‌الرابعــة‌من‌اتفــاقيــة‌نيويورك‌‌‌ل‌المــاد‌‌‌ ‌مــفي‌المقــابــل‌نظّ‌و‌

‌‌ل‌صور‌أصل‌الحكم‌الرسمي‌أو‌صورل‌منه‌طبق‌الأصل،‌وأصل‌الاتفاض‌أو‌‌مع‌‌‌‌بوجوب‌تقديم‌طلب‌الاعتراف‌

ــروط‌المطلوبـة‌لاعتمـاده،‌وتقـديم‌الترجمـة‌ال‌و‌منـه‌‌ طلوبـة‌في‌الـدولـة‌المراد‌الاعتراف‌وتنفيـذ‌م‌تحتوي‌على‌الشـــــــــــ

‌للأصول‌الدولية‌المتبعة.‌‌‌ا‌حكم‌التحكيم‌فيها،‌شريطة‌أن‌تكون‌الترجمة‌معتمدل‌ورسمية‌ووفقل‌

أمر‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌الأجنبي‌فرن‌المحكمة‌تبحث‌الناحية‌الشـــــــــكلية‌‌‌‌إصـــــــــدار‌‌‌رجراءات‌وفيما‌يتعلق‌ب‌

النزاع‌من‌النـــاحيـــة‌‌‌‌إلى‌بـــه‌فقط،‌دون‌التطرض‌‌‌‌ا‌الإجرائيـــة‌للطلـــب‌والشـــــــــــــروط‌التي‌تجعـــل‌حكم‌التحكيم‌معترفـــل‌

بتنفيذ‌الحكم‌بناءل‌على‌طلب‌‌‌‌الأمر‌الموضو ية،‌ويجوز‌للمحكمة‌المختصة‌أن‌تأمر‌بوقف‌الخصومة‌في‌طلب‌‌

طة‌المختصـــــة‌إما‌بقبول‌الطلب‌أو‌‌ل‌تظلم‌مبرر‌وقانوني‌ومقنع‌مع‌تقديم‌الضـــــمان‌المالي،‌ويكون‌للمحكمة‌الســـــ

‌.‌(‌3 ‌للقواعد‌العامة‌‌‌ا‌الاستئناف‌أو‌المحكمة‌العليا‌وفقل‌في‌محكمة‌‌الطعن‌‌‌‌يقدم‌،‌ويمكن‌أن‌‌ه‌رفض‌

 
ترفع‌الـدعوى‌إلى‌المحكمـة‌بنـاء‌على‌طلـب‌قـانون‌الإجراءات‌المـدنيـة‌والتجـاريـة‌على‌أنـه"‌‌(‌من‌‌64المـادل‌ نصـــــــــــــــ ‌‌‌‌(1 

الاســم‌الثلاثي‌للمدعي‌وقبيلته‌‌‌-أ:ويجب‌أن‌تشــتمل‌على‌البيانات‌الآتية‌.المدعي‌بصــحيفة‌تودع‌أمانة‌ســر‌المحكمة
وقبيلتـه‌أو‌لقبـه‌ومهنتـه‌أو‌وظيفتـه‌أو‌لقبـه‌ومهنتـه‌أو‌وظيفتـه‌وموطنـه‌أو‌محلـه‌المختـار‌والاســــــــــــــم‌الثلاثي‌لمن‌يمثلـه‌‌

الاســــم‌الثلاثي‌للمدعى‌عليه‌وقبيلته‌أو‌لقبه‌ومهنته‌أو‌وظيفته‌وموطنه‌فرن‌لم‌يكن‌له‌موطن‌‌-ب‌.وصــــفته‌وموطنه
ــ .المحكمة‌المرفوعة‌أمامها‌الدعوى‌‌‌-د‌‌.تاري ‌تقديم‌الصـحيفة‌-ج‌‌.معلوم‌فآخر‌موطن‌كان‌له وقائع‌الدعوى‌‌‌-هــــــــــــــ
 .توقيع‌المدعي‌أو‌من‌يمثله‌وذل ‌بعد‌التثب ‌من‌شخصية‌كل‌منهما‌-و‌.سانيدهاوطلبات‌المدعي‌فيها‌وأ

على‌المحضـــرين‌إعلان‌صـــحيفة‌الدعوى‌خلال‌‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والتجارية‌على‌أنه‌"‌‌(‌من69المادل‌ نصـــ ‌‌(2 
تقع‌في‌أثناء‌هذا‌الميعاد‌عشــــــــرين‌يوما‌على‌الأكثر‌من‌تاري ‌اســــــــتلامها‌إلا‌إذا‌كان‌قد‌تحدد‌لنظر‌الدعوى‌جلســــــــة‌‌

ــة،‌وذلـ ‌كلـه‌مع‌مراعـال‌ميعـاد‌الحضــــــــــــــور وتحكم‌المحكمـة‌المرفوع‌إليهـا‌‌.فعنـدئـذ‌يجـب‌أن‌يتم‌الإعلان‌قبـل‌الجلســــــــــــ
 .الدعوى‌على‌من‌تسبب‌من‌أمانة‌السر‌أو‌المحضرين‌في‌تأخير‌الإعلان‌بغرامة‌لا‌تجاوز‌خمسين‌ريالا

وما‌‌‌563ص‌‌مرجع‌ســــابق،‌‌،‌وانظر‌كذل :‌د.‌فتحي‌والي،249-248د.‌علي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌مرجع‌ســــابق،‌ص‌(3 
 بعدها.
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،‌ومضـــافة‌جميع‌‌العُماني‌‌تعديل‌نصـــوص‌قانون‌التحكيمختام‌هذا‌الفرع‌يرى‌الباحث‌أهمية‌‌وفي‌

‌‌،أو‌تنفيــذه‌‌‌الأجنبي‌‌بتقــديم‌طلــب‌الاعتراف‌بحكم‌التحكيمالمتعلقــة‌‌المرتبطــة‌بــالمســــــــــــــتنــدات‌‌‌‌الإجراءات‌

القانون‌النموذجي‌واتفاقية‌‌بالإجراءات‌المتبعة‌في‌‌‌االإعلان‌الخاصـة‌بها،‌قياسـل‌‌إجراءات‌توحيد‌ضـرورل‌‌و‌

ــتفادل‌مننيويورك ــكل‌كبير‌‌‌‌،‌والاســــ ــرع‌البحريني‌في‌تعديله‌لقانون‌التحكيم،‌حيث‌اعتمد‌بشــــ تجرية‌المشــــ

المتعلقة‌بتنفيذ‌‌‌الإجراءات‌على‌مســـــــودل‌قانون‌التحكيم‌النموذجي‌ الأونســـــــيترال(‌وعمل‌على‌دمج‌جميع‌‌

‌‌جراءات‌لإتبســيط‌‌ل‌لما‌في‌ذل ‌من‌‌التحكيم‌ســواءل‌على‌مســتوى‌المحلي‌أو‌الدولي‌في‌قانون‌واحد‌‌‌أحكام

‌دون‌أي‌تعقيدات.‌‌‌الإجراءات‌‌‌مرونة‌فيأن‌طبيعة‌التحكيم‌التجاري‌تتطلب‌‌و‌سيما‌‌‌‌التحكيم‌لا‌‌إلىء‌اللجو‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 ة ــــــــــــــــــالخاتم
الة‌لفض‌المنازعات‌‌في‌ختام‌هذه‌الدراســـــــــــــة،‌يمكننا‌القول‌أن‌التحكيم‌التجاري‌يعد‌وســـــــــــــيلة‌فعّ‌

وقد‌أظهرت‌ســــــــــلطنة‌عُمان‌اعترافلا‌بقيمة‌هذا‌النظام‌من‌خلال‌تبنيه‌‌‌‌،خاصــــــــــة‌في‌المعاملات‌التجارية

كبديل‌للقضـاء.‌ومع‌ذل ،‌فرن‌القضـاء‌لا‌يزال‌يلعب‌دورلا‌حاسـملا‌في‌الرقابة‌على‌التحكيم‌سـواء‌قبل‌أو‌‌

وقد‌تم‌التطرض‌في‌هذه‌الدراسة‌إلى‌العديد‌من‌الجوانب‌المتعلقة‌بدور‌القضاء‌‌‌‌،بعد‌صدور‌حكم‌التحكيم

‌لتحكيم‌التجاري‌بدءلا‌من‌تعيين‌هيئة‌التحكيم‌وصولال‌إلى‌تنفيذ‌الأحكام.‌في‌ا

ا‌لتحقيق‌العـدالة‌‌ وفي‌النهـاية،‌يمكن‌القول‌أن‌التحكيم‌التجـاري‌والقضــــــــــــــاء‌يمكن‌أن‌يعملان‌معـل

ونأمل‌أن‌تكون‌هذه‌الدراســـــــة‌قد‌أضـــــــاءت‌على‌بعض‌الجوانب‌‌‌،والفعالية‌في‌فض‌المنازعات‌التجارية

ونتطلع‌إلى‌مزيد‌من‌‌‌‌،قة‌بدور‌القضـــاء‌في‌الرقابة‌على‌التحكيم‌التجاري‌في‌ســـلطنة‌عُمانالهامة‌المتعل

‌البحث‌والدراسة‌في‌هذا‌المجال‌الهام.

ــيات‌ ــة‌بجملة‌من‌النتائج‌والتوصـــ ع‌‌التي‌من‌المؤمل‌أن‌يأخذ‌بها‌المشـــــرّ‌‌وقد‌خرج ‌هذه‌الدراســـ

‌وستُستعرض‌على‌النحو‌الآتي:‌الموضوع،يستفيد‌منها‌الباحثون‌والدارسون‌لهذا‌و‌‌،العُماني

 :جـــــــــــــــــالنتائ

ــفة‌عامة‌بتعريف‌جامع‌واحد‌التجاري‌‌ف‌التحكيم‌‌رِّ‌عُ‌‌‌.‌1 ــيغ‌‌في‌‌تعدد‌‌وجود‌‌‌‌مع‌‌‌،‌بصـ ،‌‌تعريفه‌في‌‌‌‌الفقهاء‌صـ

‌‌من‌حيث‌مبدأ‌على‌‌‌-‌‌‌ا‌إداريًّ‌‌‌و‌أ‌‌‌ا‌مدنيًّ‌‌‌و‌أ‌‌‌ا‌تجاريًّ‌‌‌ســــــــواء‌كان‌التحكيم‌‌رام‌تنوع‌مجالات‌‌‌‌-‌وتتفق‌جميعها‌

 .‌لتحكيم‌في‌المسائل‌التي‌يجوز‌التحكيم‌فيها‌إلى‌ا‌للجوء‌‌‌‌طراف‌الأ‌بين‌‌اتفاض‌‌‌‌وجود‌

من‌قانون‌‌الثانية‌‌المادل‌‌أورد‌في‌،‌حيث‌ةبالأنشــــــطة‌الاقتصــــــادي‌‌اهتماملا‌كبيرلا‌‌العُمانيأولى‌المشــــــرع‌‌‌.2

ــا‌‌إذا‌‌اتجاريل‌‌يُعد ‌التحكيم‌‌‌‌أن ‌‌‌:التحكيم ــواءل‌بطريقة‌عقدية‌‌‌ديارتبط‌عمله‌بأنشــــطة‌ذات‌طابع‌اقتصــ ســ

أالب‌منازعات‌‌،‌باعتبار‌أن‌والتأمين‌‌،والــمقاولات‌‌‌،عقود‌التوريد‌‌:مثل‌‌،حالات‌‌‌وبيّن‌‌،أو‌اير‌عقدية

 كبار‌التجار‌والمستثمرين.‌ذات‌طابع‌تجاري‌وأطرافها‌منالتحكيم‌

 مبدأ‌ســـــــــــلطان‌‌‌‌طرافباحترام‌إرادل‌الأ‌‌اواضـــــــــــحل‌‌‌ااهتمامل‌في‌طياته‌‌‌‌العُمانيضـــــــــــمن‌قانون‌التحكيم‌‌ت‌.3

ة‌بنــاءل‌‌الحريــة‌الكــاملــة‌في‌اختيــار‌محكميهم‌وبــالآليــة‌التي‌يرونهــا‌ملائمــ‌‌طرافللأ‌‌أن ‌‌‌:،‌أيالإرادل(
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النزاع‌قـد‌‌‌‌أطرافن‌‌إبيـد‌‌‌‌.التي‌تنطبق‌في‌موضــــــــــــــوع‌النزاععلى‌القواعـد‌الموضــــــــــــــو يـة‌والإجرائيـة‌‌

أوجه‌المســـــاعدل‌في‌‌‌جميع،‌فيتدخل‌القضـــــاء‌لتقديم‌‌بات‌في‌تعيين‌هيئة‌التحكيميواجهون‌بعض‌العق

 .العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌17لنص‌المادل‌ ‌اوفقل‌‌تكوين‌هيئة‌التحكيم

الوقتيـة‌‌‌‌الإجراءات‌،‌مثـل:‌‌الإجراءات‌التنفيـذ‌الجبري‌وتقرير‌بعض‌‌‌‌بســــــــــــــلطـةع‌‌تهيئـة‌التحكيم‌لا‌تتم‌‌.4

لتدخل‌في‌ليكون‌للقضـــاء‌الدور‌البارز‌‌‌لذال‌‌،،‌والحصـــول‌على‌الأدلة‌والمســـائل‌العارضـــةوالتحفظية

(‌من‌قانون‌‌14لنص‌المادل‌ ‌اوفقل‌‌‌الفصـل‌في‌النزاعتسـريع‌‌المسـائل‌على‌النزاع‌في‌سـبيل‌‌هذه‌فرض‌‌

 .وهو‌ما‌يتوافق‌مع‌مزايا‌التحكيم‌والغرض‌من‌اللجوء‌إليه‌العُمانيالتحكيم‌

الذي‌يبذل‌‌‌‌القاضــــيحال‌‌ك‌هاالأخطاء‌حالفي‌بعض‌الأحيان‌لا‌تخلو‌من‌‌‌‌التجارية‌‌المحكمين‌‌أحكام‌.5

تبطل‌‌وضــع‌نصــوص‌قانونية‌‌إلى‌‌العُمانيالمشــرع‌‌ب‌‌ما‌حداوهو‌‌‌،حكامالأ‌‌إصــدارعنايته‌في‌ســبيل‌‌

جميع‌الحالات‌المنصـوص‌عليها‌‌‌تعد ‌و‌(‌من‌قانون‌التحكيمل‌‌53لنص‌المادل‌ ‌االمحكمين‌وفقل‌‌‌أحكام

 .جوانب‌إجرائية‌لا‌تدخل‌في‌أساس‌الموضوع‌العُمانيفي‌قانون‌التحكيم‌

أمر‌تنفيذ‌‌‌‌إصـــــــدار‌‌ء‌من‌خلال‌الموافقة‌علىتخضـــــــع‌لرقابة‌القضـــــــاالتجارية‌‌المحكمين‌‌‌‌أحكامتنفيذ‌‌‌.6

بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌رقابة‌شــــكلية‌تكون‌‌‌الأمرعلى‌‌‌‌التحكيم‌أو‌برفضــــه،‌وتكون‌رقابة‌القضــــاءم‌‌احكأ

لنص‌المادل‌‌‌‌اوفقل‌‌‌ســــــــــلطنة‌عُمانفي‌‌‌تنفيذه‌‌المطلوب‌على‌التثب ‌من‌وجود‌حكم‌التحكيم‌‌‌‌مقتصــــــــــرل

عدم‌مخالفته‌‌و‌‌‌محدد‌رفعه‌خلال‌الميعاد‌ال‌‌أهمية‌الـــــــــــــــتأكد‌من،‌مع‌العُماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌58 

وتوافر‌‌،‌‌ســــــلطنة‌عُمانســــــبق‌صــــــدورها‌في‌محاكم‌‌‌أحكاموعدم‌تعارضــــــه‌مع‌‌‌‌،للنظام‌العام‌والآداب‌

 شرط‌صحة‌الإعلان‌للمحكوم‌عليه.

محل‌الدراســـــــة‌لا‌‌‌‌العُمانيفي‌قانون‌التحكيم‌‌‌‌ال‌الرقابة‌القضـــــــائية‌على‌التحكيم‌التجاري‌كأشـــــــ‌‌جميع‌.7

ومعمال‌دوره‌المنوط‌به‌في‌تســـهيل‌الفصـــل‌في‌النزاعات‌التحكيمية،‌‌‌‌للتحكيم‌‌ةســـاســـيالأتعطل‌الغاية‌

لها‌الدور‌المهم‌والكبير‌في‌تذليل‌المصاعب‌التي‌قد‌‌‌‌الرقابة‌القضاء‌على‌التحكيم‌التجاري‌‌حيث‌إن ‌

تشــكيل‌‌‌‌على‌طرافكافة‌الأ‌مســاعدل‌‌ىســمالأرقابة‌شــكلية‌هدفها‌‌وهييتعرض‌لها‌النزاع‌التحكيمي،‌‌

الإشـراف‌‌‌بواسـطة‌‌المحكمين‌‌أحكامفي‌تسـهيل‌عمليات‌تنفيذ‌‌‌المسـاعدل‌إلىبالإضـافة‌‌هيئة‌التحكيم،‌‌

 .حكامالخاص‌بتنفيذ‌الأ‌الأمر‌مصدار،‌و‌القضائي‌على‌دعاوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم



114 

 :اتــــــــــــــالتوصي

مثل:‌‌عند‌اختيار‌المحكم،‌يســــتدعي‌بحكم‌اللزوم‌في‌الوق ‌الراهن‌فرض‌بعض‌الشــــروط‌الإضــــافية‌‌‌.1

‌‌ل‌التعليم‌بأن‌يكون‌بمستوى‌تعليمي‌متقدم،‌لاعتبار‌التحكيم‌قضاء‌‌خاص‌‌ ‌‌ل‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ خبرل‌‌‌‌ييلزم‌توافر‌شخص‌ذ‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (‌من‌قانون‌التحكيم.16تعديل‌المادل‌ ‌الأمر،‌ويستدعي‌علمية‌وعملية‌تثب ‌كفاءته

‌لتنص‌‌(‌‌36الباحث‌تعديل‌نص‌المادل‌ ‌‌‌يوصــي‌‌‌.‌2 ‌‌صــراحة‌‌على‌إعطاء‌هيئة‌التحكيم‌أو‌الخصــم‌المتضــرر‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ل‌‌ ‌‌‌ ‌

‌ ‌حق‌‌ ــبب‌في‌إعاقة‌أعمال‌الخبير‌وتمك‌‌‌إلى‌اللجوء‌‌‌‌‌ ــم‌المتســـ ــاء‌لإلزام‌الخصـــ ــائع‌‌ي‌القضـــ نه‌من‌فحص‌البضـــ

ــتنـدات‌محـل‌النزاع‌التي‌تقع‌‌ ن‌هيئـة‌التحكيم‌لا‌تملـ ‌الصـــــــــــــلاحيات‌‌إ‌ودعامة‌هذا‌القول‌‌‌‌.‌بحوزته‌والمســـــــــــ

‌لزام‌الخصم‌على‌تقديم‌أوجه‌المساعدل‌اللازمة‌للخبير‌لإعانته‌على‌مهمته.‌لإ‌الكفيلة‌‌

‌على‌عدم‌جواز‌نشر‌حكم‌التحكيم‌إلا‌‌الحفاظ‌على‌‌(‌على‌أهمية‌‌44المادل‌ ‌‌بين ‌.‌‌3 ‌‌السرية‌حيث‌نص‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌

‌عقابي‌في‌قانون‌‌‌إلى‌‌الباحث‌‌‌يوصــــــــــــــيالتحكيمي،‌لذال‌‌بموافقة‌أطراف‌النزاع‌‌ ‌‌أهمية‌إضــــــــــــــافة‌نص‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ّ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌

‌‌‌‌‌التحكيم‌للطرف‌الذي‌يتعمد‌إفشــاء‌البيانات‌والمســتندات‌الخاصــة‌بالدعوى‌ســواء‌‌كان‌المتســبب‌هيئة‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ل‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

التحكيم‌أو‌أطراف‌النزاع،‌وعدم‌الاكتفاء‌بتطبيق‌النصـــــــــوص‌العامة‌للقانونل‌لضـــــــــمان‌ســـــــــرية‌كافة‌

 التحكيم.المتعاملين‌مع‌أنظمة‌

‌‌‌‌الع‌مــاني(‌من‌قــانون‌التحكيم‌‌54/1البــاحــث‌تعــديــل‌نص‌المــادل‌ ‌‌ينــاشـــــــــــــــد‌.‌‌4 ‌ المعنيــة‌بــالمــدل‌القــانونيـة‌‌‌‌‌‌ُ‌

ــة‌برفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌‌ ‌‌‌ ‌حيث‌إن‌‌الخاصـــ ‌‌ ــوص‌عليها‌‌‌‌‌ ــق‌مع‌طويلة‌و‌المدل‌المنصـــ لا‌تتســـ

التحكيم‌خلال‌:‌"ترفع‌دعوى‌بطلان‌حكم‌‌على‌النحو‌الآتيتعـــديلهـــا‌‌أهميـــة‌‌طبيعـــة‌التحكيم،‌ويرى‌‌

التــاليــة‌لتــاري ‌إعلان‌حكم‌التحكيم‌للمحكوم‌عليــه.‌ولا‌يحول‌دون‌قبول‌دعوى‌البطلان‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌ل‌(‌يومــ‌‌40 

‌مدعي‌البطلان‌عن‌حقه‌في‌رفعها‌قبل‌صدور‌حكم‌التحكيم".‌تنازل

‌‌‌‌الع‌مــاني(‌المعــدلــة‌من‌قــانون‌التحكيم‌‌56تضــــــــــــــمنــ ‌المــادل‌ .‌‌5 ‌ على‌أن‌رئيس‌المحكمــة‌الابتــدائيــة‌‌‌‌‌‌ُ‌

أن‌رئيس‌‌:بتنفيذ‌حكم‌المحكمين،‌أي‌الأمر‌‌رصداربهو‌المعني‌‌و‌من‌يندبه‌من‌قضاتها‌‌أالمختصة‌‌

ــن‌‌حكامبتنفيذ‌الأ‌الأمر‌رصـــدارالمحكمة‌أو‌من‌يتم‌ندبه‌من‌قضـــاتها‌هم‌الجهة‌المختصـــة‌ب ،‌ويتضـ

‌ ‌بأن‌هناك‌تعارضــــــــ‌ ‌‌‌‌‌‌ل ‌‌‌ ‌‌ ‌ل‌واضــــــــح‌‌‌‌ا‌‌‌ ‌‌‌‌‌الع‌ماني(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌9(‌و 56بين‌نص‌المادتين‌ ‌ا‌‌‌ ‌‌‌ّ‌التي‌فر‌‌‌‌‌‌ُ‌ ق ‌‌‌‌‌‌
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‌،‌التحكيم،‌وذلــ ‌بــاختصـــــــــــــــاص‌المحكمــة‌الابتــدائيــة‌للتحكيم‌الوطني‌‌إجراءات‌ء‌خضــــــــــــــوع‌‌في‌إجرا

‌‌إجراءات‌للتحكيم‌الـدولي،‌وينتج‌عن‌تلـ ‌التفرقـة‌بين‌النصــــــــــــــوص‌تعطـل‌العـديـد‌من‌‌‌‌ةوالاســــــــــــــتئنـافيـ

الباحث‌‌‌يأمل‌لأمر‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌عند‌إيداع‌حكم‌التحكيم‌لدى‌أمانة‌سر‌المحكمة،‌لذل ‌إصدار

‌‌‌‌‌الع‌مـاني(‌من‌قانون‌التحكيم‌‌56تعـديل‌نص‌المـادل‌  يختص‌رئيس‌الآتي:‌"‌‌النحوليكون‌النص‌على‌‌‌‌‌‌ُ‌

ــاتها‌‌المشـــــــــار‌إليها‌‌المحكمة‌ ‌الأمر‌‌‌رصـــــــــداربهذا‌القانون‌‌(‌من‌‌9في‌المادل‌ أو‌من‌يندبه‌من‌قضـــــــ

 .القانون‌ذاته(‌من‌47 في‌نص‌المادل‌‌ة"‌كالإشارل‌الواضحبتنفيذ‌حكم‌المحكمينالمعني‌

‌ُ‌‌‌ ‌ي‌عد‌‌الباحث‌ضـــرورل‌النص‌صـــراحة‌في‌قانون‌التحكيم‌على‌أن‌الفصـــل‌في‌دعوى‌البطلان‌‌‌‌يوصـــي.‌6

ــائل‌‌‌‌‌‌‌ل‌‌قانون‌اولا‌يجوز‌الطعن‌فيه‌بأي‌من‌طرض‌الطعن‌المقررل‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌ًّ‌نهائي‌‌ ،‌لاعتبار‌التحكيم‌من‌أهم‌الوســـــــــ

 تطلب‌سرعة‌الفصل‌في‌المنازعات.تالتي‌

التحكيم‌الأجنبيـة‌المحـال‌‌‌‌أحكـامتنفيـذ‌‌‌رجراءات‌البـاحـث‌إلغـاء‌النصــــــــــــــوص‌القـانونيـة‌المعنيـة‌بـ‌يـأمـل.‌‌7

‌‌‌‌الع‌مـانيالمـدنيـة‌والتجـاريـة،‌ودمج‌تلـ ‌النصــــــــــــــوص‌في‌قـانون‌التحكيم‌‌‌‌الإجراءات‌تطبيقهـا‌لقـانون‌‌ ‌ ‌ُ‌‌‌،

جميع‌‌توحيد‌نصـــوص‌القوانين‌لتشـــمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌.‌إذ‌إن‌‌من‌قانون‌‌‌كثرل‌وتذليل‌عبء‌الرجوع‌لأيلتســـه‌‌لوذل 

له‌التجار‌والمستثمرو‌ ‌‌‌‌‌‌الإجراءات‌في‌قانون‌جامع‌وواضن‌من‌كافة‌الأركانل‌أمر‌يفض‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ّ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌.ن‌‌‌

من‌صــــــــدر‌في‌في‌(‌من‌قانون‌التحكيم‌حيث‌منع‌النص‌58/3الباحث‌بتعديل‌نص‌المادل‌ ‌‌يوصــــــــي.‌8

من‌إمكـانيـة‌التظلم‌منـه،‌أي:‌أنـه‌لا‌يجوز‌التظلم‌من‌الأمر‌القـاضــــــــــــــي‌‌بتنفيـذ‌الحكم‌مواجهتـه‌الأمر

(‌من‌قانون‌‌58/3قضـى‌المشـرع‌المصـري‌بعدم‌دسـتورية‌نص‌المادل‌ حيث‌،‌‌بتنفيذ‌الحكم‌التحكيمي

ــادر‌بتنفيذ‌حكم‌التحكيم‌حاله‌ ــده‌أن‌يتظلم‌من‌الأمر‌الصــــ ــري،‌حيث‌أتاح‌للمنفذ‌ضــــ التحكيم‌المصــــ

لتنفيذ،‌ويعامل‌معاملة‌قواعد‌التظلم‌العامة‌الخاصــــــــــــــة‌بالأمر‌على‌كحال‌الأمر‌الصــــــــــــــادر‌برفض‌ا

،‌أما‌الأمر‌الصــــــــــادر‌برفض‌تنفيذ‌حكم‌التحكيم‌‌ ‌‌‌‌‌عريضــــــــــة،‌مع‌بيان‌أســــــــــباب‌التظلم‌وملا‌ع‌د‌باطلا‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ل ‌‌‌‌‌ُ‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌فيعامل‌وفق‌ا‌لما‌هو‌منصـوص‌عليه‌في‌المادل‌  ‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ل‌‌‌‌‌‌‌ (‌من‌قانون‌التحكيم‌المصـري‌وهو‌التطبيق‌ذاته‌‌‌‌‌‌‌58

‌‌‌‌‌كيم‌الع‌مانيالمعمول‌به‌في‌قانون‌التح ‌ُ‌‌‌‌‌‌. 
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 المصادر والمراجع 

 :العامةالمراجع :      أول  

‌‌‌‌‌‌السـيد‌يوسـف‌ يسـى‌الهاشـمي،‌التحكيم‌وفق‌ا‌لقواعد‌الأونسـيترالد.‌‌ .1 ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ل‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌ للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌ دارسـة‌‌‌‌‌‌‌

 م(.2018 مقارنة(،‌دار‌الكتب‌والدراسات‌العربية،‌الإسكندرية،‌بدون‌رقم‌طبعة،‌

أبو‌زيد‌رضـوان،‌الأسـس‌العامة‌في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرل،‌لا‌توجد‌د.‌‌ .2

 م(.1981 رقم‌طبعة،‌

 (.1987 ،‌5أحمد‌أبو‌الوفا،‌التحكيم‌التجاري‌والإجباري،‌منشأل‌المعارف،‌الإسكندرية،‌طد.‌‌ .3

مة‌التحكيم‌الدولية،‌مطبعة‌‌د.‌أحمد‌السـيد‌صـاوي،‌الوجيز‌في‌التحكيم‌عل‌ضـوء‌أحكام‌القضـاء‌وأنظ .4

 (.2013،‌ 4مراد‌أبو‌المجد،‌القاهرل،‌جمهورية‌مصر‌العربية،‌ط

أحمـد‌بن‌ســــــــــــــليمـان‌بن‌محمـد‌البوصــــــــــــــافي،‌تنفيـذ‌أحكـام‌التحكيم‌التجـاري‌الدولي،‌مركز‌الغنـدور‌‌د.‌‌ .5

 (.2022 وجد‌رقم‌طبعة،‌ي،‌القاهرل،‌لا‌العلمي

ت‌المالية‌الداخلية‌والدولية،‌دار‌النهضـــــــة‌العربية،‌أحمد‌عبدالكريم‌ســـــــلامة،‌التحكيم‌في‌المعاملاد.‌‌ .6

 (.2006 ،‌1القاهرل،‌ط

ــة‌إجرائية‌في‌ضــــــوء‌قانون‌التحكيم‌المصــــــري‌وقوانين‌الدول‌العربية‌والأجنبية‌‌ .7 د.‌أحمد‌هندي،‌دراســــ

 خصــــــــــــــومـة‌التحكيم،‌رد‌المحكم،‌الحكم‌التحكيمي،‌دعوى‌البطلان‌تنفيـذ‌الحكم‌التحكيمي،‌التحكيم‌‌

 (.2021دار‌الجامعة‌الجديدل،‌الإسكندرية،‌جمهورية‌مصر‌العربية،‌ ‌الإلكتروني(،

‌‌‌‌ُ‌‌‌‌ســـــلطنة‌ع‌مان‌أســـــامة‌روبي‌عبدالعزيز‌الروبي،‌قواعد‌الإجراءات‌المدنية‌والتنظيم‌القضـــــائي‌في‌د.‌‌ .8 ‌‌ ‌‌‌،

 م(.2009 دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرل،‌مصر،‌بدون‌رقم‌طبعة،‌

،‌3الأردن،‌ط-،‌دار‌الثقافة‌للنشـر‌والتوزيع،‌عمانحمزل‌أحمد‌حداد،‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربيةد.‌‌ .9

 م(.2014 
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‌‌‌‌‌الع‌مانيداود‌بن‌ســــليمان‌الخروصــــي،‌الموجز‌في‌قانون‌التحكيم‌‌د.‌‌ .10 ،‌دار‌الحقوض‌للنشــــر‌والتوزيع،‌‌‌‌ُ‌

 م(.2024 ،‌1مسقط،‌ط

ــة‌العربية،‌مصـــر،‌لا‌توجد‌رقم‌طبعة،‌‌د.‌‌ .11 ــائل‌في‌التحكيم،‌دار‌النهضـ ــيد‌عبدالحميد،‌مسـ ــا‌السـ رضـ

 2003.) 

ــان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌الوجيز‌في‌قانون‌التحكيم‌‌د.‌‌ .12 ‌‌‌‌‌الع‌مانيرمضــــ ،‌مكتبة‌الدراســــــات‌العربية،‌‌‌ُ‌

‌‌‌‌ُ‌‌‌‌سلطنة‌ع‌مان ‌‌  م(.2023 ،‌1،‌ط‌

آثاره(‌دراســــــة‌مقارنة‌‌‌‌–تقريره‌‌‌‌–رمضــــــان‌إبراهيم‌عبدالكريم‌علام،‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌ حالاته‌‌د.‌‌ .13

‌‌‌‌ُ‌‌‌‌ســــــلطنة‌ع‌مانفي‌قوانين‌التحكيم‌العربية،‌مكتبة‌الدراســــــات‌العربية‌للنشــــــر‌والتوزيع،‌‌ ‌‌ ،‌لا‌توجد‌رقم‌‌

 م(.2023 طبعة،‌

ــومة‌التحكيم،‌مكتبة‌الجلاء‌الد.‌‌ .14 ــور‌مبروك،‌النظام‌الإجرائي‌لخصــــ ــورل،‌‌‌‌جديدل،عاشــــ ،‌2طالمنصــــ

 ‌م(.1998 

ــة‌‌د.‌‌ .15 ــومة‌التحكيم،‌دار‌النهضـــ عبد‌المنعم‌زمزم،‌الإجراءات‌التحفظية‌والوقتية‌قبل‌أثناء‌وبعد‌خصـــ

 م(.2007 العربية،‌القاهرل،‌لا‌توجد‌رقم‌طبعة،‌

عبلـــة‌خـــالـــد‌الفقي،‌تنفيـــذ‌حكم‌التحكيم‌البـــاطـــل‌في‌اير‌دولـــة‌المقر،‌دار‌الجـــامعـــة‌الجـــديـــدل،‌د.‌‌ .16

 م(.2020 درية،‌بدون‌رقم‌طبعة،‌الإسكن

ــول‌التنفيذ‌الجبري‌في‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والتجارية‌‌د.‌‌ .17 ‌‌‌‌‌الع‌مانيعلي‌أبو‌عطية‌هيكل،‌أصـــــــــ ‌ُ‌‌‌،

 م(.2023 دار‌الجامعة‌الجديدل،‌الإسكندرية،‌لم‌يتم‌الإشارل‌إلى‌رقم‌الطبعة،‌

‌‌‌‌الع‌مــانيعلي‌أبو‌عطيــة‌هيكــل،‌الوجيز‌في‌قــانون‌التحكيم‌‌د.‌‌ .18 ‌ ،‌دار‌الجــامعــة‌الجــديــدل‌للنشــــــــــــــر،‌‌‌ُ‌

 م(.2019 مصر،‌-الإسكندرية

علي‌الشــــــــحات‌الحديدي،‌التدابير‌الوقتية‌والتحفظية‌في‌التحكيم‌الاختياري،‌دار‌النهضــــــــة‌العربية،‌ .19

 م(.1997 القاهرل،‌لا‌توجد‌رقم‌طبعة،‌
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ي‌القانون‌المصـري‌والمقارن،‌دار‌النهضـة‌العربية‌للنشـر‌والتوزيع،‌‌علي‌بركات،‌خصـومة‌التحكيم‌ف .20

 .1‌،1996القاهرل،‌ط

عيد‌محمد‌القصـــاص،‌حكم‌التحكيم‌"دراســـة‌تحليلية‌في‌قانون‌التحكيم‌المصـــري‌والمقارن"،‌دار‌د.‌‌ .21

 (.2000 ‌لا‌توجد‌رقم‌طبعة،‌النهضة‌العربية،‌مصر،

 (.2007 ،‌1تطبيق،‌منشأل‌المعارف‌بالإسكندرية،‌طفتحي‌والي،‌قانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والد.‌‌ .22

‌‌‌‌ُ‌‌‌‌سـلطنة‌ع‌ماند.‌محمد‌بن‌سـيف‌الهاشـمي،‌التنظيم‌القانوني‌للاسـتثمار‌الأجنبي‌في‌ .23 ‌‌ ،‌مؤسـسـة‌بي ‌‌‌

‌‌‌‌ُ‌‌‌‌سلطنة‌ع‌مانالغشام‌للصحافة‌والنشر‌والإعلام،‌مسقط،‌ ‌‌  (.2019،‌ 1،‌ط‌

،‌تشـــــــــــــريعات‌التحكيم‌في‌مصـــــــــــــر‌والدول‌العربية،‌دار‌الجامعة‌الجديدل،‌محمد‌علي‌ســـــــــــــكيكرد.‌‌ .24

 م(.2007 الإسكندرية،‌لا‌يوجد‌رقم‌طبعة،‌

‌‌‌‌‌الع‌مانيم.أ.‌محمد‌ماجد‌خلوص‌/‌وليد‌بن‌أيوب‌الزدجالي،‌التحكيم‌في‌ضـــــــــــــوء‌التحكيم‌‌ .25 ومقارنته‌‌‌‌‌‌ُ‌

ــات‌العرب يــة،‌الازرايطــة،‌‌بقــانون‌التحكيم‌المصــــــــــــــري‌ونظم‌التحكيم‌الــدوليــة،‌دار‌الكتــب‌والــدراســـــــــــــ

 (.‌2021الإسكندرية،‌جمهورية‌مصر‌العربية‌ 

القـاهرل،‌جمهوريـة‌‌‌‌-أ.د.‌محمود‌البربري،‌التحكيم‌التجـاري‌الـدولي،‌دار‌النهضـــــــــــــــة‌العربيـة،‌ثروت‌ .26

 (.2022،‌ 4مصر‌العربية،‌ط

ر‌أ.‌محمد‌رمضــان‌إمام‌ســيد،‌التحكيم‌كوســيلة‌لتســوية‌المنازعات‌العقود‌الدولية،‌دار‌المناهج‌للنشــ .27

‌‌‌‌والتوزيع،‌عم‌ان،‌ط ‌‌ ‌ّ ‌‌‌  م(.2014 ‌،‌‌‌‌‌‌‌‌1

محمود‌الســــيد‌التحيوي،‌العنصــــر‌الشــــخصــــي‌لمحل‌التحكيم،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإســــكندرية،‌‌د.‌‌ .28

 م(.2003 ،‌1ط

محمود‌الكيلاني،‌الموســـــــــوعة‌التجارية‌والمصـــــــــرفية‌ عقود‌التجارل‌الدولية‌في‌نقل‌التكنولوجيا(،‌‌د.‌‌ .29

 (.2009 (،‌2 1،‌طالأردن،‌يعدار‌الثقافة‌للنشر‌والتوز‌المجلد‌الأول،‌
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‌‌‌‌الع‌مـــانيد.‌محمود‌لطفي‌محمود‌عبـــدالعزيز،‌الوجيز‌في‌قـــانون‌التحكيم‌‌ .30 ‌ ،‌دار‌الكتـــاب‌الجـــامعي،‌‌‌‌ُ‌

 (.2022،‌ 3الإمارات‌العربية‌المتحدل،‌ط

محمود‌مصــطفى‌يونس،‌المرجع‌في‌أصــول‌التحكيم،‌دار‌النهضــة‌العربية‌للنشــر‌والتوزيع،‌مصــر،‌ .31

 م(.2009 ،‌1ط

ــاوي‌إبراهيم،‌التحكيم‌في‌القانون‌الإماراتي،‌الآفاض‌و‌متولي‌قنديل،‌‌مصـــــــــــطفى‌الد.‌‌ .32 د.‌محمد‌الصـــــــــ

 (.2015 المشرقة،‌الطبعة‌الأولى،‌

ــة‌والدولية‌د.‌‌ .33 مصــــطفى‌محمد‌الجمال،‌ود.‌محمد‌عبدالعال‌عكاشــــة،‌التحكيم‌في‌العلاقات‌الخاصــ

 م(.1998 ،‌1والداخلية،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ط

‌‌‌‌‌الع‌مانيقانون‌التحكيم‌‌‌شـرحمعتز‌عفيفي،‌‌د.‌‌ .34 دراسـة‌مقارنة‌في‌ضـوء‌آراء‌الفقه‌وأحكام‌القضـاء‌مع‌‌‌‌‌ُ‌

التطبيقية‌من‌خلال‌البحث‌في‌تشــريعات‌وأحكام‌القضــاء‌‌ةللممارســبيان‌الحلول‌للمشــكلات‌العلمية‌‌

 .(2012 ‌،جمهورية‌مصر‌العربيةالإسكندرية،‌المقارن،‌دار‌الجامعة‌الجديدل،‌

جيد،‌التنظيم‌القانوني‌للتحكيم‌الدولي‌والداخلي‌في‌ضــوء‌الفقه‌وقضــاء‌التحكيم،‌منشــأل‌‌منير‌عبدالم .35

 م(.1997 المعارف،‌الإسكندرية،‌لا‌يوجد‌رقم‌طبعة،‌

عمر،‌التحكيم‌في‌المواد‌المــدنيــة‌والتجــاريــة‌والوطنيــة‌والــدوليــة،‌دار‌الجــامعــة‌‌‌إســــــــــــــمــاعيــلنبيــل‌‌د.‌‌ .36

 م(.2011 الجديدل،‌الإسكندرية،‌لا‌يوجد‌رقم‌طبعة،‌

ــلامي‌‌ .37 ــة‌مقارنة‌بين‌الفقه‌الإســــــ نجيب‌أحمد‌عبدالله‌ثاب ‌الجبلي،‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربية‌دراســــــ

والأنظمة‌الوضــــــــــــةية،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌الإســــــــــــكندرية،‌لم‌يتم‌الإشــــــــــــارل‌إلى‌رقم‌الطبعة،‌

 م(.2006 
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 :المراجع المتخصصة:        ثاني ا

،‌دور‌قضاء‌الدولة‌في‌تحقيق‌فاعلية‌التحكيم،‌منشأل‌المعارف‌بالإسكندرية،‌‌آمال‌أحمد‌الفزايري‌د.‌ .1

 (.1993 ،‌1ط

د.‌آمال‌يدر،‌الرقابة‌القضــــــــــائية‌على‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌دراســــــــــة‌مقارنة،‌منشــــــــــورات‌الحلبي‌‌ .2

 (.2012الحقوقية،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌ 

راســـة‌مقارنة،‌المركز‌العربي‌للنشـــر‌والتوزيع،‌‌د.‌ســـعيد‌فتوح‌النجار،‌ولاية‌القضـــاء‌على‌التحكيم،‌د‌ .3

 .1‌،2020القاهرل،‌ط

ــر‌والتوزيع،‌‌د.‌‌ .4 ــي‌في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌دار‌الثقافة‌للنشـــــ عامر‌فتحي‌البطاينة،‌دور‌القاضـــــ

 م(.2009 ،‌1عمان،‌الأردن،‌ط

ــة‌مقارنة‌في‌د.‌‌ .5 ــاء‌في‌خصــــــومة‌التحكيم‌ دراســــ فاطمة‌صــــــلاح‌الدين‌رياض‌يوســــــف،‌دور‌القضــــ

 م(.2006 ،‌1القانون‌الأمريكي‌والقانون‌المصري(،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرل،‌مصر،‌ط

 :العلميةالرسائل :  ثالث ا

ــة مقارنة بين أنظمة دول مجلس التعاون   ،بطلان حكم التحكيم،‌امد‌حتركي‌بن‌عبدالله‌آل‌ .1 دراســــ

ــم‌العدالة‌الجنائية،‌جامعة‌نايف‌‌الخليجي ــتير‌قسـ ــتكمال‌متطلبات‌درجة‌الماجسـ ،‌دراســـة‌مقدمة‌لاسـ

 .2010العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌

ا لقـانون التحكيم الأردني والقـانون المقـارن خـالـد‌أحمـد‌عربيـات،‌‌ .2 ــكيـل هيئـات التحكيم وفقـ  ،‌تشـــــــ

 م(.2005 ان،‌ان‌العربية‌للدراسات‌العليا،‌عمّ‌ماجستير،‌جامعة‌عمّ‌رسالة‌

ــاء الونني في التحكيم التجاري الداخليكونحي،‌‌‌عفراء‌كوني‌محي‌الدين .3 ،‌رســــــــــــــالة‌دور القضـــــــ

 (.2018ماجستير،‌جامعة‌السلطان‌قابوس،‌سلطنة‌عُمان،‌ 

ا للقانون العُمانيإصـــــدار حكم التحكيم وبطلانه  محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌الرواحي،‌‌ .4 ــالة‌وفق  ،‌رســـــ

‌م(.2009 ،‌سلطنة‌عُمانماجستير،‌جامعة‌السلطان‌قابوس،‌
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 :البحوث والمقالت:         رابع ا

مجلـة أحمـد‌شــــــــــــــرف‌الـدين،‌مـدل‌التحكيم‌وســــــــــــــلطـة‌المحـاكم‌في‌الأمر‌بوقف‌إجراءات‌التحكيم،‌د.‌‌ .1

 م(.2004 ،‌العدد‌السابع،‌شهر‌يوليو،‌التحكيم العربي

دراســــــة‌مقارنة‌لبعض‌القوانين‌‌‌،حاتم‌خليفة‌برســــــيم‌العجيلي،‌مقترح‌تطوير‌قانون‌التحكيم‌العراقيد.‌‌ .2

 م(.2021 د‌السادس‌عشر،‌العدد‌الثاني،‌،‌المجلمجلة الهندسة والتنميةالعربية،‌

خليل‌بوصـــــــــنوبرل،‌التدخل‌القضـــــــــائي‌في‌مجال‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌التشـــــــــريع‌الجزائري،‌‌د.‌‌ .3

 م(.2006 ،‌لا‌يوجد‌رقم‌للمجلد،‌‌المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بالجزائر

قانون‌التحكيم‌الأردني‌والمقارن،‌‌‌رضــــــــــــوان‌عبيدات،‌تشــــــــــــكيل‌هيئة‌التحكيم‌التجاري‌وفق‌أحكامد.‌‌ .4

 م(.2008 (،‌1 35،‌العدد‌مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون الصادرة عن الجامعة الأردنية

دفـاتر  زرقون‌نورالـدين،‌الـدور‌المســــــــــــــاعـد‌للقـاضــــــــــــــي‌الوطني‌في‌مجـال‌التحكيم‌التجـاري‌الـدولي،‌‌د.‌‌ .5

كلية‌الحقوض‌والعلوم‌‌،ورقلة‌‌،‌جامعة‌قاصــــــــــــدي‌مرباحالســــــــياســــــــة والقانون: مجلة دورية محكمة

 .م(2015 ،‌12السياسية،‌الجزائر،‌العدد‌

،‌2،‌وزارل‌العدل،‌مصــــــــــــر،‌العدد‌المجلة القضــــــــائيةزيد‌حنش‌عبدالله،‌دعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم،‌‌ .6

 م(.2012 

ــور في مجلـة  عزمي‌عبـدالفتـاح،‌إجراءات‌رد‌المحكمين‌في‌قـانون‌المرافعـات‌الكويتي .7 ، بحـث منشـــــــ

 م(.1984 الكوي ،‌السنة‌الثامنة،‌العدد‌الرابع،،‌الحقوق 

وضــــــاح‌ســــــعود‌العدوان،‌النظرية‌العامة‌لدعوى‌بطلان‌حكم‌التحكيم‌في‌القانون‌المدني‌الأردني،‌د.‌‌ .8

ــاديـة ‌‌،‌أكتوبر56،‌جـامعـة‌المنصــــــــــــــور،‌كليـة‌الحقوض،‌المجلـد‌رقم‌‌مجلـة البحوث العلميـة والقتصـــــــ

 م(.2014 
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ا  القضائية:الأحكام مجموعة :        خامس 

م،‌القضـــية‌رقم‌6/1/2001الصـــادر‌بتاري ‌‌بجمهورية‌مصـــر‌العربية‌حكم‌المحكمة‌الدســـتورية‌العليا‌ .1

‌،‌مشــــــــــــار‌إليه‌لدى843،‌ص‌101،‌بند‌9ض‌دســــــــــــتورية،‌مجموعة‌الأحكام،‌الجزء‌21لســــــــــــنة‌‌‌92

،‌‌(‌2007،‌ 1د.‌فتحي‌والي،‌قانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق،‌منشـــأل‌المعارف‌بالإســـكندرية،‌ط

ــر‌ولدى‌ ــة‌مقارنة،‌المركز‌العربي‌للنشــــــ ــاء‌على‌التحكيم،‌دراســــــ ــعيد‌فتوح‌النجار،‌ولاية‌القضــــــ د.‌ســــــ

 .(2020 ‌،1والتوزيع،‌القاهرل،‌ط

ــتئناف‌القاهرل،‌الدائرل‌حكم‌‌ .2 ــنة‌‌‌118‌‌،121تجاري،‌دعوى‌رقم‌‌‌91محكمة‌اســــــ ض‌تحكيم،‌‌‌‌121لســــــ

،‌منشـــــورل‌في‌مجموعة‌القوانين‌والمباد ‌القانونية،‌التحكيم‌الاتفاقي‌والإجباري‌‌25/9/2005جلســـــة‌

 م(.2009 في‌القوانين‌المصرية‌والدولية،‌الطبعة‌الأولى،‌

ب .3 العليــــــا‌ ‌‌‌ســــــــــــــلطنــــــة‌ع‌مــــــانالمحكمــــــة‌ ‌ُ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ رق‌ رقم‌‌‌‌186م‌‌،‌قرار‌ الطعن‌ م،‌جلســـــــــــــــــــة‌‌136/2005في‌

‌‌–المحكمة‌العليا‌‌‌‌-م،‌مشار‌إليه‌في‌مجموعة‌الأحكام‌الصادرل‌عن‌الدائرل‌التجارية‌‌21/12/2005

 .635،‌ص‌2005المكتب‌الفني،‌

ــلطنة‌ع‌مانالمحكمة‌العليا‌ب .4 ‌‌‌‌ُ‌‌‌‌ســ ‌‌ ــة‌‌‌‌256/2007،‌الطعن‌مدني‌تجاري‌‌‌ م،‌مجموعة‌‌13/1/2007جلســ

 .173م،‌ص‌2007أحكام‌المحكمة‌العليا،‌

‌‌‌‌ُ‌‌‌‌سلطنة‌ع‌مانحكم‌المحكمة‌العليا‌ب .5 ‌‌ م،‌مجموعة‌‌11/10/2010(،‌جلسة‌97/2010في‌الطعن‌رقم‌ ‌‌‌

 .816م،‌ص‌2011أحكام‌المحكمة‌العليا،‌لسنة‌

ا  :التشريعات:         سادس 

 الأجنبية‌وتنفيذها.(،‌للاعتراف‌بقرارات‌التحكيم‌1958اتفاقية‌نيويورك‌  .1

،‌وتم‌نشره‌‌م7/5/1969بتاري ‌‌صدر‌م،‌‌1969(‌لسنة‌83قانون‌المرافعات‌المدنية‌العراقي‌رقــــــم‌ ‌ .2

م،‌بتـاري ‌‌2016(‌لســــــــــــــنـة‌‌10والمعـدل‌بـالقـانون‌رقم‌ م،‌9/5/1969بـالجريـدل‌الرســــــــــــــميـة‌بتـاري ‌

 .م9/5/2016
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م،‌‌2006م،‌والمعدل‌عام‌‌1985النموذجي‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌لعام‌‌‌‌قانون‌التحكيم‌الأونســــــيترال .3

 م.2008صادر‌من‌قبل‌الأمم‌المتحدل،‌فيينا،‌

ــادر‌بالقانون‌رقم‌  .4 ــنة‌13قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية‌القطري،‌الصــــــــــ م،‌بتاري ‌‌1990(‌لســــــــــ

(‌3القانون‌رقم‌ م‌والمعدل‌ب24/6/1990م،‌والمنشــــــــــــور‌بالجريدل‌الرســــــــــــمية‌بتاري ‌‌17/6/1990

 .م24/1/2019م،‌والمنشور‌بتاري ‌7/1/2019م،‌بتاري ‌2019لسنة‌

م،‌تم‌نشــره‌بالجريد‌18/4/1994م،‌الصــادر‌بتاري ‌‌1994(‌لســنة‌‌27قانون‌التحكيم‌المصــري‌رقم‌  .5

 .م21/4/1994الرسمية‌بتاري ‌

(،‌الصــادر‌47/97رقم‌ ‌‌يالســلطانقانون‌التحكيم‌في‌المســائل‌المدنية‌والتجارية‌الصــادر‌بالمرســوم‌‌ .6

‌‌‌‌‌‌والمعدل‌وفق‌ا‌للمرســـــــوم‌الســـــــلطاني‌رقم‌ ‌‌م‌28/6/1997بتاري ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ل‌‌‌‌‌‌‌ ،‌وتم‌نشـــــــره‌في‌الجريدل‌(‌‌‌‌‌‌‌3/2007

 م.1/7/1997الرسمية‌بتاري ‌

التحكيم‌الأردني‌رقم‌  .7 لعـــــام‌‌31قـــــانون‌ بتـــــاري ‌‌2001(‌ الرســــــــــــــميـــــة‌ الجريـــــدل‌ نشــــــــــــــره‌في‌ م،‌وتم‌

م،‌تم‌نشــر‌التعديل‌في‌الجريدل‌الرســمية‌2018(‌لســنة‌‌16 م،‌وتعديله‌في‌القانون‌رقم‌16/7/2001

 .م2/5/2018بتاري ‌

ــادر‌بالقانون‌الإجراءات‌المدنية‌والتجارية‌‌ .8 ــلطاني‌رقم‌الصــ ــوم‌ســ ــادر‌بتاري ‌‌29/2002 مرســ (،‌الصــ

 م.17/3/2002م،‌وتم‌نشره‌في‌الجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌6/3/2002

ــادر‌بموجـــب‌القـــانون‌رقم‌ قـــانون‌الإجراءات‌المـــدنيـــة‌والإداريـــة‌الجزائري‌‌ .9 (‌بتـــاري ‌‌09-08الصــــــــــــــ

 م.23/4/2008م،‌وتم‌نشره‌بالجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌25/2/2008

قبـل‌موقع‌‌‌‌مترجم‌من‌م،‌1‌/5‌/2011(‌بتـاري ‌‌48‌/2011قـانون‌المرافعـات‌المـدنيـة‌والتجـاريـة‌الفرنســـــــــــــي‌ ‌ .10

 http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1731121شبكة‌قوانين‌الشرض:‌‌‌

ــوم‌الملكي‌رقم‌ م/ .11 ــادر‌بالمرســـ ــعودي‌الصـــ ــره‌‌16/4/2012(‌بتاري ‌‌34نظام‌التحكيم‌الســـ م،‌تم‌نشـــ

 .م8/6/2012بتاري ‌

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1731121
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(‌بتـاري ‌‌29/2013قـانون‌المعـاملات‌المـدنيـة‌العمـاني‌الصـــــــــــــــادر‌بـالمرســــــــــــــوم‌الســــــــــــــلطـاني‌رقم‌  .12

 .م‌12/5/2013م‌والمنشور‌بالجريدل‌الرسمية‌بتاري 6/5/2013

(‌الصـــــــــــادر‌بتاري ‌‌1نظام‌المرافعات‌الشـــــــــــر ية‌الســـــــــــعودي‌الصـــــــــــادر‌بالمرســـــــــــوم‌الملكي‌رقم‌ م/ .13

 م.6/12/2013م،‌وتم‌نشره‌في‌الجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌25/11/2013

ــادر‌وفقـا‌للقـانون‌رقم‌  .14 م،‌‌5/7/2015م،‌بتـاري ‌‌2015(‌لســــــــــــــنـة‌‌9قـانون‌التحكيم‌البحريني‌الصــــــــــــ

 .م9/7/2015الرسمية‌بتاري ‌المنشور‌بالجريدل‌

م،‌وتم‌نشــــــره‌بالجريدل‌‌16/2/2017صــــــدر‌بتاري ‌‌،‌‌م2017(‌لســــــنة‌‌2قانون‌التحكيم‌القطري‌رقم  .15

 .م13/3/2017الرسمية‌تاري ‌

‌‌‌‌سلطنة‌ع‌مان‌العقد‌الموحد‌لإنشاء‌المباني‌والأعمال‌المدنية،‌وزارل‌المالية،‌‌ .16 ‌ُ‌‌‌ ‌‌  .‌م‌2019نسخة‌مايو‌‌‌‌،‌‌

التقاضــــــي‌في‌شــــــأن‌بعض‌المنازعات‌الصــــــادر‌بالمرســــــوم‌الســــــلطاني‌رقم‌قانون‌تبســــــيط‌إجراءات‌ .17

 .م22/11/2020م،‌تم‌نشره‌بالجريدل‌الرسمية‌بتاري ‌12/11/2020(،‌بتاري ‌125/2020 

م‌‌24/11‌/2020(‌بتــاري ‌‌8/2020قواعــد‌مركز‌عمــان‌للتحكيم‌التجــاري‌الصـــــــــــــــادرل‌بــالقرار‌رقم‌  .18

 .م25/11/2020والذي‌تم‌نشرها‌بتاري ‌

: : المعاجم اللغويةسابع ا  

ــحاح،‌مطبعة‌الحلبي،‌القاهرل،‌‌1 ــي ‌الإمام‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبدالقادر‌الرازي،‌مختار‌الصــــــــ .الشــــــــ

 (.1994،‌ 1ط

: المراجع املكترونية: ثامن ا  

1. time-award-statement/arbitration-https://iamaeg.net/ar/publications/arbitration،‌ ــم‌‌‌ تــــــــــ
حكمهــا‌خلال‌الميعــاد‌‌‌رصـــــــــــــــدارم،‌التزام‌هيئــة‌التحكيم‌بــ22/10/2023الاطلاع‌عليــه‌بتــاري ‌‌

الحكم‌خلال‌اثني‌‌‌إصــــدارلاتفاض‌الخصــــوم،‌"عدم‌الاتفاض‌على‌الميعاد‌مؤداه‌وجوب‌‌االمحدد‌وفقل‌
ــهر‌من‌تاري ‌بدء‌ ــر‌شــــ ــتة‌‌التحكيم،‌جواز‌مد‌هذا‌ا‌إجراءات‌عشــــ لميعاد‌لفترل‌أخرى‌لا‌تتجاوز‌ســــ

 أشهر"،‌الأكاديمية‌الدولية‌للوساطة‌والتحكيم،‌مصر.

https://iamaeg.net/ar/publications/arbitration-statement/arbitration-award-time
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2. lawyer.com-https://jordan /‌‌‌‌،الناشـر‌محمد‌إسـماعيل‌حنفي،‌ماهية‌التحكيم‌التجاري‌الأجنبي‌،

 م،‌حمال‌الحق‌للمحامال.‌26‌/12‌/2023م،‌تم‌الاطلاع‌عليه‌بتاري ‌‌13‌/1‌/2021بتاري ‌

3. https://www.aleqt.com/2011/11/20/article_599775.html‌‌،ــه‌‌ عــلــيـــــ الاطــلاع‌ تــم‌

الناشــر‌د.‌خالد‌النويصــر،‌جريدل‌العرب‌الاقتصــادية‌الدولية،‌تم‌النشــر‌،‌‌م31/12/2023بتاري ‌‌

 .م20/11/2011بتاري ‌

4. -and-justice-of-lawyer.com/2021/04/14/principles-https://jordan

fairness/‌‌ بتاري عليه‌ الاطلاع‌ تم‌ العدل‌14/5‌/2024،‌ للقانون‌ مباد ‌ الحق‌ حمال‌ م،‌

 والانصاف(.‌

 المراجع الأجنبية::  تاسع ا
1. Simone, Rozes, The arbitral process and the independence of arbitrators, international 

court of arbitration, ICC Pub, Paris, (1991). 
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